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  ،إلى والداي الكريمين أطال االله في عمرهما

  ،إلى زوجتي العزيزة وابنتي الغالية فاطمة الزهراء

  ،إلى أشقائي وشقيقاتي حفظهم االله جميعا

  زملائي، إلى كل أصدقائي و

  2011/2012إلى دفعة الماجستير في القانون الدستوري 

  بجامعة محمد خيضر ببسكرة،

  ،إلى كل من عرفني

  أهدي هذا العمل. اإليهم جميع

 

 

 

 



 

  شكر وعرفـان
  

  

  ،)7(سورة إبراهيم الآية لئَِن شَكَرْتُمْ لأَزيِدَنَّكُمْ""الحمد الله القائل في محكم التنزيل

  بن عبد االله صلى االله على خير من وطأ الثرى قائدنا وحبيبنا ونبينا محمد

  وعلى آله وصحبه أجمعين القائل 

  (رواه الترمذي)لا يشكر االله)(من لا يشكر الناس 
  

  ، مفتاح عبد الجليليطيب لي أن أتوجه بالشكر والتقدير لأستاذي الفاضل الدكتور 

  أمدني بنصائحه وتوجهاته طيلة مدة انجاز هذا العمل دون كلل أو ملل.الذي 
  

  كل من يسّر لي الحصول على المراجع على مستوىوأتوجه بالشكر إلى  

  الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالجزائر.ومجلس الأمة الجزائري  
  

  المملكة المغربية-مكتبة آل سعود بالدار البيضاءما لا يفوتني أن أشكر القائمين على ك

  لما قدموه لي من تسهيلات. المملكة المغربية-المكتبة الوطنية بالرباطو 
  

  .الزوجة أطال االله في عمرها، التي أبت إلا أن تشاركنا منذ البداية في إنجاز هذه الرسالة إلى
  

  أشكر كل من دعمني وشجعني من بعيد أو قريب لإتمام هذا العمل.
 

  وأسأل االله القدير أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه،

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 

  
  

 حجاب ياسين
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   :مقدمة

 من أهمیة بالغة به یتمیز نظرا لما أصبح التشریع المكتوب یمثل المصدر الأصلي العام للقانون

على أساس أنّ هذا الأخیر یصدر في شكل مكتوب یتضمن  تتعلق أساسا بتطور القانون في حد ذاته،

العامة التي  ةلطمظهر من مظاهر الس عبارات واضحة وألفاظ محددة سلفا من طرف المشرع الذي یجسد

 التي حددها الدستور تقوم السلطة حیثفي الدولة الحدیثة لفرض سلطانها،  الدستور نصوص كفلهات

الدستوریة هي التي تحدد  فالقواعد ،علاقات بین أفراد المجتمعتنظیم ال من أجل بوضع قواعد ملزمة

   .السلطة التشریعیةمصطلح  وعادة ما یطلق على هذه السلطة بالتشریع، السلطة المختصة

من دولة إلى أخرى حسب النظام السیاسي السائد فیها انطلاقا من أنّ  السلطة التشریعیة تختلف

توزع  أن فرضتطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات الذي ی السلطة لهذه الأصیلة الوظائف أهم یمثلالتشریع 

السلطة التشریعیة المختصة بسن القوانین، والسلطة التنفیذیة  ،على سلطات ثلاث الأساسیة وظائف الدولة

 ،فرادالأالتي قد تثور بین  عاتنزاال مكلفة بالفصل فيالمختصة بتنفیذ هذه القوانین، والسلطة القضائیة ال

تكمن هذه الأهمیة في حیث ، ومن هنا تظهر لنا أهمیة التقسیم الذي یفرضه مبدأ الفصل بین السلطات

  السلطات وبالتالي منع الاستبداد. عدم استئثار سلطة واحدة بجمیع

عینوا بها، عادة ما یمثل السلطة التشریعیة ممثلین عن الشعب بغض النظر عن الكیفیة التي و  

جمیع  في د المجتمع على مختلف مستویاتهمآمال وتطلعات أفرا یفترض فیهم تجسید الذین هؤلاء الممثلین

إلى جملة  ترجمة هذه التطلعات بمحاولة وذلكوالثقافیة...) لسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة المجالات (ا

روح هذه القوانین نابع  ولا تكون كذلك إلاّ إذا كان ،المجتمع تعبر فعلا عن واقع القانونیة من الاقتراحات

فعلا من صمیم المجتمع الذي تهمه هذه التشریعات، وهذا ما یؤدي بنا إلى القول بأنّ هناك جانب آخر لا 

السلطة المكلفة بعملیة سن هذا التشریع والمتمثلة أساسا في  أساسا یكمن المكتوبالتشریع  عن یقل أهمیة

  .في السلطة التشریعیة، أو البرلمان

 لمانات تمارس اختصاصها التشریعي عن طریق غرفة واحدة تنفرد بجمیع الاختصاصاتهناك بر  

وأخرى یصنع فیها القانون على مستوى  ،شریعیة منها كقاعدة عامةما التوالمهام البرلمانیة المختلفة لاسی

 زدواجیةوهو ما یطلق علیه في الفقه الدستوري بنظام الغرفتین (نظام المجلسین)، أو نظام الامجلسین، 

هذه الازدواجیة البرلمانیة عرفت بشكل كبیر في  أنّ  كما هو معروف، و (Bicamiralism)التشریعیة 

 التي تبنت ات الدول النامیةعلى برلمان التي كان لها التأثیر الواضح رنة لاسیما الأوربیة منهاالأنظمة المقا

من هذه أي نظام  الأمر المفترض في أنّ  إلاّ ، العربیة منها خاصة الأنظمة نظام الغرفتین البرلماني، حدیثا

 ،دولة بكل الخصوصیات المتعلقةمن مجموعة  سوف تطبعه التشریعیة الازدواجیة  تتبنّ  التي الأنظمة

 لجزائراف، یةالمغربالمملكة و  الجزائر ،البرلماني نت حدیثا نظام الغرفتیومن بین الدول العربیة التي تبنّ 



 مقدمة

 

- 2 - 

على  الأولى فقرتها في 98مادته  تنصعندما  1996نوفمبر  28دستور  بموجب نظامال هذا انتهجت

  :هأنّ 

"یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس  

   الأمة"

یمارس  الجزائري ثانیة في البرلمانكغرفة مجلس الأمة  أنّ  تبیّن لنای هذه الفقرة على ضوءو 

عملیة التشریع ب خاصة تلك المتعلقة ،المختلفة التي یمارسها المجلس الشعبي الوطني البرلمانیةالوظائف 

  :بقولها كدته الفقرة الثانیة من نفس المادةهذا ما أو  المساواة من على قدم

   "في إعداد القانون والتصویت علیه "وله السیادة 

مغربي بعد  ل دستورأوّ  بموجببنظام الغرفتین البرلماني  تفقد أخذ یةالمغربالمملكة أمّا 

  : 36 هفي فصل الذي نص 1962ونقصد بذلك دستور  ،الاستقلال مباشرة

   "یتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارین"

دستور  وبصدور ،ق العمل بالدستورتعلیو الحالة الاستثنائیة  عن علانالإ سرعان ما تملكن  

 1996دستور  إلى غایة صدور تخلّى المؤسّس الدستوري المغربي عن نظام الغرفتین البرلماني، 1970

(مجلس النواب  1962التي اعتمدها دستور  بنفس التسمیة نظام الغرفتین البرلمانيب العمل حیاأ الذي

یة على مختلف وبصلاحیات متكافئة للغرفتین خاصة تلك المتعلقة بالعملیة التشریع ،)المستشارین ومجلس

ي وبنفس الصلاحیات نظام الغرفتین البرلمانالذي أبقى على  2011لیأتي بعد ذلك دستور  مراحلها،

 مضمونمن  ستشفوهو الأمر نفسه الذي ی ،مع إعطاء الأولویة لمجلس النوابالتشریعیة لكلا الغرفتین 

انیة في البرلمان الجزائري تتمتع التي یفهم منها أنّ الغرفة الث 1996 من الدستور الجزائري 98لمادة ا

 لنص القانونيإعداد ا مجال في )المجلس الشعبي الوطني(    الغرفة الأولى تمتع بهاالسیادة التي تنفس ب

الأمر الذي  ،نفسهمجال الفي  الدستوري المغربي المؤسساه الذي تبنّ مسلك الوهو ، عبر جمیع المراحل

التشریعي لمجلس الأمة الجزائري مقارنة بمجلس المستشارین ور فاعلیة الدّ  ل عنؤ یقودنا للتسا

  ؟المغربي

كالیة جملة من التساؤلات الفرعیة تعد الإجابة عنها ضروریة للإحاطة ن هذه الإشوتتفرع ع

  بالموضوع

 ؟حق المبادرة بالقوانین وتعدیلها كنظیره المغربي الجزائري مجلس الأمة هل یملك -

وكیف نظم  الشعبي الوطني فیما یخص الوظیفة التشریعیة؟ المجلسبما علاقة مجلس الأمة  -

 المؤسس الدستوري المغربي العلاقة بین مجلس النواب ومجلس المستشارین في المجال نفسه؟

المجلس الشعبي  التي یمارسها هل استحدث مجلس الأمة من أجل ممارسة الوظیفة التشریعیة -

  الوطني؟
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طرف رئیس الجمهوریة في مجلس الأمة الجزائري بالعملیة ) المعیّن من  1/3ما علاقة الثلث (  -

 التشریعیة؟

أعضاء المجلس ) التي اشترطها المؤسّس  )3/4( ما سر تلك الأغلبیة ( أغلبیة ثلاثة أرباع -

طبیعة الأغلبیة التي  وما ؟الجزائري الدستوري الجزائري للمصادقة على النصوص القانونیة بمجلس الأمة

  للتصویت على مستوى مجلس المستشارین؟ دستوري المغربيالمؤسّس ال اشترطها

  أهمیة البحث:

 مساهمته فيمدى لأمة الجزائري و براز دور مجلس الإمحاولة تكمن أهمیة هذا البحث في كونه  -

وذلك بمعرفة الإضافة التي یمكن أن  مجلس المستشارین المغربي،اج تشریعات نوعیة مقارنة بنظیره نتإ

للمجلس الشعبي الوطني، فالنص القانون الذي  كشریك الجزائري في العملیة التشریعیة مها مجلس الأمةیقدّ 

المجلس الثاني  یمر عبر مجلسین أحسن بكثیر من النص الذي یمر بمجلس واحد خاصة إذا علمنا أنّ 

إلى التعرف على  وهذا ما یؤدي حتما، المجالاتخبرات في شتى التجارب و كفاءات على قدر من الیضم 

  انة هذه المؤسسة الدستوریة ضمن البناء المؤسساتي داخل الدولة، وعلاقتها بمختلف السلطات الأخرى.مك

  :موضوعأسباب اختیار ال

مجلس الأمة الجزائري كرمز للثنائیة البرلمانیة في النظام البرلماني الجزائري من ضمن  بما أنّ  -

ور التشریعي الذي التعرف على الدّ ومن أجل  ،1996بموجب دستور استحدثها  تم المستجدات التي

نظام  عرفتالتي مقارنة بالتجربة البرلمانیة المغربیة  مجلس الشعبي الوطنيمع ال هذا المجلس تقاسمهی

 ، الغرفتین قبل الجزائر

التعرف على إحدى لذا سنحاول من خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء على التجربتین من أجل 

 .التشریعیة وظیفةلا والمتمثلة في الأمة الجزائريمجلس ل الوظائف الأساسیة

   الدراسات السابقة:

في حدود ما اطلعنا علیه من دراسات أكادیمیة یتبّین لنا توافر مجموعة من الدراسات ذات صلة 

  بالموضوع غیر أنّها تختلف عن دراستنا وفقا للتفصیل التالي:

دكتوراه في  أطروحة( ،ري الجزائري"مركز مجلس الأمة في النظام الدستو عقیلة خرباشي: " -1

 من ىالجدو حول  شكالیة هذه الأطروحةإ تمحورت: )2009/2010 ،جامعة باتنة ،القانون الدستوري

 الأمة مجلس أطروحتها هذه فية باحثال تناولتو حداث مجلس الأمة كغرفة ثانیة في البرلمان الجزائري، إ

، یجاد هذه الغرفة، وأسباب إوتنظیم مجلس الأمة بمنطلقات الأول تعلقی أساسیتین، قسمین ضمن الجزائري

مجلس من حیث الأداء ابي للة إلى المجال التشریعي والرقباحثال الثاني فتعرضت من خلاله القسمأما 

  :التالیةإلى النتائج  دراستها هذه في نهایةت الباحثة والدور، وخلص
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لأنظمة المقارنة س الدستوري الجزائري باسّ تأثر المؤ  عكس مدىاستحداث مجلس الأمة الجزائري ی -

 في أملتها الظروف التي عرفتها الجزائر وأسباب ، لكن وفقا لمبرراتالغرفتین البرلماني نظامالتي تبنت 

 بدایة التسعینات.

بقدر  من ایجابیات : بقدر ما تحمله هذه الطریقة في التشكیلة الجزائريمجلس الأمّ  طریقة تشكیل  -

هذه الأخیرة نتاج لذلك الرضى بین عضو المجلس  أنّ  الكثیر من الشرعیة على أساس یفقد المجلس ما

 وممثلیه.

، فهو خاضع لأحكام الدستور والقانون داريا في تحدید تنظیمه الإلیس حرّ  الجزائري مجلس الأمة -

 .في تحدید هیاكله خاصة الدائمة منها 99/02العضوي 

 .لنوعین من الرقابة، الرقابة القبلیة والرقابة البعدیة مةالأ خضوع تنفیذ العملیات المالیة لمجلس -

 تحدید المجال التشریعي لمجلس الأمة، وحرمانه من سلطة المبادرة باقتراح القوانین وتعدیلها. -

 سیطرة الحكومة على جدول أعمال الدورات. -

الذي صّوت  صعلى النّ  الجزائري مجلس الأمة بموجبها صادقی التي ) 3/4 أغلبیة ثلاثة أرباع ( -

 أداة في ید السلطة التنفیذیة. هتجعل من علیه المجلس الشعبي الوطني

إن رئیس الجمهوریة بموجب ما یملكه من صلاحیات مباشرة بعد المصادقة على القانون من  -

طرف غرفتي البرلمان ( إخطار المجلس الدستوري، إصدار، نشر ، طلب قراءة ثانیة ) تجعل منه مشرعا 

 دم وضوح مسؤولیته السیاسیة.حقیقیا، مع ع

ا إلى انتفاء عدم تمتع مجلس الأمة بآلیات الرقابة البرلمانیة المرتبة لمسؤولیة الحكومة یؤدي حتم -

السؤال بنوعیه الكتابي والشفوي، والاستجواب، كضافة إلى عدم فاعلیة الآلیات الأخرى هذه المسؤولیة، بالإ

 .وكذا الرقابة المالیة

 ،الة ماجستیر في القانونرس(مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري"  "مكانةفاتح شنوفي:  -2

 مجلس الأمة بمكانةتتعلق إشكالیة هذه الرسالة ):  2000/2001 جامعة الجزائر، فرع إدارة ومالیة،

من أجل  فهل جاءت هذه الغرفة الثانیة في البرلمان الجزائري، الجزائري في النظام الدستوري الجزائري

عملیة التشریع، وسن القوانین أم أنها جاءت لسب آخر؟ وبالنسبة لعملیة الرقابة هل حظیت الغرفة الثانیة 

في البرلمان بوسائل هذه الرقابة والتدخل في كل المجالات ؟ أم أنها حظیت بالمجالات التي حددت لها 

في  تناول جانبین أساسیین، مة منمجلس الأ الباحث ناولتالإجابة على هذه الإشكالیة أجل ومن فقط؟ 

طرق إلى النقائص ت ثم، وذلك من حیث التشكیلة والسیر مجلس الأمةل النظام القانوني الجانب الأول

ة ، لیخلص التشریع والرقابمن حیث وظیفتي في الجانب الثاني وذلك  الوظیفیة لمجلس الأمة الجزائري

 :أهمهافیما بعد إلى مجموعة من النتائج  الباحث

تشكیلته لا تعكس ذلك على أساس  الأمة الجزائري لا یمثل الأقالیم لأنّ  مجلسمن حیث التمثیل:  -

 الأقالیم. سكان أعضائه غیر منتخبین من طرف أنّ 



 مقدمة

 

- 5 - 

 من حیث تحسین العمل التشریعي: لا یساهم مجلس الأمة الجزائري في تحسین العمل التشریعي -

جنة تحكم الحكومة في عمل اللّ بالإضافة إلى ه لا یملك حق اقتراح القوانین وتعدیلها، على أساس أنّ 

 المتساویة الأعضاء في حالة حصول خلاف تشریعي بین المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة.

دور مجلس الأمة الجزائري في مجال عملیة الرقابة دور محدود دستوریا، ولا یمكن له إقامة  -

 كومة إلى حد إسقاطها، ویبقى المجلس الشعبي الوطني هو المراقب الحقیقي لعمل الحكومة.مسؤولیة الح

، فهو یراقب مجلس الأمة الجزائري لا یراقب عمل الحكومة وهذا ما یتماشى مع فلسفة وجوده -

 .الممثلین الحقیقیین للشعب الموجودین على مستوى المجلس الشعبي الوطني

في القانون  رسالة ماجستیر( الأمة: الإطار العضوي والوظیفي "" مجلس محمد عمران بولیفة:  -3

الكیفیة التي اعتمدها  حولمن إشكالیة تمحورت  ): انطلق الباحث2000/2001سنطینة، العام، جامعة ق

المؤسس الدستوري في هیكلة مجلس الأمة عضویا حتى یستجیب للاختلالات السیاسیة العمیقة التي 

ثر فتح المجال للتنافس حول السلطة السیاسیة، وكیفیة تنظیم المجلس وظیفیا طبعت الحیاة السیاسیة إ

، لمواجهة الاختلالات المؤسساتیة التي رتبها العامل الأغلبي نتیجة تفتح النظام على الدیمقراطیة التنافسیة

جلس ثلاث نقاط رئیسیة، حیث بدأ بأسس إنشاء م بة على هذه الإشكالیة تناول الباحثالإجا أجل ومن

الإطار الوظیفي للمجلس  وهیاكل مختلفة، وأخیرا الأمة، ثم تطرق إلى إطاره العضوي الذي یضم أعضاء

 إلى عدة نتائج أهمها:  لتشریعیة والرقابیة، لیخلص الباحثمن حیث الوظیفة ا

إنّ مسألة إنشاء مجلس الأمة كان نتیجة الظروف السیاسیة التي مرت بها الجزائر بدایة  -

 .1989بعد فشل التحول الدستوري  التسعینیات

 تركیبة دیمقراطیة وتنظیم معقلن.ب من حیث الإطار العضوي یمتاز مجلس الأمة -

الموازن في المجال  ل في المجال التشریعي، ومعدّ ال ورن حیث الإطار الوظیفي یقوم بدم -

 .الرقابي

رسالة ماجستیر ( "في الجزائر "العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةدلیلة عیاشي:  -4

شكالیة هذه الرسالة بمدى انسجام واحترام التنظیم تتعلق إ: )2003/2004 ،قسنطینة ، جامعةفي القانون

، والظروف الخاصة القانوني المرصود لوضع علاقات عمل المجلسین موضع التنفیذ للواقع السیاسي

مجلس ثان بالبرلمان على تأمین توازن واستقرار  بالدولة، ومدى قدرة تصوّر المؤسس الدستوري في تأسیس

النظام السیاسي والتأقلم مع المستجدات الطارئة على المستویات الاجتماعیة، والاقتصادیة، والسیاسیة، 

لعمل التشریعي بین إلى افیه  تذا إلى قسمین، فالقسم الأول تعرضه موضوعها الباحثة تولقد قسّم

فیه  تجنة المتساویة الأعضاء، أما القسم الثاني فتناولداخل المجلسین، واللّ المجلسین من حیث الإجراءات 

تین جیإلى نت لتخلص في الأخیرالمجلسین تجاه السلطة التنفیذیة،  العمل السیاسي الخاص بعلاقة الباحثة

 :أساسیتین
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الوطني، س الدستوري ثنائیة متساویة بین المجلس الشعبي المؤسّ  على صعید العمل التشریعي أقرّ  -

 ومجلس الأمة، على أساس أن العمل التشریعي لا قیمة له في غیاب أحد المجلسین.

على صعید العمل السیاسي داخل غرفتي البرلمان، وعلاقة هذا الأخیر بالسلطة التنفیذیة فان  -

 على أعمالالغرفتین س الدستوري أقر ثنائیة منقوصة من حیث العمل الرقابي الذي تمارسه إحدى المؤسّ 

 .الحكومة

رسالة ماجستیر في القانون ( "الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر" سعاد عمیر: -5

الرسالة حول مدى  تمحورت إشكالیة هذهو ): 2005/2006 ،تبسة العربي التبسي، جامعة الدستوري،

 تتناولشكالیة نصوص القانونیة، وللإجابة على هذه الإالمساهمة الفعلیة لمجلس الأمة في صناعة ال

كغرفة ثانیة في  ماهیة مجلس الأمةإلى  م التعرضتفالنقطة الأولى أمّا ، ثلاث نقاط أساسیة ةالباحث

وفي في العالم بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة،  الثانیة ومبررات وجود الغرفة ،البرلمان الجزائري

 خیرالأعلى مستوى هذا المجلس، وفي  یعيإجراءات سیر العمل التشر  النقطة الثانیة تناولت الباحثة

 :أهمهانتائج  عدة لتخلص فیما بعد إلى، نطاق العمل التشریعي للمجلس إلى تتطرق

یعد مجلس الأمة كغرفة ثانیة بمثابة تدعیم للسلطة التشریعیة، حیث یكمن دور هذه الغرفة في  -

د سیادة الأمة، تجسید مبدأ تجسینفس الوقت لعمل الغرفة الأولى ( فيتحقیق أهداف مغایرة ومكملة 

في التمثیل الوطني، ضمان استقرار مؤسسات الدولة، تحقیق التوازن المؤسساتي وحمایة المصالح العلیا 

 ).الدولة، تدقیق العمل التشریعي

على  الحق في التعدیل حرمانه من المبادرة باقتراح القوانین، وكذا حرمان مجلس الأمة من سلطة -

الدستوري اعتمد مبدأ الاتجاه الواحد في أداء العمل التشریعي، وفي المقابل ضمن له س أن المؤسّ أساس 

الحق في الخلاف مع الغرفة الأولى لتجسید التعدیلات التي یراها مجلس الأمة ضروریة على مستوى 

 اللجنة المتساویة الأعضاء.

ر في قانون الإدارة اجستیرسالة م("مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري" شامي رابح:  -6

الجدوى من  حولإشكالیة هذه الرسالة  : تمحورت)2011/2012 تلمسان، جامعة بوبكر بلقاید،، المحلیة

مكانة مجلس  شكالیة تناول الباحثنیة في البرلمان، وللإجابة عن هذه الإحداث مجلس الأمة كغرفة ثاإ

لمجلس التشریعیة  والوظیفة وذلك بالتطرق إلى يبین الإثراء والتعطیل القانون الأمة في البرلمان الجزائري

السلطة ي لمجلس الأمة على في النقطة الأولى، وفي النقطة الثانیة تناول العمل الرقاب الأمة الجزائري

 : أهمهانتائج  عدة ، وتم التوصل إلىالتنفیذیة

المصادقة  حینما أعطى المؤسس الدستوري حق الاقتراح والتعدیل للمجلس الشعبي الوطني، وحق -

فقط لمجلس الأمة على أساس اعتماد نظام الذهاب في الاتجاه الواحد فهذا یعني في حقیقة الأمر إضعافا 

لسلطة الغرفة الأولى صاحبة الاختصاص الأصیل في التشریع بكل مراحله وبالتالي إضعاف سلطة 

 البرلمان.
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أعضاء  )3/4(ان بأغلبیة ثلاثة أرباع البرلم غرفتي تقدم بهاتالمبادرة بالتعدیل الدستوري التي  إنّ  -

الغرفتین في شكل طلب لرئیس الجمهوریة الذي یملك السلطة التقدیریة في عرضها على الاستفتاء 

 الشعبي، مما یحول دون تفعیلها على أرض الواقع.

صوص التي صوّت أعضاء مجلس الأمة كشرط للمصادقة على النّ  )3/4(أغلبیة ثلاثة أرباع  إنّ  -

) المعین من طرف رئیس الجمهوریة،  1/3مجلس الشعبي الوطني یعني ضرورة مشاركة الثلث ( علیها ال

س الدستوري على بقاء تفوق السلطة التنفیذیة من خلال مؤسسة وهذا ما یمكن تفسیره بحرص المؤسّ 

 مجلس الأمة.

ف بین س الدستوري من أجل حل الخلاجنة المتساویة الأعضاء كآلیة اعتمدها المؤسّ تبقى اللّ  -

، لذا أصبح غرفتي البرلمان قاصرة في الوصول إلى حل بسبب فتح المجال للحكومة في معالجة الخلاف

 مجلس الأمة أداة لخلق اللاتوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لصالح هذه الأخیرة.

ان الجزائري، فیما یخص آلیات الرقابة البرلمانیة الممنوحة لمجلس الأمة كغرفة ثانیة في البرلم -

صعوبة تحقیق شروط البعض كذا فهذه الآلیات بعضها عدیم الأثر، والبعض الآخر عدیم الفاعلیة، و 

في مجلس  الآخر كاللائحة بمناسبة مخطط عمل الحكومة، والاستجواب خاصة بالنسبة للأقلیة المعارضة

 .التعبیر عن رأیها بمناسبة الأمة

، تخصص الدولة رسالة ماجستیر( أعمال الحكومة""رقابة مجلس الأمة على رابح:  ركبي -7

هذه الرسالة تتناول وظیفة من وظائف مجلس ، و )2012/2013، جامعة الجزائر، والمؤسسات العمومیة

 بالوظیفة التشریعیة. متعلقالأمة الجزائري، ألا وهي الوظیفة الرقابیة، والتي لیست لها علاقة ببحثنا هذا ال

 أطروحة دكتوراه في القانون العام،دراسة مقارنة " ( -ارین بالمغرب"مجلس المستشنادیة بحار:  -8

انطلقت الباحثة من  ):2004/2005 المغرب، الدار البیضاء، -عین الشق -جامعة الحسن الثاني

شكالیة مفادها لماذا أقرّ المشرع الدستوري المغربي إحیاء العمل بنظام ثنائیة الغرف البرلماني خلال إ

دوافع  ، وما هي1962، بعدما تخلى عنه إثر أوّل تجربة برلمانیة لسنة 1996ري لسنة التعدیل الدستو 

 التجدید؟ 

بالعناصر الأساسیة التي تخص الغرفة الثانیة في المغرب ناقشت الباحثة مجلس وللإلمام 

المستشارین المغربي في ثلاث نقاط هامة، حیث تناولت في النقطة الأولى نظام المجلسین من حیث 

نشأة والتطور في شكل دراسة مقارنة، وذلك من حیث العوامل التي أدت إلى ظهور هذا النظام، ال

مكونات مجلس المستشارین تعرضت الباحثة إلى وخصوصیاته في المملكة المغربیة، وفي النقطة الثانیة 

التشریعیة  ختصاصاتلاتناولت ا ، وفي الأخیرفي الإطارین التنظیمي والهیكلي بدراستهالمغربي وذلك 

، وقد خلصت الباحثة ضمن أطروحتها هذه إلى جملة من مجلس المستشارین المغربيل والمالیة والرقابیة

 النتائج یمكن إجمالها في النقاط التالیة: 
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بالتوازن الذي كان یراد تحقیقه سواء بین أعضاء  1996الدستوري المغربي لسنة صلاح أخلّ الإ -

 عمّق هذا الاختلال لصالح الحكومةالسلطة التشریعیة والتنفیذیة، بل  بینأو  ،البرلمان نواب ومستشارین

 والمؤسسة الملكیة.

لم تأت من فراغ بل  1996تجربة نظام المجلسین التي أحدثها الإصلاح الدستوري المغربي لسنة  -

لإطار هي تعبیر عن تطور، وتفاعل مجموعة من المتغیرات السیاسیة، والاجتماعیة، والدستوریة داخل ا

 .الذي تحدده طبیعة النظام السیاسي المغربي

تركیبة مجلس المستشارین المغربي لها مدلولها، وأبعادها في نتائج دراسته، ومناقشته لمشاریع  -

 .ومقترحات القوانین، وهو شیئ لا تضمنه التمثیلیة النیابیة وحدها

یم عمله، وإصدار حكم إخضاع مجلس المستشارین المغربي إلى تجربة طویلة حتى یمكننا تقی -

 .عادل ومعقول عن تواجده، وإبراز أهمیته وضرورته

ونظامه  1996"اختصاصات مجلس المستشارین على ضوء دستور عبد الوهاب بوشبكة:  -9

 -أكدال -أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس( " )2002 -1997(الداخلي 

بمكانة  أساسا الأطروحة من إشكالیة تتعلقانطلق الباحث ضمن هذه  ):2005/2006الرباط، المغرب، 

داخل النظام الدستوري المغربي، وطبیعة العلاقة التي تربطه بمؤسسة الملك،  المغربي مجلس المستشارین

 .والحكومة من جهة، ومجلس النواب من جهة ثانیة، وباقي المؤسسات الأخرى من جهة ثالثة

بدأ الباحث دراسته بمدخل تمهیدي تطرق فیه لأهم المحطّات  الإشكالیةلأجل الإجابة على هذه و 

، وبعد هذا المدخل التمهیدي تم 2006إلى غایة  1962التاریخیة للبرلمان المغربي ابتداء من دستور 

حیث تعرّض في القسم الأول إلى الإطار الدستوري لعمل مجلس تقسیم هذه الدراسة إلى قسمین، 

ي من حیث تكوینه، واختصاصاته، ونظامه الداخلي، والانتخابات التشریعیة المتعلقة المستشارین المغرب

تناول الباحث علاقة مجلس المستشارین بالسلطة التنفیذیة ( الملك والحكومة )، وفي القسم الثاني به، 

   :أهمهاومجلس النواب، لیخلص في الأخیر إلى جملة من النتائج 

لمستشارین، هو عزل الثلث غیر المباشر سابقا في مجلس النواب التبریر المنطقي لوجود مجلس ا -

 أحزاب الكتلة الدیمقراطیة. السابق نتیجة مطالب

هیمنة السلطة التنفیذیة على الوظیفة التشریعیة لمجلس المستشارین مثل مجلس النواب، فضعف  -

سلطة التنفیذیة، وذلك بالنظر لما المؤسسة البرلمانیة في إطار التوازنات السیاسیة القائمة بین البرلمان وال

 تتمتع به الحكومة من آلیات تجعلها حاضرة بقوة في العملیة التشریعیة من بدایتها إلى نهایتها.

في ممارسة صلاحیاتها هشاشة مجلس المستشارین كغرفة ثانیة في البرلمان المغربي، وضعفها  -

 عمل التشریعي من طرف الحكومة.سیما الوظیفة التشریعیة، وذلك بسبب توجیه الالمختلفة لا

 عدم فاعلیة وضعف الرقابة السیاسیة التي یمارسها مجلس المستشارین على أعمال الحكومة. -

 .یوجد مجلس النواب نسبیا في مرتبة أقوى من مكانة مجلس المستشارین -



 مقدمة

 

- 9 - 

 مقارنة بین مجلس الأمة الجزائري، ومجلس المستشاریندراسة  أما دراستنا هذه فهي عبارة عن 

 .هماالمغربي من حیث الدور التشریعي لكل من

  أهداف البحث:

 لها تجربة ، هذه الأخیرة التيالمملكة المغربیةو التعرف على مدى نجاح نظام الغرفتین في الجزائر  - 1

وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف المتعلقة بالوظیفة  ،مقارنة بالجزائر في أخذها بهذا النظام

التشریعیة للغرفتین، والبحث في إمكانیة سد الثغرات التي من شأنها تدعیم الدور التشریعي لمجلس الأمة 

 الجزائري.

خاصة الغربیة  س الدستوري الجزائري بالأنظمة الدستوریة المقارنةالتعرف على مدى تأثر المؤسّ  - 2

 تبنت نظام الغرفتین البرلماني.التي  منها

س الدستوري الجزائري، ومدى أثر المؤسّ  أرادهمعرفة خصوصیات نظام الغرفتین البرلماني الذي  - 3

 .لمجلس الأمة هذه الخصوصیات على الوظیفة البرلمانیة لاسیما الوظیفة التشریعیة

 الحكومة.و  نيالمجلس الشعبي الوطالعلاقة بین مجلس الأمة وكل من  حقیقة ف علىالتعرّ  - 4

زت التجربة الثنائیة للبرلمان الجزائري، ومحاولة إدراج بعض الكشف عن جملة النقائص التي میّ  - 5

  الاقتراحات في التعدیل الدستوري القادم.

  البحث: هجامن

وذلك بتحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة  التحلیلي المنهجاعتمدنا في دراستنا هذه على 

وذلك من  الذي اقتضته طبیعة الدراسة ، والمنهج المقارنبالموضوع اعتمادا على آراء الفقهاء والباحثین

  .خلال تشكیل الغرفة الثانیة في كل من الدولتین، وإجراءات ومراحل العمل التشریعي ونطاقه

  خطة البحث:

  :اعتمدنا التقسیم التاليیة لإجابة على الإشكالمن أجل ا

 نظام الغرفتین في نشأة إلى أشرنا الفصل التمهیدي فيفوثلاث فصول رئیسیة،  ،فصل تمهیدي

إلى التركیبة البشریة  الفصل الأول تم التطرق فيو  ،في البلدین محل الدراسةو  ،الأنظمة الدستوریة المقارنة

والهیاكل ، والأجهزة ،ونقصد بذلك الأعضاء ،ومجلس المستشارین المغربي ،مجلس الأمة الجزائريل

سیر العملیة التشریعیة على مستوى  جراءاتالفصل الثاني فتناولنا إفي ا ، أمّ نهماالمختلفة لكل م

  .مجلسعلى مستوى كل  نطاق العملیة التشریعیةین، وفي الفصل الأخیر تعرضنا لمجلسال
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في الجزائر والمملكة  نظام الغرفتین البرلمانيلمحة عن ظهور  :التمهیدي الفصل

  .المغربیة

أول مرة في انكلترا نتیجة أسباب تاریخیة وارستقراطیة تعود إلى  نظام الغرفتین البرلمانيلقد ظهر 

بدایة القرن الثالث عشر، ثم انتقل هذا النظام إلى العدید من دول العالم التي أخذت بالنظام النیابي كفرنسا 

 ،وسویسرا ،لینتشر في عدة دول أوربیة أخرى كألمانیا ،1تحت تأثیر دوافع سیاسیة ودستوریة محضة

لیا، أما في الدول ذات النظام الفیدرالي فإن الازدواجیة التشریعیة تعد ضرورة ملحة للحفاظ على وإیطا

 نظام الغرفتین البرلمانيطبیعة النظام الفیدرالي هي التي تفرض اعتناق  وحدة الدولة الاتحادیة، بمعنى أنّ 

یدرالیة (المركبة)، وكذلك في الدول ، فنظام الغرفتین نجده في الدول الف مثل الولایات المتحدة الأمریكیة

نشأة هذا  الفقه بعضأرجع لقد البسیطة بغض النظر عن طبیعة النظام (رئاسي، برلماني، ملكي)، و 

أسباب تتحكم في ذلك تتمثل في اعتبارات تاریخیة، وموضوعیة خاصة بكل إلى  النظام (نظام الغرفتین)

ما الجدوى من انتهاج  مفاده سؤال ،ما عند دراسته في دولةكان ومازال نظام الغرفتین یثیر  ولقد، 2دولة

لكل دولة أسبابها الخاصة في أخذها بنظام  وباستثناء بریطانیا، والدول المركبة یمكن القول أنّ  هذا النظام؟

هذا ما  ؟یةالمغربالمملكة و  ،رات نشأة هذا النظام في كل من الجزائرالغرفتین، فما هي أسباب ومبرّ 

  تعرف علیه في المبحثین الموالیین.لسنحاول ا

  

  

  

  

  

  

                                   
مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، ، دراسة مقارنة - دوره في النظم السیاسیة المعاصرة المجلس التشریعي الثاني وتناقصزهیر أحمد قدورة،  -1

الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي عن واقع ، حمید مزیاني، وكذلك 130، ص 2006الأردن، المجلد الثامن، العدد الأول، جامعة الزرقاء، 

، 2011ماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، رسالة ، - دراسة مقارنة- لدستوري الجزائري في النظام ا

 .5ص
 ة.هناك بعض الدول المركبة التي یتكون برلمانها من غرفة واحدة مثل دولة الإمارات العربیة المتحد 
 .33، ص2003، مجلة النائب، نشریات المجلس الشعبي الوطني، العدد الأول، ) النشأة والتطور ( نظام الغرفتین البرلمانيمسعود شیهوب،  -2
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  في الجزائر. نظام الغرفتین البرلمانيمبحث الأول: نشأة ال

 ولید الصدفة بل أنّ  1996نوفمبر  28 دستوربموجب  قانونیاد لم یكن نظام الغرفتین الذي تجسّ 

  بمجلس الأمة. سمیت غرفة ثانیة في البرلمان الجزائري استحداث أدت إلى هناك ظروف وخلفیات متعددة

ذا المجلس ه اقتناعا منه أنّ  "مجلس الأمة" عبارة على الجزائري س الدستوريالمؤسّ  وقع اختیار

 بغض النظر عنو  1،ه سیعكس جانبا كبیرا من اهتمامات الشعب ومشاغلهنّ سیعبر عن ضمیر الأمة لأ

من الأسباب والدواعي التي أدت إلى جملة هناك  الغرفة فانّ  س الدستوري لهذهاختارها المؤسّ التسمیة التي 

الأسباب المؤسساتیة،  هناك جملة من أنّ  إلى فقد ذهب البعض من الفقه الدستوري الجزائري ئها،إنشا

س الدستوري الجزائري إنشاء الغرفة الثانیة في والسیاسیة، وأسباب ربما تكون ثقافیة حتمت على المؤسّ 

المتعلق  1996قرار رئیس الجمهوریة المتخذ سنة  إلى أنّ ، وذهب البعض الآخر 2البرلمان الجزائري

 ،بإقامة مجلس الأمة بتشكیلته المعروفة كان محاولة منه لمواجهة بعض الأوضاع المحتمل حدوثها

النظام الجمهوري)، وحمایة مؤسسات (   ن من الحفاظ على النظام السیاسي القائمومعالجتها بكیفیة تمكّ 

رات استحداث هذه الغرفة في النظام لذا سنحاول إبراز مبرّ  ،3المشروعة الدولة بالطرق الدستوریة

هذه الغرفة  منالجزائري  الدستوري الفقه موقفالأول)، ثم نتطرق إلى  ساتي الجزائري (المطلبالمؤسّ 

  .الثاني) انقسم بین مؤید ومعارض (المطلب بدوره والذي

  إنشاء مجلس الأمة الجزائري. المطلب الأول: مبررات

التي كانت سببا في نشأة مجلس الأمة الجزائري  رات القانونیة والسیاسیةهناك جملة من المبرّ 

  نذكر منها:

                                   
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع  نشریات ،مجلة البرلمانیةالمجلسیة ومعالمها في بعض الأنظمة السیاسیة المعاصرة، الثنائیة ، یوسفي محمد -1

 .68، ص2004العدد التجریبي، دیسمبر  البرلمان، الجزائر،
 –الجوانب التأسیسیة والتشریعیة في النظم البرلمانیة المقارنة  ،دراسات ووثائق ،لتأسیسیة والتشریعیة لمجلس الأمةبعض الجوانب ا لمین شریط، -2

 .وما یلیها 13، ص 1998دیسمبر  الجزائر، حالة الجزائر، نشریات مجلس الأمة،
 .70 -69، مرجع سابق، ص یوسفي محمد -3
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   .لإنشاء مجلس الأمة الجزائري الفرع الأول: المبررات القانونیة

لقد قدّم الفقه الدستوري الجزائري جملة من المبررات القانونیة لاعتماد نظام الغرفتین البرلماني في 

مشروع الدستور الصادرة عن رئاسة لمذكرة التوضیحیة المرفقة بالجزائر، وهو ما أشارت إلیه صراحة ا

  والمتمثلة أساسا في: 30 -28في فقرتیها  لاسیما، 19961الجمهوریة في ماي 

 عن سیر متوازن للسلطات العمومیة، تحسین النظام التمثیلي داخل الهیئة التشریعیة، والبحث -

الأمة یهدف إلى تحقیق هدفین أساسیین، فهو من جهة یعمل على توسیع مجال التمثیل  وذلك أن مجلس

من أجل توصیل المطالب المحلیة إلى السلطات المركزیة،  عن طریق تمثیل الجماعات المحلیة البرلماني

 وكذا فتح المجال لبعض الكفاءات التي لا تحسن الخوض في العمل السیاسي والحزبي لأسباب مختلفة،

یحقق التوازن بین المؤسستین التشریعیة والتنفیذیة، وذلك عن طریق فرملة انحراف  ومن جهة أخرى

ومنعه من الاستبداد بالوظیفة التشریعیة، كما یلعب دور الحكم عن طریق  ،المجلس الشعبي الوطني

العلاقة بین  مجلس الأمة یلطف الحكومة) بمعنى أنّ  - الوقوف مع أحد الطرفین (المجلس الشعبي الوطني

 2المجلس الشعبي الوطني، والحكومة في حالة الخلاف.

الإجادة في صیاغة القوانین وتطویر نوعیتها، عن طریق الدقة والتمحیص مما یضمن استجابة  -

  هذه التشریعات لمقتضیات الحیاة العامة في المجتمع.

صیات التي تمیّز مجلس ضمان استقرار مؤسسات الدولة واستمراریتها، ویتحقق ذلك بجملة الخصو  -

سنوات)، وعدم قابلیته للحل، ونظام الأغلبیة  06الأمة عن المجلس الشعبي الوطني في مدة العضویة ( 

التي یعمل بها بمناسبة المصادقة على القوانین، والمكانة التي یتمتع بها رئیسه الذي یعتبر الرجل الثاني 

 3في الدولة بعد رئیس الجمهوریة.

                                   
 بالتعدیل الدستوري المتعلقة 1996ماي  الجمهوریة في ةمشروع الدستور الصادرة عن رئاسبالتوضیحیة المرفقة  مقتطف من المذكرة -1

المجلس الشعبي الوطني والتي ستسمى بمجلس الأمة، وأن وجود هذه الغرفة  فیما یخص السلطة التشریعیة فانه ستتم إقامة غرفة ثانیة بجانب."..

ثلین الثانیة المعترف بقیمتها في كل الأنظمة الدیمقراطیة، الهدف من ذلك في بلادنا هو توسیع مجال التمثیل الوطني باحتضان هذا المجلس لمم

وطنیة، وهاتان الغرفتان ستكونان البرلمان الذي ستسمح تشكیلته بتحسین  منتخبین عن الجماعات المحلیة، وكذلك استقباله لكفاءات وشخصیات

 ...".العملیة التشریعیة كما ستمكن من ضمان استقرار ودیمومة مؤسسات الدولة
، الأول عددال، 10مجلد  المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر،، مجلة إدارة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريبوكرا ادریس،  -2

 .وما یلیها 69، ص2000
، فعالیات الملتقى الوطني الأول حول نظام الغرفتین في التجربة نظام الغرفتین في البرلمان بین الدیمقراطیة وتمثیل الحكومة محمد بوسلطان، -3

، الأوراسي، الجزء 2002أكتوبر  30 -29یومي  الجزائر،نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة المقارنة، 

 .76ص  ،الأول
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السیاسیة بین هیئتین من أجل ضمان الحقوق والحریات، وكذا رفع مستوى كفاءة تقسیم السلطة  -

 1المجالس النیابیة، ومنع التسرع في التشریع.

  .لإنشاء مجلس الأمة الجزائري الفرع الثاني: المبررات السیاسة

التشریعیة رات تجد جذورها في الأزمة الجزائریة مع بدایة التسعینات، فنتائج الانتخابات هذه المبرّ  -

حل  ، بعد1992یس الجمهوریة في جانفي والفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة رئ ،1991لسنة 

، الذي 1989دستور  صلاحات التي أحدثهاالإ عن محدودیة كشف هذا ما ،2المجلس الشعبي الوطني

مما  الدولة، مؤسساتب راغ المؤسساتي الذي كاد أن یعصففشل في أول تجربة دیمقراطیة بسبب ذلك الف

إلى التفكیر في إنشاء مؤسسة تشریعیة یمكن لها أن تضمن استكمال البناء  س الدستوريبالمؤسّ  أدى

 ،تركیبةالب المتعلقة أساسا جملة من الخصائصطبعتها المؤسساتي للدولة، هذه المؤسسة التي 

 الممیزة لرئیسها ضمنمكانة ال بالإضافة إلى، على القوانین للمصادقةوالأغلبیة المطلوبة  ،ختصاصاتلاوا

 3.النظام المؤسساتي للدولة

مجلس الأمة ضرورة فرضتها السلطة الحاكمة من أجل تحصین السلطة التنفیذیة وحمایتها، وكذا  -

 4وتثمین رشادة الحكم. ،وتعمیق الدیمقراطیة ،ومضاعفة التمثیل الوطني ،تدعیم العمل التشریعي

  مجلس الأمة الجزائري. استحداثموقف الفقه من المطلب الثاني: 

بین  لبرلمان (مجلس الأمة)لجزائري حول استحداث غرفة ثانیة في اا الدستوري لقد انقسم الفقه

ولكل فریق مبرراته وهناك من ینادي بإلغائها،  ،وجود هذه الغرفة مؤید ومعارض، فهناك من یدافع عن

  الخاصة.

  مجلس الأمة كغرفة ثانیة في البرلمان الجزائري. ستحداثلافرع الأول: الفقه المؤید ال

  5الحفاظ على هذه الغرفة نذكر منها:و  في الدفاع مبرراتیقدم هذا الجانب من الفقه جملة من ال

                                   
 .148 -147، ص2004المجلة القانونیة التونسیة، ، نظام الغرفة الثانیة في البرلمانات المغاربیةمانع جمال عبد الناصر،  -1
العدد الثاني،  نشریات مجلس الأمة، الجزائر،ماني، لر البر ، مجلة الفكمجلس الأمة بین الجدل السیاسي والواقع المیدانيعبد الرحمان بلعیاط،  -2

 .87، ص2003مارس 
 ،2006 -2005، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائريرابحي احسن،  -3

 .300ص
 .31، 30، مرجع سابق، ص حمید مزیاني -4
 .33، 32ص  المرجع نفسه، -5
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 وترسیخ دولة القانون، وترقیة حقوق الإنسان. ،یعمل مجلس الأمة على تعمیق الدیمقراطیة -

 تمثیل جمیع شرائح المجتمع بفعالیة. -

 استقرار مؤسسات الدولة، ودیمومتها.ضمان  -

وتطویر  ، وصیاغتها،إعداد القوانین شریعیة تعمل على التدقیق فيمجلس الأمة هیئة ت یعد -

 التي تضم كفاءات وطنیة في مختلف المجالات. نوعیتها، وذلك بالنظر إلى تشكیلة المجلس

 1المنظور الحزبي الضیق.یعد مجلس الأمة بمثابة غرفة تفكیر، وتأمل تتجاوز في منطق عملها  -

ومنع حدوث الفراغ المؤسساتي، ویكمن ذلك في أن  ،سد حالة الشغوریعمل مجلس الأمة على  -

، بالإضافة إلى المكانة التي یحتلها رئیس هذه المؤسسة ضمن البناء المؤسساتي غیر قابل للحل المجلس

 2الجمهوریة. یعد بمثابة الشخصیة الثانیة في الدولة بعد رئیس في الدولة، حیث

ینادي بتزوید مجلس الأمة ببعض  رة إلى أن هناك جانب من هذا الفقهلكن یجب الإشا

الصلاحیات التي تتمتع بها الغرفة السفلى (المجلس الشعبي الوطني) دون مجلس الأمة، وعلى رأس هذه 

لكي تخرج التشریعیة  الصلاحیات سلطة اقتراح القوانین وتعدیلها، أي تطویر وتدعیم اختصاصاته

 3التشریعات قویة بعد دراسة معمقة دون تسرع فلا یشوبها القصور وعدم الدقة.

  مجلس الأمة كغرفة ثانیة في البرلمان الجزائري. ستحداثلا الفرع الثاني: الفقه المعارض

م هذا الجانب من الفقه جملة من الأسباب لتبریر موقفهم المعارض لإنشاء مجلس الأمة نذكر یقدّ 

   منها:

(مجلس الأمة) عبارة عن أداة في ید السلطة التنفیذیة في مواجهة  هذه المؤسسة التشریعیة أنّ  -

ممثلي الشعب (نواب المجلس الشعبي الوطني)، فهي لم تضف أي شيء لأنها غیر منتخبة بطریقة 

 مباشرة من طرف الشعب، وبالتالي فهي تعمل ضد الإرادة الشعبیة.

 الأعباء والتكالیف التي ترهق كاهل الدولة.مجلس الأمة لیس إلا زیادة في  -

                                   
حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الملتقى الوطني فعالیات ، النظام البرلماني المزدوج في بلدان اتحاد المغرب العربيإبراهیم بولحیة،  -1

الأوراسي، الجزء الثاني، ص  ،2002أكتوبر  30 -29یومي  نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر،الجزائریة والأنظمة المقارنة، 

84. 
 .1996 الجزائري دستورالمن  88الفقرتین الثانیة والسادسة من المادة  أنظر -2
حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الملتقى الوطني  فعالیاتمجلس الأمة ضابط الحركات التجاوزیة للتوازن والاستقرار،  ،بوجمعة صویلح -3

، الأوراسي، الجزء الأول، 2002أكتوبر  30 - 29یومي  نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر،الجزائریة والأنظمة المقارنة، 

 .وما یلیها 131ص
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 تعطیل صدور النصوص القانونیة.یمكن لهذه المؤسسة أن تعمل على  -

ت علیها الوقوف في وجه الإرادة الشعبیة عن طریق رفض المصادقة على القوانین التي صوّ  -

 ممثلي الشعب.

ي إلى انتهاج نظام س الدستوري الجزائر بعد هذا العرض الخاص بالأسباب التي أدت بالمؤسّ 

الغرفتین البرلماني، وذلك بتأسیس غرفة ثانیة في البرلمان أطلق علیها اسم مجلس الأمة، وتباین موقف 

الأسباب التي كانت وراء  القول بأنّ  بین مؤید، ومعارض، یمكن حول هذه الغرفة الجزائري الفقه الدستوري

هي التحكم في عمل  1996بموجب دستور  يتأسیس مجلس الأمة كغرفة ثانیة في البرلمان الجزائر 

الخصوصیات التي  ولعلّ  هذه الغرفة،الغرفة الأولى، ومنع حالة الشغور التي یمكن أن تنجم عن غیاب 

 .دلیل على ذلكلثنائیة البرلمانیة الجزائریة لمجلس الأمة كرمز ل تز میّ 

 في الجزائر، فما البرلماني الغرفتینة نظام نشأل الأحداث بمثابة الأسباب الحقیقیةإذا كانت هذه ف

دستور  وذلك بموجب البرلماني غربي یعود لنظام الغرفتینس الدستوري المالأسباب التي جعلت المؤسّ  هي

 ، هذا ما سنحاول التعرف علیه ضمن المبحث الموالي.1970بموجب دستور ى عنه، بعد أن تخلّ 1996

  .المملكة المغربیةفي  ينظام الغرفتین البرلمانالمبحث الثاني: نشأة 

منذ تاریخ بعید یعود إلى عهد الموحدین، إذ كان السلطان  نظام الغرفتین البرلمانيعرف المغرب 

أصدر السلطان مولاي عبد العزیز  1904 المهدي قد أنشأ مجلس العشرة، ومجلس العشرین، وفي سنة

المذكرة  صادیة، وتم اقتراح ذلك فيقرار یقضي بتأسیس مجلس الأعیان لعقلنة الحیاة السیاسیة والاقت

التي وجهت للسلطان نفسه حیث حملت هذه المذكرة اقتراح یتضمن تأسیس نظام  1907الدستوریة لسنة 

  .19081ومجلس الأعیان، وهو ما أقره مشروع دستور ،برلماني یتكون من غرفتین وهما مجلس الأمة

إنشاء مجالس استشاریة كمجالس القبائل،  كما عرفت الأسر المتعاقبة على حكم المملكة المغربیة

ومجالس العلماء، ومجالس الطلبة، ومجالس الأعیان، وبعد خمسة أشهر فقط عن استقلال المغرب مباشرة 

له دورین أساسیین: دور  1956غشت  03أنشأ محمد الخامس مجلسا وطنیا استشاریا بظهیر مؤرخ في 

                                   
(فرنسا)  (المغرب) ومجلس الشیوخ موقع مجلس المستشارین، " البرلمانیةتجربة الثنائیة  فعالیات أشغال ندوة " مداخلة مقدمة ضمن ،و الهیلعرح -1

أشغال الندوة المنظمة من طرف مجلس المستشارین المغربي ومجلس الشیوخ الفرنسي بمقر مجلس المستشارین المغربي یوم  في المشهد المؤسساتي،

مجلس المستشارین بالمغرب: دراسة نادیة بحار،  وأنظر كذلك ،60، المغرب، ص2000لأولى ، دار النشر المغربیة، الطبعة ا10/11/1999

 .18ص ،2005 – 2004 المغرب، عین الشق، - ، أطروحة دكتوراه وطنیة في القانون العام، جامعة الحسن الثانيمقارنة
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، وكانت العضویة فیه بالتعیین ولیس 1الحكومة استشاري بجانب الملك، ودور رقابي على أعمال

بالانتخاب، وأكد الملك على أن هذا المجلس ستتبدل طریقة تعیین أعضائه عن طریق الانتخاب بمجرد ما 

، لهذا بقي المجلس مجرد هیئة 2تتیسر السبل لذلك، ویزاد إلى جانب الاستشارة مسألة حق اقتراح القوانین

كمجلس العرش مثلا، وبقي الحال كما هو  آنذاكباقي المجالس الموجودة استشاریة شأنه في ذلك شأن 

نظام الغرفتین س الذي كرّ  1962المستقلة ألا وهو دستور  مملكة المغربیةللدستور  علیه حتى مجيء أول

  .3البرلماني

) بسبب دخول  لم یتعد عشرین شهرا ر طویلا ( أن هذا الازدواج التشریعي لهذه الدولة لم یعمّ إلاّ 

أي إلى غایة صدور  1970و 1965مرحلة الممتدة ما بین في حالة استثناء في ال المملكة المغربیة

ى ، وتبنّ البرلماني عن نظام الغرفتین فعلیا س الدستوري المغربيالمؤسّ  ى بموجبهالذي تخلّ  1970دستور 

یقة مباشرة، وأعضاء منتخبین بحیث یضم أعضاء منتخبین بطر  ةنظام المجلس الواحد المزدوج التركیب

إلى غایة  )،1992، دستور 1972(دستور  ، وتبعته في ذلك الدساتیر المتعاقبة4بطریقة غیر مباشرة

 المملكة المغربیةثمرة مجموعة من الإصلاحات التي قامت بها  بمثابة الذي كان 1996صدور دستور

النواب، ومجلس المستشارین)، هذه الازدواجیة مجلس ( البرلماني نظام الغرفتینعودة إلى ال وعلى رأسها

هي الأسباب الحقیقیة التي كانت وراء إحیاء  فما ،5)2011التي حافظ علیها الدستور الحالي(دستور

  البرلمان المغربي.في  ) مجلس المستشارین الغرفة الثانیة (

  .المغربي مجلس المستشارینمبررات إحیاء  المطلب الأول:

جملة من الإصلاحات الدستوریة الهامة في تاریخ المغرب كان  1996لمغربي لقد حمل الدستور ا

ر البعض من الفقه الدستوري المغربي ولقد برّ  ،نظام الغرفتین البرلمانيأهمها على الإطلاق العودة إلى 

س الدستوري مت على المؤسّ التي حتّ  والاقتصادیة ،والسیاسیة ،بجملة من الأسباب الاجتماعیة هذا الرجوع

  ). العودة إلى نظام الغرفتین صیاغة هذه الإصلاحات وعلى رأسها إصلاح المؤسسة التشریعیة (المغربي 

                                   
 .33 -32ص ،مرجع سابق، " تجربة الثنائیة البرلمانیة "، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات أشغال ندوة أحمد بنة -1
 .1956نوفمبر  12محمد الخامس بمناسبة افتتاح المجلس الوطني الاستشاري، بتاریخ  خطاب الملك أنظر -2
 .1962من الدستور المغربي  36الفصل  أنظر -3
 .1962من الدستور المغربي  45الفصل  أنظر -4
 .2011یولیو  29مكرر، المؤرخة في  5964الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة عدد أنظر  -5
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  .المغربي مجلس المستشارینلإحیاء  الفرع الأول: الأسباب السیاسیة

 التجارب الدستوریة البرلمانیة التي عرفها المغرب منذ الاستقلال لم تحقق ما تصبو إلیه جمیع إنّ 

القوى السیاسیة من منظمات ونقابات وأحزاب سیاسیة، فهذه الأخیرة لطالما كانت تنادي بالمزید من 

إصلاح المؤسسات السیاسیة، وتنظیم السلطات السیاسیة داخل البلاد من أجل تدعیم الدیمقراطیة وتحقیق 

البرلمانیة الأولى،  حدوث أزمات سیاسیة كشفت عن فشل التجارب هذا لم یمنع من دولة القانون لكن كل

لتتعالى أصوات المعارضة منادیة في ذلك بجملة من الإصلاحات تقدمت بها في شكل اقتراحات للملك 

الذي تعهد بالقیام بجملة من الإصلاحات وهذا ما تجسد فعلیا في دستور جدید تم بموجبه إحیاء نظام 

  1الغرفتین.

  .المغربي لمستشارینمجلس الإحیاء  الفرع الثاني: الأسباب الاجتماعیة

لقد انعكست السیاسة الحكومیة المتبعة على الوضع الاجتماعي المغربي بشكل واضح، حیث 

وتدني المستوى المعیشي والدخل الفردي في البلاد  عرف المغرب وضعیة اجتماعیة متأزمة بسبب البطالة

ضافة إلى اللامساواة على الصعید مما أدى إلى انتشار الفقر والأمیة بسبب تدني التنمیة الاجتماعیة، بالإ

یكتسي حدة خاصة الاجتماعي أساسا بالتوزیع اللامتكافئ للمداخیل بین مختلف الفئات الاجتماعیة، والذي 

ویة بسكان العالم القروي، حیث یستفید فقط خمس السكان من القطاعات الاجتماعیة الحیفیما یتعلق 

السیاسة الاجتماعیة المتبعة من طرف الحكومة المغربیة  لهذه نتیجةوجلهم من سكان المجال الحضري، و 

ات والتي نتج عنها وضع اجتماعي متأزم، قام المغرب بتكثیف الجهود عن طریق جملة من الإصلاح

سیما الرفع بالمستوى المعیشي للمجتمع المغربي بجمیع شرائحه، ولن یتأتى الجوهریة على كافة الأصعدة لا

تشریعیة بتركیبة اقتصادیة واجتماعیة یمكن أن تلعب دورا هاما في إیجاد الحلول ذلك إلا بتمثیله بمؤسسة 

  2الملائمة لهذه الأوضاع الاجتماعیة المتردیة.

  .المغربي مجلس المستشارینلإحیاء  الفرع الثالث: الأسباب الاقتصادیة

كون إذا لم تكن علاقة بین الدیمقراطیة والتنمیة الاقتصادیة، فهذه الأخیرة لا یمكن أن ت كهنا

كغیرها من الدول النامیة التي عانى ولا زال یعاني اقتصادها  المملكة المغربیةهناك دیمقراطیة حقیقیة، و 

                                   
الأولى  )، مكتبة الشباب، الطبعة1، سلسلة الدراسات القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة (نظام البرلمان ذي الغرفتین بالمغربالمختار مطیع،  -1

 .188-187، الرباط، ص 1999
 .188، ص المرجع نفسه -2
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من مشاكل عدة بسبب فشل السیاسات والإصلاحات المتبعة منذ الاستقلال في تحقیق تنمیة اقتصادیة مما 

في المجتمع المغربي، واختلال التوازن بین أدى إلى تدهور المستوى المعیشي لأوسع الفئات الشعبیة 

 الإصلاحات التي قام بها المغرب الأفراد بسبب تمتع القلة بالثروة، والعجز في المیزان التجاري بالرغم من

  ).سیاسة الخوصصة نذاك (آ

والانفتاح المفروض وتحریر  ،والتوجهات لواقع العولمة الاقتصادیة ،وفي ظل التحولات الكبرى

الخارجیة والخضوع، وتوقیع المغرب على مجموعة من الاتفاقیات كان من الضروري إحداث الأسواق 

جملة من الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة العمیقة لمواجهة تلك التحدیات الكبرى، والتأقلم مع التحولات 

حداث غرفة الجاریة من أجل إعادة بناء وهیكلة الاقتصاد المغربي، لذا جاءت الإصلاحات السیاسیة بإ

والمهنیة للمساهمة في تأهیل  ،والاجتماعیة ،ثانیة في البرلمان المغربي تمثل كافة الفعالیات الاقتصادیة

  1الاقتصاد المغربي لیكون في مستوى الاقتصادیات المنافسة.

للتفكیر في إصلاحات عمیقة كانت قد  هذه الأسباب المختلفة التي دفعت الحكومة المغربیة إنّ 

المؤسسة الملكیة في بدایة التسعینیات وهذا ما نلمسه في بعض خطابات الملك في تلك الفترة  وعدت بها

  أهمها:

  والذي أعلن فیه أنّ  19962مارس  03خطاب الملك الحسن الثاني بمناسبة عید العرش یوم 

 3:یلي ماالتي تتلخص فی الأساسیة تحقیق مجموعة من المزایا اتوخى في أهدافهالعودة لنظام الغرفتین ت

 توسیع قاعدة المشاركة الشعبیة للمواطنین بالشكل الذي ینسجم مع التزاید الدیموغرافي للسكان. -

 ضمان تمثیلیة عادلة للفاعلین الاقتصادیین المغاربة. -

 تحقیق نوع من الانسجام بین الهیئة التشریعیة، ومؤسّسة الجهة. -

غرفتین اثنتین، إلى جانب الرقابة التي یمارسها  تفعیل المراقبة البرلمانیة على العمل الحكومي بواسطة -

 الملك.

                                   
 .189، صالمختار مطیع، مرجع سابق -1
، أفریل 318منشور في المجلة الالكترونیة، دعوة الحق، عدد  ،1996مارس  03الثاني، بمناسبة عید العرش یوم أنظر خطاب الملك الحسن  -2

، الساعة 2013بر سبتم 24تم الاطلاع علیه یوم   alhaq/item/8004-www.habous.gov.ma/daouat، مستخرجة من الموقع 1996

23:00. 
العدد  ، مجلة فكر العلوم الاقتصادیة والقانونیة والسیاسیة، منشورات فكر، الرباط،نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة المغربیةإدریس لكریني،  -3

  .107، ص 2008 الثاني،
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 أوت  20یوم  خطاب الملك الحسن الثاني بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعین لثورة الملك والشعب

بنظام الغرفتین، مجلس  الذي بمقتضاه تم الإعلان عن إصلاحات دستوریة وإحیاء العملو  ،19961

  2ل هذا الخطاب ثلاث مبررات أساسیة للإصلاح والمتمثلة في:النواب ومجلس المستشارین، حیث حم

ة الموجودة في الثلث المنتخب بكیفیة غیر مباشرة في البرلمان لا یمثل أحسن تمثیل القوى الحیّ  إنّ  -

 والجماعات المحلیة. ،والمجالس المنتخبة ،والطبقة المأجورة ،الغرف المهنیة

الشوائب التي تكون قد طبعت الانتخابات غیر المباشرة في عدد من المحلات هي موضع  أنّ  -

 انتقادات شدیدة.

 وجوب إعطاء المغرب نظاما للجهات من أجل اللامركزیة والفاعلیة والنماء المحلي. -

أصبح البرلمان و الذي أحیا العمل بنظام الثنائیة البرلمانیة  1996لذلك جاء دستور  وتجسیدا

صلة وثیقة بمسلسل الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة التي تم ولهذا الدستور ، 3غربي یتكون من غرفتینالم

، عندما استحدثت الجهة كجماعة محلیة، وأصبحت هذه الأخیرة هي 1992الإعلان عنها في صیف 

  1996.4المستفید الأول من الإصلاحات الدستوریة التي جاء بها دستور 

في المغرب مع بدایة التسعینات تقف  التي ظهرت الإصلاحات السیاسیة نّ كل ما في الأمر أ

  5 ) أهمها: أسباب داخلیة -أسباب خارجیة وراءها جملة من الأسباب التاریخیة (

                                   
إنّ ذلك ..." الذكرى الثالثة والأربعون لثورة الملك والشعب، الذي ألقاه بمناسبة 1996أوت  20 مقتطف من خطاب الملك الحسن الثاني في -1

تغذینا كل الثلث المنتخب بكیفیة غیر مباشرة في البرلمان الحالي لا یمثل في الحقیقة ذلك الثلث أحسن تمثیل، فذلك الثلث یمثل القوة الحیة التي 

قة الكادحة المأجورة، والمجالس المنتخبة، والجماعات المحلیة، هذه هي القوة یوم، و التي تعمل لنا ولبلدها كل یوم، ألا وهي الغرف المهنیة، والطب

لتي العاملة النابضة یومیا، وكانت في الحقیقة مهضومة الحق حینما تمثلت فقط بالثلث في البرلمان، زد على ذلك أنّه وقعت بعض الانتقادات ا

شائبة في وقت من الأوقات عدد المجالات التي كان یجب في أصلها أن ترجع إلى  اعتبرت أنّه خلال تلك الانتخابات على درجتین ربما قد شابت

لتضمن المنتخبین بالطریقة المباشرة، والسبب الثالث هو أنّنا عبرنا في المشروع الأخیر للدستور أو قبل الأخیر عن وجوب إعطاء المغرب لجهات 

ي من ناحیة أخرى، وقد قررنا، آخذین بعین الاعتبار هذه العناصر كلها أن نعطي للمغرب لامركزیة من ناحیة، ولنضمن كذلك الفاعلیة والنماء المحل

" والحالة أنّها لیست غرفة استشاریة، ولكن كما أشرت شعبي العزیز هي غرفة تقریریة بكل ما في الكلمة  مجلس المستشارینغرفة ثانیة سمیناها " 

، مستخرجة من 1996، أكتوبر 322لمان..."، منشور في المجلة الالكترونیة، دعوة الحق، عدد من معنى، فهذه الغرفة ستكون الشطر الثاني للبر 

 .23:00، الساعة 2013سبتمبر  24طلاع علیه یوم تم الإ  alhaq/item/8077-www.habous.gov.ma/daouatالموقع 
فعالیات الملتقى 'التجربة الثنائیة البرلمانیة في أقطار اتحاد المغرب العربي، دراسة مقارنة بالاستئناس بالتجربة الفرنسیة، مقدم، السعید  -2

یومي  زائر،نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجالوطني الأول حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة، والأنظمة المقارنة، 

 .96 -95، الأوراسي، الجزء الأول، ص2002أكتوبر  30 -29
 .1996من الدستور المغربي لسنة  36أنظر الفصل  -3
في  أطروحة دكتوراه، )2002- 1997ونظامه الداخلي ( 1996اختصاصات مجلس المستشارین على ضوء دستور  عبد الوهاب بوشبكة، -4

 .30 -29ص  ،2006 -2005 القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب،
 ،2004، السنة السابعة، دیسمبر 64مجلة فكر ونقد، مجلة مغربیة شهریة، العدد  رب،الإصلاحات السیاسیة في المغمحمد زین الدین،  -5

 .21:00على الساعة  2013ماي  12یخ بتار  تم الاطلاع علیه ،www.dafatiri.com/vb/dafatir32550من الموقع الالكتروني:  مستخرجة
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 زوال نظام القطبیة الثنائیة، وانتشار المد الدیمقراطي العالمي بسبب تأثیر الفكر اللیبیرالي. -

تمع المغربي، مما خلق نوع من التوافق السیاسي بین الملك وجود تحولات نوعیة طرأت على المج -

قصد إجراء إصلاح دستوري مما سیؤدي حتما إلى  والمتمثلة في الكتلة الدیمقراطیة ،والأحزاب الوطنیة

 وهادف داخل بنیة النظام السیاسي المغربي. ،القیام بانتقال دیمقراطي هادئ

الدستوریة والسیاسیة لمغرب التسعینات، في مرحلة ونتیجة لهذه الأسباب انبثقت الإصلاحات 

دقیقة من تاریخ المغرب الراهن، فقد برزت كنتیجة للتحولات الدولیة من جهة والمتغیرات الوطنیة المتمثلة 

  1في بروز الحدیث عن مجتمع جینیني بالمغرب.

  .المغربي مجلس المستشارین موقف الفقه من إحیاءالمطلب الثاني: 

ع من طرف الفقه الدستوري الإجما المملكة المغربیةفي  نظام الغرفتین البرلماني إحیاء لم یلق

  2.له ومعارض للرجوع لنظام الغرفتین، بین مؤیدانقسم  ، حیثالمغربي

  كغرفة ثانیة في البرلمان المغربي. حیاء مجلس المستشارینالفرع الأول: الفقه المؤید لإ

  أییده لنظام الغرفتین في المغرب من جملة مبررات أهمها:ینطلق هذا الجانب من الفقه في ت

 أن نظام الغرفتین یشكل مدخلا لتحقیق تمثیلیة أوسع لمختلف الجهات والقطاعات بالبلاد. -

 والرفع من الأداء الوظیفي للمؤسسة التشریعیة. ،إرساء نظام الجهة ( توزیع المركزیة إلى الجهات) -

 المواطن أمام الهیئات المركزیة. والمختلفة المعبرة على تطلعات ،القدرة على طرح القضایا الهامة -

یعمل على وجود ، و یساعد نظام الثنائیة على الحد من مظاهر الشطط في استعمال السلطة -

والخبرة، وتفادي تصلب المجلس الأول  ،والحكمة ،یوفر الاعتدالبین السلطات العامة في الدولة، و التوازن 

النواب والحكومة، فمجلس المستشارین من شأنه أن یلعب دور القوة الجاذبیة وتخفیف المواجهة بین 

والقطاعیة بدل السیاسات  ،الوطنیة ،للتعایش البرلماني على أرضیة المشاكل السوسیو اقتصادیة

 3.الدستوریة

الثنائیة البرلمانیة هي درع واقي من الزلل في مادة التشریع، وتجسد الشرط الأساسي لإنتاج  -

وقراءة المستقبل، كما أن الثنائیة البرلمانیة بالصیغة المغربیة،  ،والتعقل ،والتدبر ،ریع الذي هو التأنيالتش

                                   
 .محمد زین الدین، مرجع سابق -1
 .108مرجع سابق، ص إدریس لكریني،  -2
المجلة المغربیة للسیاسات العمومیة، مجلة الحوار بین ، مجلس المستشارین مجلس لتمثیل الجهات في إطار الجهویة المتقدمةالأعرج محمد،  -3

 .93 - 92ص ،2010الجامعة والفاعلین، المحمدیة، المغرب، 
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تؤمن سیر منظومة الحكومة بالبلاد القائمة على التوازنات السیاسیة، كما تؤمن كذلك مراقبة النشاط 

 1الحكومي مراقبة أفضل نظرا لطبیعة تكوین مجلس المستشارین المغربي.

  كغرفة ثانیة في البرلمان المغربي. حیاء مجلس المستشارینالمعارض لإ هالثاني: الفقالفرع 

في المقابل یعارض جانب من الفقه الدستوري المغربي الرجوع لنظام الغرفتین وذلك للأسباب 

  التالیة:

ة الأولى ه عوضا أن تكون هذه الغرفة الثانیة منبرا للتأمل والاقتراح أضحت تمثل نسخة للغرفأنّ  -

 (مجلس النواب)، وبالتالي افرغ هذا الازدواج التشریعي من محتواه.

 خلق الغرفة الثانیة في البرلمان المغربي هو عرقلة للعمل التشریعي. -

مجيء هذه الغرفة من أجل التحكم في المشهد السیاسي، خاصة مع وصول المعارضة إلى  -

 الحكم.

كانه أن یعزز الدیمقراطیة عبر تفعیل مجالس الجهات، وبإم ،التمثیل الجهوي هو أمر أكثر فعالیة -

 والاقتصادیة والمهنیة ،والتي یمكن أن تلعب دور برلمانات محلیة من أجل تمثیل الهیئات الاجتماعیة

 ، بالإضافة إلى الدور الذي یمكن أن یلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما أنّ بشكل أفضل

والرقابیة، وهذا ما  ،كفیلة بضمان فعالیة وسرعة أكثر في المجالات التشریعیةالانتخابات النزیهة والشفافة 

یحتاجه بلد نامي مثل المغرب في الظروف الراهنة، فنظام الغرفة الواحدة المنتخبة عن طریق الاقتراع 

 جاء بعد 1996إحداث الغرفة الثانیة بالمغرب في نطاق دستور  العام المباشر یجب العودة إلیه، لأنّ 

 2المطالبات السیاسیة التي نادت بانتخاب مجلس النواب بكامله عن طریق الاقتراع العام المباشر.

نظام الغرفة الواحدة یضمن السرعة والبساطة في ممارسة العمل التشریعي بعیدا عن الإجراءات  -

 الطویلة والمعقدة.

لدستوري المغربي العودة ا والمبررات التي حتمت على المؤسّس الأسباب أهمإلى  طرقنابعد أن ت

 تكن على سبیل الصدفة حقیقة هذه العودة لم ، یمكن القول بأنّ 1996إلى نظام الغرفتین بموجب دستور 

هناك نضج سیاسي  ، بل أنّ مثلا التي تبنت نظام الغرفتین كفرنسابالأنظمة الغربیة الدیمقراطیة ولا تأثرا 

                                   
 ،مرجع سابق، " تجربة الثنائیة البرلمانیة فعالیات أشغال ندوة "، منزلة مجلس المستشارین من وجهة نظر المشرع الدستوري ،محمد جوهري -1

 .28ص
، 2000، أكتوبر 77 العدد مجلة البرلمان العربي، السنة الحادیة والعشرون، ظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة المغربیة"،" نإبراهیم رشیدي، -2

، 2013ماي  10طلاع علیه یوم: تم الإ www.arab-ipu.org/publications/journal/v77/two.htmlمن الموقع الالكتروني: مستخرجة

  .21:00على الساعة 
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حدة بسبب وحدة الهدف، والتي أطلق علیها الفقه أدى إلى ظهور مجموعة من الأحزاب شكلت كتلة وا

د حراك حزبي ینادي بمجموعة من الإصلاحات، مما هذا النضج ولّ ي المغربي بالكتلة الدیمقراطیة، الدستور 

العودة إلى نظام  بالمؤسسة الملكیة بأن تتعهد بإحداث جملة من الإصلاحات الدستوریة وعلى رأسها أدى

مجموعة من  في البرلمان المغربي بتشكیلة تضملس المستشارین كغرفة ثانیة الغرفتین، وذلك بإنشاء مج

، كما المملكة المغربیةالفئات المختلفة، حیث أصبح فضاء حقیقیا لتمثیل الجهات، والعمالات التي تشكل 

المجتمع  تعبر عن شریحة اقتصادیة معتبرة فيیضم مجموعة من المنظمات، والهیئات المهنیة التي 

ي، بما فیها الطبقة المثقفة التي أصبحت تدافع، وتناضل من أجل ضمان الحقوق السیاسیة، المغرب

المملكة والاجتماعیة، والاقتصادیة، والثقافیة المعبرة عن تطلعات الطبقة الكادحة التي تمثل فئة كبیرة في 

 .المغربیة

مجلس الأمة الجزائري كرمز لنظام الثنائیة  بأنّ  ما تقدم في هذا الفصل یمكن القولن خلال م

 بدایة التسعینیاتمع ت بها الدولة الجزائریة خاصة مرّ  سیاسیة البرلمانیة في الجزائر ظهر نتیجة ظروف

س الدستوري المغربي إلى إحیاء نظام الغرفتین في ت بالمؤسّ ، تختلف عن تلك الظروف التي أدّ 1)1992(

س الدستوري الجزائري هي الحفاظ على ة المؤسّ ، فإذا كانت نیّ 1996ستور البرلمان المغربي ابتداء من د

یعد رئیسها  استقرار مؤسسات الدولة، ودیمومتها، وذلك عن طریق إنشاء مؤسسة تشریعیة غیر قابلة للحل

 ور المنتظر منبمثابة الرجل الثاني في الدولة في حالة حدوث المانع لرئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى الدّ 

سة في العمل على إحداث نوع من التوازن بین غرفتي البرلمان من جهة، وبین البرلمان هذه المؤسّ 

منح مجلس في  كمنتي كانت له فلسفة خاصة س الدستوري المغربالمؤسّ  والحكومة من جهة أخرى، فإنّ 

ة المستشارین تسییر ملفات ذات خصوصیة بتروي، وهدوء، دون الخضوع إلى الضغوطات المرتبط

 المملكة، جهاتفي مختلف  هذا المجلس یمثل الفئات الفاعلة خاصة إذا علمنا أنّ  بالطموحات السیاسیة،

  .والاقتصادیة ،بمختلف خصوصیاتها الثقافیة والاجتماعیة

التي یسودها نظام ملكي  المملكة المغربیةرها في مسألة الفراغ المؤسساتي لا یمكن تصوّ إنّ 

عن  ینتخب ،1996ابتداء من دستور  بالإضافة إلى الحد من قوة مجلس النواب الذي أصبح وراثي،

لذا  المجلس،بالمعارضة على أغلبیة برلمانیة  حصول في حالة خاصة ،الاقتراع العام المباشرطریق 

في قابلة للحل من طرف الملك، عكس الغرفة الثانیة  في البرلمان المغربي الثانیة جاءت هذه الغرفة

                                   

 1- BENABBOU-KIRANE Fatiha, DROIT PARLEMENTAIRE ALGERIEN,TOME1,Office des publications 

universitaires, ALGER , 2009, P42. 
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البرلمان الجزائري، التي یعتبر رئیسها شخصیة بالغة الأهمیة فیما یخص البناء المؤسساتي للدولة 

جملة الإصلاحات ) جاء لتكملة 2011(دستور الدستور المغربي الحالي لقول بأنّ لذا یمكن ا الجزائریة،

ي إحیاء هذه الغرفة التي بدایة التسعینات، حیث كان التفكیر ف معالتي أعلن عنها الملك الحسن الثاني 

سة الملكیة لإحداث نوع من وتمثل فیها شرائح مختلفة كنتیجة حتمیة لجأت إلیها المؤسّ  ،تراعى فیها الجهة

من أجل تجسید نظام ملكي ذو دیمقراطیة  )( الكتلة الدیمقراطیة التوازن والتعایش بینها وبین المعارضة

  برلمانیة مغربیة معقلنة. 

هذه  ،البرلماني لكل دولة ظروفها الخاصة في انتهاجها لنظام الغرفتین قول بأنّ ومن هنا یمكن ال

یمكن  ، وانطلاقا من هذه النتیجةافي مرحلة م كل دولةأثر في البناء المؤسساتي لت من شأنها أن الظروف

لنا أن نتساءل عن مدى تأثیر هذه الظروف المختلفة في تركیبة، وتشكیلة كل من مجلس الأمة الجزائري، 

  ؟ هذا ما سنحاول معرفته في الفصل الموالي.ومجلس المستشارین المغربي

  



 مجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي تشكیلة وتنظیم: ولالفصل الأ 

 

- 24 - 

الأول: تشكیلة وتنظیم مجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین  الفصل

  المغربي.

هذا ف ،الدستور ضمن نصوص النص علیهامن المعروف أنّ السلطات الأساسیة في الدولة یتم 

یعمل  على التركیبة الأساسیة لكل سلطة، والسلطة التشریعیة التي تمثل إحدى هذه السلطات ینص الأخیر

، وهذا هو مسلك لقانون ونظامها الداخليل الداخلي ویترك مسألة تنظیمها المؤسس الدستوري على هیكلتها

انیة في كل من ، وبما أنّ دراستنا هذه تتعلق بالغرفة الثالمؤسس الدستوري الجزائري ونظیره المغربي

الجزائر والمملكة المغربیة، ومن أجل معرفة تشكیلة وتنظیم كل غرفة في كلتا الدولتین، یجدر بنا أن 

ك على نتناول التركیبة البشریة لمجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي، معتمدین في ذل

  فتین.والنظامین الداخلیین لكل من الغر  النصوص الدستوریة والقانونیة

 البرلماني الأسباب التي كانت وراء الأخذ بنظام الغرفتینبعد أن تطرقنا في الفصل التمهیدي إلى ف

وقبل الحدیث عن مهام المجلسین لابد لنا من الحدیث عن مدى  ،كل من الجزائر والمملكة المغربیةفي 

 سنحاول الكشف هذا ما في كل من الدولتین، وتنظیم الغرفة الثانیة ةتشكیل في المختلفة تأثیر تلك الأسباب

 وكذا، )المبحث الأول( تنظیم مجلس الأمة الجزائريلتشكیلة و  التطرقوذلك ب ليالتا عنه في الفصل

  .المبحث الثاني)( مجلس المستشارین المغربيتشكیلة وتنظیم 
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  .تنظیم مجلس الأمة الجزائريتشكیلة و  :المبحث الأول

مجلس الأمة الجزائري یتطلب منا حتما التطرق إلى التركیبة  تنظیمو  ،الحدیث عن تشكیلة إنّ 

 جملة الهیاكلالتي تشمل الأعضاء المشكلین لهذه الغرفة، وكذا ن منها هذا المجلس، و البشریة التي یتكو 

بشيء هذه التركیبة البشریة سنحاول أن نتناول ، لذا )مجموعات برلمانیةو  ،وهیئات دائمة، أجهزة(المختلفة

وذلك من أجل التعرف على المهام والوظائف المنوطة بهذه التركیبة لمجلس الأمة  التفصیلالشرح و  من

  خاصة تلك المتعلقة بالعملیة التشریعیة.

         وكذا القانون العضوي ،المتعلقة بمجلس الأمة 1996الجزائري  نصوص الدستور خلال منو 

یحدّد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظیفیة الذي  02-99 رقم

النظام الداخلي لمجلس الأمة، سنحاول شرح التركیبة البشریة لهذه ، بالإضافة إلى 1بینهما وبین الحكومة

 بالهیاكلالثاني یتعلق المطلب الأول خاص بأعضاء مجلس الأمة، و المطلب ، أساسیین في مطلبین الغرفة

  .المختلفة لهذه المؤسسة التشریعیة

  .الجزائري أعضاء مجلس الأمة المطلب الأول:

  :هعلى أنّ  1996 الجزائري دستورالمن  101المادة  الفقرة الرابعة من تنص 

      "أعضاء المجلس الشعبي الوطنيعدد  نصف ضاء مجلس الأمة یساوي على الأكثرعدد أع"

المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة  02/97رقم  المجلس الدستوري الجزائري لإعلانطبقا و 

فان  ،2متضمن تعیین أعضاء في مجلس الأمةال 499 - 97المنتخبین، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 

طرف أعضاء ) أعضائه من بین ومن 2/3حیث یتم انتخاب ثلثي ( عضوا 144مجلس الأمة یتكون من 

ین الثلث الآخر من طرف رئیس عیوالمجالس الشعبیة البلدیة، في حین  ،الولائي المجلس الشعبي

   3.الجمهوریة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاجتماعیة

                                   
 .1999مارس  9، المؤرخة في 15أنظر الجریدة الرسمیة عدد  -1
 .12 -11، ص 1997دیسمبر  28المؤرخة في  86أنظر الجریدة الرسمیة عدد  -2
، المؤرخة في 76المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  1996نوفمبر  28من الدستور الجزائري  101أنظر الفقرتین الثانیة و الثالثة من المادة  -3

دد المتضمن التعدیل الدستوري المنشور في الجریدة الرسمیة ع 2002أفریل  10، المؤرخ في 03/02، المعدّل والمتمم بالقانون 1996دیسمبر  08

المتضمن التعدیل الدستوري المنشور في  2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19/08، المعدّل والمتمم بالقانون 2002أفریل  14المؤرخة في  25

 .2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63الجریدة الرسمیة عدد 
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ه وما من شك في أنّ تمثیل الهیئات المحلیة باعتبارها قاعدة اللامركزیة في مجلس الأمة من شأن

ومراقبة عمل  ،مركزیا لمشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیةأن یجعل من هذه المؤسسة مجالا لا

یمثل في جزئه رئیس  السلطات العمومیة ولو بشكل أقل من المجلس الشعبي الوطني، وفي نفس الوقت

طابع الشعبي ویضمن الجمهوریة المنتخب عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري، مما یضفي علیه ال

  1ممارسة السیادة الوطنیة بجانب سیادة الشعب.

عن طریق الاقتراع غیر  ة مجلس الأمة الجزائري مزیج بین تمثیل للمجموعات المحلیةتشكیل إنّ 

شعب لا یشارك مباشرة في ال هذا یعني استحداث نوع من الدیمقراطیة غیر المباشرة باعتبار أنّ المباشر و 

 تعینه السلطة التنفیذیة الباقي )1/3(، ومن جهة أخرى الثلث هذا من جهة الغرفة )2/3( تشكیل ثلثي

بین  جمع س الدستوري الجزائريالمؤسّ  فكل ما في الأمر هو أنّ  ،2یتنافى مع فكرة التمثیل الشعبي وهذا ما

أعضاء مجلس الأمة الجزائري، وهذه  كیفیة تعیین ونظام التعیین فیما یخصنظام الانتخاب غیر المباشر، 

فكرة  لكن هذا لا یعني أنّ  لبرلمان الجزائري،میزة وخاصیة تؤخذ على طریقة تشكیل الغرفة الثانیة في ا

 س الدستوريمن اختراع المؤسّ هي فكرة  )ثلث الأعضاء( أعضاء مجلس الأمة الجزائري لبعضالتعیین 

  .الجزائري

یجدر بنا أن نتطرق إلى هذه  مستوى مجلس الأمة الجزائريمسألة العضویة على ولتوضیح 

  .)الفرع الثاني(، وأعضاء معینین )الفرع الأول(التي تضم أعضاء منتخبین  التشكیلة

                                   
 -السلطة التشریعیة والمراقبة -1996وء دستور دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ض -النظام السیاسي الجزائريسعید بو الشعیر،  -1

 .23، ص 2013الجزء الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة 
، 2001رسالة ماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة العامة، جامعة الجزائر، ، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائرينورالدین جفال،  -2

 .27ص
  مجلس    للغرفة الثانیة، مثل الغرفة الثانیة في البرلمان الهندي أو الكلي الجزئيالتي انتهج نظامها فكرة التعیین توجد هناك بعض الدول)

من  80(البند الأول من الفقرة الأولى من المادة  ینهم رئیس الدولة) عضوا یع12ني عشر (من بینهم اث ) عضو400ات) التي تضم أربعمائة (الولای

) أعضاء معینین من طرف رئیس 05وكذا مجلس الشیوخ الإیطالي الذي یضم من بین أعضائه خمسة (المعدّل)،  1950لسنة  دستور دولة الهند

كما توجد هناك بعض الدول التي یتم فیها تعیین كل المعدّل)،  1948من الدستور الایطالي لسنة  59(الفقرة الثانیة من المادة  الدولة مدى الحیاة

(المادتین  عضو كلهم معینین من طرف الحاكم العام 105نیة من طرف رئیس الدولة مثل مجلس الشیوخ لدولة كندا الذي یضم أعضاء غرفتها الثا

وكذا مجلس الأعیان الأردني كغرفة ثانیة في البرلمان الأردني (مجلس الأمة)، هذه الغرفة المعدّل)،  1867من دستور دولة كندا لسنة  24و 21

 62المادة ( أعضائها نصف عدد أعضاء مجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان الأردني)، یعینهم الملك لمدة أربع سنوات التي لا یتجاوز عدد

 المعدّل). 1952 من الدستور الأردني
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  .على مستوى مجلس الأمة الجزائري المنتخبون الأعضاءالفرع الأول: 

سنحاول  ،الجزائريمن أجل الإلمام بنمط تعیین الأعضاء المنتخبین على مستوى مجلس الأمة 

في النظام الانتخابي الخاص بالعملیة الانتخابیة (ثانیا)، و طرق إلى كیفیة انتخابهم (أولا)، ثم نتناول الت

  (ثالثا).  نتخابیةحالات التنافي مع العهدة الاالأخیر نعرج على 

 .) أعضاء مجلس الأمة الجزائري2/3ثلثي ( كیفیة انتخابأولا: 

أعضاء مجلس الأمة الجزائري عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري،  )2/3( یتم انتخاب ثلثي

وذلك حسب نموذج ، 1والمجالس الشعبیة البلدیة ،من بین ومن طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي

بحیث تمثل كل ولایة في المجلس  على مستوى الولایة، وبالأغلبیة الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد

والولایات المتحدة  ،هذا النوع من الاقتراع تأخذ به أغلبیة الدول الآخذة بنظام الغرفتین كفرنساو  ،2بعضوین

لا یضمن  هالفقه لأنّ  جانب الأمریكیة، وكذا المغرب، وقد لاقى هذا النمط الانتخابي انتقادا كبیرا من

  3التمثیل الحقیقي للأمة.

 .أعضاء مجلس الأمة الجزائري  )2/3لثلثي ( يثانیا: النظام الانتخاب

إلى ثلاث  مجلس الأمة الجزائري، أعضاء )2/3لثلثي ( نتطرق ضمن موضوع النظام الانتخابي

   4العملیة الانتخابیة:و  ،المنتخبو خب، النا نقاط رئیسیة والمتمثلة أساسا في

  :الناخب (الهیئة الناخبة) - 1

أعضاء مجلس الأمة الجزائري في أعضاء المجالس  )2/3(ثلثي  تتمثل الهیئة الناخبة لانتخاب

الشعبیة البلدیة، والمجلس الشعبي الولائي، وهؤلاء الأعضاء یجب أن تتوافر فیهم شروط منصوص علیها 

  المتمثلة في:و  5المتعلق بنظام الانتخابات 01-12لقانون العضوي ضمن ا

 

                                   

  .9619 الجزائري دستورال من 101 المادة من الثانیة الفقرة أنظر -1

، الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات 1997رس ما 06المؤرخ في  08-97من الأمر  6المادة  أنظر -2

، 2002فیفري  25، المؤرخ في 04 - 02، المعدّل والمتمم بالأمر 1997مارس  07، المؤرخة في 12الجریدة الرسمیة عدد  المنشور في البرلمان

فیفري  28، المؤرخة في 12ا في انتخابات البرلمان، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغله

 عدد الرسمیة الجریدة في المنشور وسیره المنتخبین الأمة مجلس أعضاء بانتخاب المتعلق 412-12 التنفیذي المرسوم من 4 المادة، وأنظر 2002

 .2012 دیسمبر 12 في المؤرخة ،67

  .34 ص ،2009 الجزائر، ملیلة، عین الهدى، دار ،الجزائر في الأمة لمجلس لتشریعیةا یفةالوظ عمیر، سعاد -3

    .35 ص نفسه، المرجع -4
 .2012جانفي  14، المؤرخة في 01أنظر الجریدة الرسمیة عدد  -5
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 1الجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة. -

 2المدنیة والسیاسیة. التمتع بالحقوق -

 3.عدم وجود الناخب في إحدى حالات عدم الأهلیة للانتخاب -

 4الصفة: یشترط في الناخب أن یكون عضوا في مجلس شعبي بلدي أو ولائي. -

بالغا  أو الولائي الناخب الذي هو عضو في المجلس الشعبي البلدي یجب أن یكونالسن:  -

 5.قتراععلى الأقل یوم الاسنة  )23( ثلاثا وعشرین

 6التسجیل في القائمة الانتخابیة. -

 :)المترشحالمنتخب ( - 2

المترشح للعضویة في مجلس الأمة الجزائري هو عضو في مجلس شعبي ولائي، أو  بما أنّ 

فر في المترشح تلك الشروط العامة المنصوص علیها في اه یجب أن تتو مجلس شعبي بلدي فهذا یعني أنّ 

بالإضافة إلى شروط خاصة  المتعلق بنظام الانتخابات 01-12من القانون العضوي  78و 5و 3المواد 

   مة المنتخبین:مجلس الأ تتعلق فقط بأعضاء

  الشروط العامة:  -  أ

المتعلق  01-12 رقم من القانون العضوي 3أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة  -

 7بنظام الانتخابات، ویكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها.

 8.الأصلیة جزائریةالجنسیة ال -

 9عفاء منها.الإالوطنیة أو  أن یثبت أداءه الخدمة -

                                   
  المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  03المادة أنظر  -1
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12القانون العضوي رقم نفس المادة من أنظر  -2
المتعلق  01-12من القانون العضوي رقم  5من الفقرة الأولى من المادة  5إلى  1للاطلاع على حالات فقدان أهلیة الانتخاب أنظر البنود من  -3

 بنظام الانتخابات.
من القانون العضوي         105، والبندین الأول والثاني من الفقرة الأولى من المادة 1996من الدستور الجزائري  101أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -4

 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12رقم 
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  78البند الثاني من المادة أنظر  -5
 متعلق بنظام الانتخابات.ال 01-12من القانون العضوي رقم  4أنظر المادة  -6
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  78أنظر البند الأول من الفقرة الأولى من المادة  -7
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  78أنظر البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة  -8
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  78الفقرة الأولى من المادة  أنظر البند الرابع من -9
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من هذا القانون  5أن لا یكون محكوما علیه في الجنایات والجنح المنصوص علیها في المادة  -

  1خلال به.ائي بسبب تهدید النظام العام والإ یكون محكوما علیه بحكم نهرد اعتباره، وألاّ العضوي، ولم ی

   الشروط الخاصة:   - ب

وأخرى  ،إلى شروط موضوعیة بالترشح للعضویة في مجلس الأمة الخاصة یمكن تقسیم الشروط

  :)إجرائیة(شكلیة 

 :الشروط الموضوعیة 

عضوا في مجلس شعبي  الجزائري مجلس الأمةصفة المترشح: یجب أن یكون المترشح لعضویة  -

حق الترشح للعضویة في مجلس الأمة الجزائري محصور على فئة معینة  ، وهذا یعني أنّ 2ولائي أو بلدي

  3، وهذا بعید عن التقالید الدیمقراطیة التي لا تقیّد حق الترشح في فئة معینة.دون فتح المجال للجمیع

الأمة الجزائري محل قرار توقیف بسبب المتابعة القضائیة وفقا ألاّ یكون المترشح لعضویة مجلس  -

 4للتشریع المعمول به.

 )35( : یجب أن لا یقل سن المترشح للعضویة في مجلس الأمة الجزائري خمسة وثلاثینالسن -

المتضمن القانون العضوي  07- 97الأمر كان منصوص علیه في  بخلاف ما، 5سنة كاملة یوم الاقتراع

 )40( سن الأربعین ذي حدّدال 01- 04ل والمتمم بالقانون العضوي المعدّ  ظام الانتخاباتبن المتعلق

ة المشرع الجزائري في فتح باب الترشح لفئة عن نیّ  یكشف هذا ما، و 6للترشح لعضویة مجلس الأمة

 الشباب لمؤسسة تشریعیة بحجم مجلس الأمة.

                                   
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  78أنظر البندین الخامس والسادس من الفقرة الأولى من المادة  -1
 01-12من القانون العضوي رقم  107، وأنظر الفقرة الأولى من المادة 1996من الدستور الجزائري  101أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -2

 أعضاء بانتخاب المتعلق ،412 -12 التنفیذي المرسوم من 2 المادة من الأولى الفقرة من والثاني الأول البندین أنظرالمتعلق بنظام الانتخابات، و

   وسیره. المنتخبین الأمة مجلس
، 2001، رسالة ماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر، الأمة في النظام الدستوري الجزائريمكانة مجلس فاتح شنوفي،  -3

 .20ص
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  107أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -4
 بنظام الانتخابات.المتعلق  01- 12من القانون العضوي رقم  108أنظر المادة  -5
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المنشور في  1997مارس  6المؤرخ في  07-97من الأمر رقم  128أنظر المادة  -6

ور في المنش 2004فیفري  07المؤرخ في  01-04، المعدّل والمتمم بالقانون العضوي رقم 1997مارس  06المؤرخة في  12الجریدة الرسمیة عدد 

 .2004فیفري  11المؤرخة في  09الجریدة الرسمیة عدد 
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  الإجرائیة(الشروط الشكلیة(:  

یتم التصریح بالترشح للعضویة في مجلس الأمة بإیداع المترشح على مستوى الولایة نسختین 

، 1من طرف المترشح والتوقیع علیها هاؤ یتم مل تسلم من طرف الإدارة بالترشح من استمارة التصریح )02(

كیة یوقعها التصریح بالترشح بشهادة تز  إذا كان المترشح تحت رعایة حزب سیاسي، فانه یجب أن یرفقو 

، بعد ذلك یتم تسجیل التصریح بالترشح في سجل خاص یفتح لهذا الغرض 2المسؤول الأول عن الحزب

یدوّن فیه اسم ولقب المترشح، وعند الاقتضاء، الكنیة والعنوان وصفة المترشح، وتاریخ الإیداع وساعته، 

   3یداع.وصل إیداع یبین تاریخ وتوقیت الإ والملاحظات حول تشكیل الملف، ویسلم للمصرح

، 4یوما قبل تاریخ الاقتراع )15(ویجب أن یودع التصریح بالترشح في أجل أقصاه خمسة عشر 

، ویتم الفصل في صحة الترشیحات من 5ولا یمكن تغییر الترشح أو سحبه بعد إیداعه، إلاّ في حالة الوفاة

تبة مستشار، یعینهم قضاة من بینهم رئیس بر  )03(شكل من ثلاثة جنة الانتخابیة الولائیة التي تتطرف اللّ 

یمكنها أن ترفض أي ترشح لم تتوفر فیه الشروط حیث ، 6تجتمع بمقر المجلس القضائيوزیر العدل، التي 

، ویبلغ قرار الرفض وجوبا إلى المترشح في مهلة 7لالمنصوص علیها قانونا، وذلك بموجب قرار معلّ 

، ویمكن الطعن في قرار الرفض أمام 8كاملین ابتداء من تاریخ إیداع التصریح بالترشح )02(یومین 

، التي علیها أن 9أیام من تاریخ تبلیغ قرار الرفض )03(المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة 

فور صدوره ) أیام كاملة ابتداء من تاریخ تسجیل الطعن، لیبلغ الحكم 05تفصل بحكم خلال أجل خمسة (

    10للأطراف المعنیة والوالي، ولا یكون قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

  

  

  

                                   
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  109أنظر الفقرة الأولى من المادة  -1
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  109أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -2
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01- 12ن القانون العضوي رقم م 110أنظر المادة  -3
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01- 12من القانون العضوي رقم  111أنظر المادة  -4
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01- 12من القانون العضوي رقم  112أنظر المادة  -5
 متعلق بنظام الانتخابات.ال 01-12من القانون العضوي رقم  151و  113أنظر المادتین  -6
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  113أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -7
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  113أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -8
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  113رة من المادة ، والفقرة الأخی96أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -9

 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12القانون العضوي رقم من  96أنظر الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة  -10
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  العملیة الانتخابیة. -3

المراحل والإجراءات التي فرضها المشرع من خلال قانون  مجموعة العملیة الانتخابیة تتضمن

  1الانتخابات والمتمثلة أساسا في:

  :یوم قبل تاریخ الانتخاب )30( ثلاثون الناخبین بمرسوم رئاسي هیئةاستدعاء  -أ

نجد  ل والمتممالمعدّ  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 07-97مقارنة بالأمر 

قد قلّص من المدة  ) أعضاء مجلس الأمة2/3بمناسبة العملیة الانتخابیة لثلثي ( المشرع الجزائري أنّ 

تاریخ  من ) یوما30تستدعى هذه الأخیرة قبل ثلاثین ( أصبحت حیث، نتخابیةالقانونیة لاستدعاء الهیئة الا

  3.قبل تاریخ الاقتراع ایوم )45( خمسة وأربعین تكان بعد أن 2الاقتراع

  :إعداد القائمة الانتخابیة   -  ب

على خلاف الانتخابات الرئاسیة، وانتخابات المجلس الشعبي الوطني، والانتخابات المحلیة التي 

 أعضاء مجلس الأمة )1/3ثلث ( انتخابات القائمة الانتخابیة من طرف الإدارة، فانّ  یتم فیها إعداد

إعداد القائمة الانتخابیة من طرف الوالي حسب الترتیب الأبجدي في شكل قائمة التوقیع  فیها یتم الجزائري

قیع قبل أربعة حیث توضع قائمة التو  ،4التي تتضمن أسماء الناخبین وألقابهم والمجلس الذي ینتمون إلیه

، كما یتم إیداع نسخة من ناخبةوالهیئة ال تاح الاقتراع تحت تصرف المترشحینام من تاریخ افت) أیّ 04(

  5هذه القائمة بعد المصادقة علیها من طرف الوالي في مكتب التصویت طوال مدة الاقتراع.

  :إجراءات سیر الاقتراع   - ج

المتعلق بنظام الانتخابات فان عملیة  01-12 رقم من القانون العضوي 119طبقا لنص المادة 

 46و 45و 44و 43و 33و 31د في المواد انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین تتم وفقا لما هو محدّ 

بتنظیم انتخاب أعضاء  المتعلق 412 -12من هذا القانون، وكذا المرسوم التنفیذي  162و 161و

 .مجلس الأمة المنتخبین وسیره

                                   
 .39ص سابق، مرجع ،الجزائر في الأمة لمجلس لتشریعیةا الوظیفة عمیر، سعاد -1
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01- 12من القانون العضوي رقم  106نظر المادة أ -2
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 07 -97من الأمر رقم  124أنظر المادة  -3
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12القانون العضوي رقم  من 116أنظر الفقرة الأولى من المادة  -4
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12القانون العضوي رقم  من 116الفقرة الثانیة من المادة أنظر  -5
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یتشكل من  ، الذي2بعد أن یتم فتح مكتب التصویت بمقر كل ولایة 1الولایة بمقر الاقتراع جرىی

خصوصیة  بمثابة ةالتشكیل هعد هذت، و 3رئیس ونائب رئیس ومساعدین كلهم قضاة یعینهم وزیر العدل

سة دستوریة ة مؤسّ أعضاء مجلس الأمة الجزائري، ولا نجده في انتخاب أعضاء أیّ  )2/3( نتخاب ثلثيلا

د مكتب التصویت بأمانة ، ویزوّ 4أساسیة لصرامة ونزاهة العملیة الانتخابیةضمانة  وهذا ما یمثل أخرى،

، وفي حالة تغیب أعضاء مكتب التصویت أو كاتب الضبط یتم 5یتولاها كاتب ضبط یعینه وزیر العدل

ل قائمة ة في شك، وتوضع تحت تصرف الناخبین ورقة التصویت المعدّ 6استخلافهم حسب الأشكال نفسها

اسمیة تتضمن الدائرة الانتخابیة المعنیة، وتاریخ الانتخاب، وألقاب المترشحین وأسمائهم باللغة العربیة، 

تسمیة الحزب السیاسي بالنسبة للمترشحین  د ورقة التصویتتحدّ  وبالأحرف اللاتینیة، كما یجب أن

غیر أظرفة  باستعماللتصویت شخصي وسري، حیث یجرى ویعد ا ،7المتقدمین تحت رعایة حزب سیاسي

   8لناخبین یوم الاقتراع في مكتب التصویت.على نموذج واحد تقدمها الادارة لشفافة وغیر مدمغة و 

ورقة أو وتبدأ عملیة الاقتراع بعد أن یتناول الناخب بنفسه عند دخول القاعة ظرفا ونسخة من 

عن طریق تقدیم أیة وثیقة رسمیة لهذا الغرض لأعضاء مكتب ثبات هویته أوراق التصویت وذلك بعد إ

أن یغادر القاعة، ویشهد الناخب  التصویت، لیتوجه مباشرة إلى المعزل حیث یضع ورقته في الظرف دون

ه لا یحمل سوى ظرفا واحدا، وعندئذ یأذن له الرئیس بإدخال الظرف في رئیس مكتب التصویت على أنّ 

خب مصاب بعجز یمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق فانه وإذا كان النا، 9الصندوق

 ویثبت تصویت كل ناخب بوضع بصمة السبابة الیسرى ،10یؤذن له بأن یستعین بشخص یختاره بنفسه

                                   
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01- 12من القانون العضوي رقم  114أنظر المادة  -1
 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 - 12من المرسوم التنفیذي  8أنظر المادة  -2
من المرسوم  9المتعلق بنظام الانتخابات، وأنظر الفقرة الأولى من المادة  01-12من القانون العضوي رقم  115أنظر الفقرة الأولى من المادة  -3

 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 -12التنفیذي 
 .09، ص2013(عدد خاص)، جانفي/ فیفري،  55لعدد مجلة مجلس الأمة، نشریات مجلس الأمة الجزائري، ا -4
من المرسوم  9المتعلق بنظام الانتخابات، وأنظر الفقرة الثانیة من المادة  01-12من القانون العضوي رقم  115أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -5

 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 -12التنفیذي 
 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 -12من المرسوم التنفیذي  9نظر الفقرة الثالثة من المادة أ -6
 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 -12من المرسوم التنفیذي  13أنظر الفقرتین الأولى والثانیة من المادة  -7
 412 -12من المرسوم التنفیذي  14المتعلق بنظام الانتخابات، وأنظر المادة  01-12من القانون العضوي رقم  33و31ادتین أنظر الم -8

 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره.
من المرسوم التنفیذي      15وأنظر المادة  لانتخابات،المتعلق بنظام ا 01-12القانون العضوي رقم من  44أنظر الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة  -9

 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 -12
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12القانون العضوي رقم من  45أنظر المادة  -10
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، ویوقع جمیع أعضاء مكتب التصویت على قائمة التوقیع بمجرد 1على قائمة التوقیعات بحبر لا یمحى،

   2اختتام التوقیعات.

 :الفرز  -  د

بعد اختتام الاقتراع تبدأ عملیة فرز الأصوات، هذه العملیة التي تتم بمكتب التصویت بصفة 

، یتم تعیینهم 4، ویقوم بعملیة الفرز فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصویت3علنیةبطریقة إلزامیة، و 

، 5لمترشحین أو ممثلیهممن طرف أعضاء مكتب التصویت من بین أعضاء الهیئة الانتخابیة، باستثناء ا

ن النتائج في وبعد الانتهاء من عملیة الفرز تدوّ  ،6في الفرز اویجوز لأعضاء مكتب التصویت أن یشاركو 

، كما تدوّن بهذا المحضر الاحتجاجات التي 7ویكتب بحبر لا یمحى ،نسخ )03(محضر یحرر في ثلاث 

   8بسیر عملیة الاقتراع. یمكن أن یتقدم بها كل مترشح أو ممثله القانوني المتعلقة

  :علان النتائجإ  -  ه

 علنا بالنتائج، ویتولى تعلیقها داخلبمجرد تحریر محضر الفرز یصرح رئیس مكتب التصویت 

م بعد ذلك نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل ، لتسلّ 9مكتب التصویت

، كما ترسل نسخة من المحضر فورا إلى المجلس 10المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل استلام

                                   
المتعلق  412 -12من المرسوم التنفیذي  16وأنظر المادة  الانتخابات،المتعلق بنظام  01-12القانون العضوي رقم من  46أنظر المادة  -1

 بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره.
المتعلق  412 -12من المرسوم التنفیذي  17وأنظر المادة  المتعلق بنظام الانتخابات، 01- 12من القانون العضوي رقم  121أنظر المادة  -2

 مجلس الأمة المنتخبین وسیره. بتنظیم انتخاب أعضاء
 19أنظر الفقرة الأولى من المادة المتعلق بنظام الانتخابات، و  01-12من القانون العضوي رقم  122والفقرة الأولى من المادة  48أنظر المادة  -3

 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 -12من المرسوم التنفیذي 
من المرسوم  19أنظر الفقرة الثانیة من المادة المتعلق بنظام الانتخابات، و  01-12القانون العضوي رقم من  49لفقرة الأولى من المادة أنظر ا -4

 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 -12التنفیذي 
 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 -12من المرسوم التنفیذي  19أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -5
من المرسوم  19أنظر الفقرة الأخیرة من المادة المتعلق بنظام الانتخابات، و  01-12القانون العضوي رقم من  49أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  -6

 نتخبین وسیره.المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة الم 412 -12التنفیذي 
من  20وأنظر الفقرة الأولى من المادة  المتعلق بنظام الانتخابات، 01-12القانون العضوي رقم من  123أنظر الفقرة الأولى من المادة  -7

 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 -12المرسوم التنفیذي 
 412 -12من المرسوم التنفیذي  21أنظر المادة المتعلق بنظام الانتخابات، و  01-12القانون العضوي رقم من  163و 124أنظر المادتین  -8

 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره.
أنظر الفقرة ظام الانتخابات، و المتعلق بن 01-12القانون العضوي رقم من  123، والفقرة الثانیة من المادة 51أنظر الفقرة الرابعة من المادة  -9

 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 -12من المرسوم التنفیذي  20الثانیة من المادة 
من  20وأنظر الفقرة الثالثة من المادة  المتعلق بنظام الانتخابات، 01-12القانون العضوي رقم من  123أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -10

 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 -12المرسوم التنفیذي 
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 المترشح ، ویعلن منتخبا فائزا1ساعة )72(الذي یعلن النتائج النهائیة في خلال اثنین وسبعین  الدستوري

وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، وفي حالة تساوي الأصوات  الحاصل على أكثر عدد من الأصوات

، ویحق لكل مترشح أن یحتج على نتائج الاقتراع وذلك بموجب 2بر سنال علیها یفوز المترشح الأكالمحصّ 

ساعة التي تلي إعلان  )24(طعن یتقدم به لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الأربع والعشرین 

إذا رأى المجلس ، و 4أیام كاملة )03(ویبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة  ،3النتائج

ا أن یلغي الانتخابات أو یعدّل محضر س یمكن له وبموجب قرار معلّل إمّ الطعن مؤسّ  الدستوري أنّ 

یتم  الانتخاب من طرف المجلس الدستوري، وفي حالة إلغاء 5ویعلن نهائیا الفائز الشرعي النتائج المحرّر

ي لوزیر المجلس الدستور قرار ام ابتداء من تاریخ تبلیغ أیّ  )08(تنظیم انتخاب آخر في أجل ثمانیة 

  6الداخلیة.

والمشرع الجزائري من خلال نصه على حق الطعن في نتائج الانتخابات الخاصة بانتخاب 

أعضاء مجلس الأمة ضیّق وإلى أبعد الحدود لدائرة الأشخاص الذین یستطیعون المنازعة في العملیة 

    7الانتخابیة، وهذا من شأنه التشكیك في نزاهة العملیة الانتخابیة ذاتها.

 .مع العهدة الانتخابیة ثالثا: حالات التنافي

حالات التنافي مع العضویة في  نّ فا 1996 الجزائري دستورالمن  103طبقا لنص المادة 

 2012سنة  مطلع في هذا الأخیر الذي لم یر النور إلاّ بموجب قانون عضوي،  دتحدّ  البرلمان بغرفتیه

 إحدى في السید رئیس الجمهوریة عنها التي أعلن السیاسیة إطار الإصلاحات يف 028- 12 تحت رقم

                                   
 -12من المرسوم التنفیذي  20وأنظر الفقرة الرابعة من المادة  المتعلق بنظام الانتخابات، 01-12القانون العضوي رقم من  125أنظر المادة  -1

 لأمة المنتخبین وسیره.المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس ا 412
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01- 12القانون العضوي رقم من  126أنظر المادة  -2
المتعلق  412 -12من المرسوم التنفیذي  22أنظر المادة المتعلق بنظام الانتخابات، و  01- 12القانون العضوي رقم من  127أنظر المادة  -3

 خبین وسیره.بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنت
من  23أنظر الفقرة الأولى من المادة المتعلق بنظام الانتخابات، و  01-12القانون العضوي رقم من  128أنظر الفقرة الأولى من المادة  -4

 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 -12المرسوم التنفیذي 
من المرسوم  23أنظر الفقرة الثانیة من المادة المتعلق بنظام الانتخابات، و  01-12القانون العضوي رقم من  128أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -5

 المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره. 412 -12التنفیذي 
 خابات.المتعلق بنظام الانت 01-12القانون العضوي رقم من  128أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  -6
 .84، ص 2000/2001، رسالة ماجستیر في القانون العام، جامعة قسنطینة، مجلس الأمة: الإطار العضوي والوظیفيمحمد عمران بولیفة،  -7
 .2012جانقي  14، المؤرخة في 01أنظر الجریدة الرسمیة عدد  -8
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المتعلق بحالات التنافي مع العهدة الانتخابیة  العضوي وعلى ضوء هذا القانون ،20111ه لسنة اتخطاب

بینها وبین  لبرلمان وعهدة انتخابیة أخرى، أوالجمع بین العضویة في ا هو لتنافيا یمكن القول بأنّ 

   2الوظائف والأنشطة التالیة:

 وظیفة عضو في الحكومة. -

 العضویة في المجلس الدستوري. -

 عهدة انتخابیة أخرى في مجلس شعبي منتخب. -

العمومیة، والجماعات الإقلیمیة، والمؤسسات دارات وظیفة أو منصب في الهیئات والإ -

 العمومیة، أو العضویة في أجهزتها وهیاكلها الاجتماعیة.

تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو وظیفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو  -

 فلاحي.

 ممارسة نشاط تجاري. -

 باسمه. أو شخصیا حرةمهنة  -

 مهنة القضاء. -

 أو منصب لدى دولة أجنبیة أو منظمة حكومیة أو غیر حكومیة.وظیفة  -

 رئاسة الأندیة الریاضیة الاحترافیة والاتحادات المهنیة. -

 تيوبین العضویة في أي غرفة من غرف هابین الحالات التي لا یمكن الجمعهذه هي جملة 

سواء تعلق الأمر بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، فكل عضو في مجلس الأمة أثبت  البرلمان،

) یوما الموالیة لتنصیب أجهزة 30مجلس خلال ثلاثین (العلیه إیداع تصریح لدى مكتب عضویته 

، لیتم بعد التي یمارسها ولو بدون مقابل الأنشطة أو المهام أو ، یذكر فیه، العهدة أو الوظائفالمجلس

ذلك إحالة التصریح على اللّجنة المكلفة بالشؤون القانونیة التي تبدي رأیها بشأنه في أجل لا یتعدى خمسة 

  .3) یوم من تاریخ إخطارها15عشر (

                                   
، تم الاطلاع wikisource.orgلمستخرج من الموقع الالكتروني ، ا2011أفریل  15فلیقة یوم أنظر خطاب الرئیس الجزائري عبد العزیز بوت -1

  .09:27على الساعة  2013/ 22/12علیه بتاریخ 
 الذي یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة. 02-12من القانون العضوي رقم  3و  2المادتین  أنظر -2
 التنافي مع العهدة البرلمانیة.الذي یحدد حالات  02-12من القانون العضوي رقم  6المادة  أنظر -3
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) یوما، 30ثلاثین ( التنافي، یبلغ مكتب المجلس العضو المعني، ویمنحه مهلة وفي حالة ثبوت

، وإذا لم یقم عضو مجلس الأمة الذي أثبت عضویته بإیداع 1للاختیار بین العهدة البرلمانیة والاستقالة

، أو في حالة انقضاء أجل 02- 12 رقم من القانون العضوي 6التصریح المنصوص علیه في المادة 

تمرار حالة التنافي یعتبر العضو مستقیلا من نفس القانون، مع اس 7) یوما المحدّد في المادة 30ثلاثین (

) یوما من انقضاء الأجل 30، ویعلن مكتب مجلس الأمة عن شغور المقعد في أجل ثلاثین (تلقائیا

یداع المتعلق بإ 02-12 العضوي رقم من القانون 6دة المحدّد حسب الحالة ( الأجل المحدد في الما

نفس القانون المتعلق بالمهلة التي تمنح لعضو المجلس في من  7التصریح، أو الأجل المحدد في المادة 

   2حالة ثبوت المانع) ویبلغ قرار المكتب إلى العضو المعني والحكومة والمجلس الدستوري.

الذي یحدد حالات التنافي مع  02-12 رقم لمضمون القانون العضوي بعد هذا العرض الوجیز 

البرلماني من أن  التنافي مع العهدة الانتخابیة من شأنها إبعادت حالا العهدة الانتخابیة یمكن القول بأنّ 

یتحوّل إلى أداة لتحقیق مآرب شخصیة أو خدمة والدفاع عن مصالح أطراف أجنبیة عن البرلمان على 

أراد أن یفصل بین العضویة في البرلمان  الجزائري المشرعف، 3حساب مصلحة الشعب التي أنتخب لأجلها

دراسة مشروع  عنه نواب غرفتي البرلمان بمناسبةسیاسة من جهة أخرى، وهذا ما عبّر لمن جهة، والمال وا

وتعلقه بالمهمة  نافيونظرا لأهمیة موضوع التیة، البرلمان التنافي مع العهدة حالاتهذا القانون الذي یحدد 

بإقامة  10/12/2011البرلمانیة تم تنظیم یوم دراسي من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان یوم 

تم التطرق و  والبرلمانیین والحقوقیین، والمختصین الأساتذة المیثاق بالجزائر العاصمة نشّطه مجموعة من

إلى المبدأ من حیث النشأة والتطور وحالاته في التشریع الجزائري، وكیفیات معالجة حالات التنافي 

الذي یحدّد حالات التنافي مع العهدة  02- 12 رقم العضوي والاشكالیات التي یثیرها القانون ومنازعاتها،

  البرلمانیة.

 ،4إنّ التنافي أساسا وتاریخیا جاء للحفاظ على استقلالیة عضو البرلمان عن السلطة التنفیذیة

عضو  یؤديل ستقلالیةلاا هذه أن یوفرأراد  02-12 العضوي رقم من خلال القانون المشرع الجزائريو 

المالیة، فنظام التنافي كرّس أو  المهنیةأو  بیة بعیدا عن كل التأثیرات السیاسیةمهمته الانتخا البرلمان

                                   
 الذي یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة. 02-12من القانون العضوي رقم  8و7المادة  أنظر -1
 الذي یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة. 02-12من القانون العضوي رقم  9المادة  أنظر -2
 .38سعید بو الشعیر، مرجع سابق، ص  -3
مجلة الوسیط، ، فعالیات الیوم الدراسي حول موضوع حالات التنافي مع العهدة الانتخابیة، حالات التنافي في التشریع الجزائريبوزید لزهاري،  -4

 .65، ص2013نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، العدد العاشر، 
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وعدم الجمع بینها وبین مهن أخرى تحول دون  فیة على ممارسة هذه المسؤولیاتلإضفاء المصداقیة والشفا

وعدم التبعیة عند  ستمراریة والحیاد والاستقلالیةضمانا للا وعینوا فیها هم للمهام التي انتخبوا من أجلهاتفرغ

والهدف من وراء ذلك هو ضمان استقلال النائب وحریته إزاء السلطات السیاسیة من  ،1أدائهم لمهامهم

جهة، والسلطات الاقتصادیة من جهة أخرى، ومن ورائه یحمي استقلال البرلمان وسیادته، ویتجسّد بموجبه 

ن تقریر حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة العبرة أو الحكمة مبمعنى أنّ  ،2مبدأ الفصل بین السلطات

تقانه، واحترام مبدأ الفصل بین وریة بصورة جدیة، وتقسیم العمل لإهي ضمان سیر المؤسسات الدست

  3.السلطات، وهي كلها من متطلبات تطویر الأداء البرلماني وجودة التشریع

 02-12رقم  العضوي القانون یبقى ،في الأخیر وحسب البعض من الفقه الدستوري الجزائري

 عند التطبیق المیداني سیمایثیر جملة من الإشكالات لا د حالات التنافي مع العهدة البرلمانیةالذي یحدّ 

 أو الاستقالةأو  حكام الإقالةطریقة التعامل مع المخالفین، فهل تطبق علیهم أ في وذلك لهذا المبدأ

للعضو حق الدفاع عن موقفه فله أن یختار العهدة البرلمانیة أو یمنح لم  هذا القانون أنّ كما  ،4رعذاالإ

إشكالیة التصریح ودور  بالإضافة أنّ  ،5وجهة نظره بداءن العضو أو النائب من إهو لم یمكّ یستقیل، ف

اللّجنة في ذلك على اعتبار أنّ اللّجنة لیست لجنة تحقیق، والنائب الذي لا یصرح یعد في حالة الاستقالة 

مسألة الإخطار ینبغي ف، التصریحات غیر الصحیحة أو الناقصة تشكل جنحة البلاغ الكاذبو ة، الوجوبی

رساء دولة لإ اختصاصات أخرىالمجلس الدستوري إنشاء هیئة أعلى من الطرفین، وإعطاء  بشأنها اقتراح

  6.القانون

                                   
"،  حالات التنافي مع العهدة الانتخابیة"  موضوعالیوم الدراسي حول محمود خوذري بمناسبة افتتاح كلمة الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان  -1

مجلة الوسیط، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، ، فعالیات الیوم الدراسي حول موضوع حالات التنافي مع العهدة الانتخابیة

 .10، ص 2013العدد العاشر، 
مجلة الوسیط، ، فعالیات الیوم الدراسي حول موضوع حالات التنافي مع العهدة الانتخابیة -دراسة مقارنة -مبدأ التنافيیلس شاوش بشیر،  -2

 .26، ص2013نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، العدد العاشر، 
مجلة ، فعالیات الیوم الدراسي حول موضوع حالات التنافي مع العهدة الانتخابیة، ومنازعاتهاكیفیات معالجة حالات التنافي مفتاح عبد الجلیل،  -3

 .61، ص2013الوسیط، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، العدد العاشر، 
الیوم الدراسي حول موضوع حالات التنافي مع العهدة فعالیات ، الإشكالیة العامة حول حالات التنافي مع العهدة الانتخابیةسعید مقدم،  -4

 .15، ص2013مجلة الوسیط، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، العدد العاشر، ، الانتخابیة
 .54مفتاح عبد الجلیل، مرجع سابق، ص  -5
 .71-70، مرجع سابق، ص حالات التنافي في التشریع الجزائري بوزید لزهاري، -6
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  .على مستوى مجلس الأمة الجزائري : الأعضاء المعینونالفرع الثاني

أعضاء مجلس الأمة من طرف رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات  )1/3(یتم تعیین ثلث 

  1والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة.

من طرف رئیس الجمهوریة جملة من  أعضاء مجلس الأمة )1/3( لثلثفكرة التعیین  لقد لاقت

ها وسیلة لهیمنة السلطة التنفیذیة المتمثلة في شخص رئیس الجمهوریة على الانتقادات على اعتبار أنّ 

 التي الأغلبیةتلك  وذلك بالاستناد إلى ،البعض أطلق علیه اسم ثلث الرئیس حتى أنّ  السلطة التشریعیة،

ثلاثة أرباع (مجلس الأمة القوانین على مستوى  على ویتللتص الجزائري س الدستوريأوجبها المؤسّ 

 ص القانوني،ل النّ یعطّ  ن عن التصویت بالضرورةامتناع الثلث المعیّ  وهذا یعني أنّ  )،أعضاء المجلس

یلعب دورا تحكیمیا بین الكتل المشكلة للمجلس، كما قد یلعب دور الأقلیة الفاصلة التي یعود  ویمكن أن

أنّ نظام التعیین یكرس  بمعنى ،2ت علیه المجلس الشعبي الوطنيص الذي صوّ لها القرار النهائي حول النّ 

  3.تحكم رئیس الجمهوریة في البرلمان عضویا ووظیفیا

أعضاء مجلس  )1/3( لثلث س الدستوري الجزائريتي انتهجها المؤسّ الجعل فكرة التعیین  هذا ما

أساس  تتنافى والممارسة الدیمقراطیة على لأنها الدستوري بعض الفقهمن تتعرض إلى النقد  الجزائري الأمة

أسلوب التعیین على مستوى السلطة التشریعیة هو أسلوب غیر شرعي ف أن البرلمان هو ممثل الشعب،

المعینین في مجلس الأمة الجزائري  تبریره لأنه یتنافى وأساس وجود السلطة التشریعیة، كما أنّ  كان مهما

كلهم تقریبا كانوا في السلطة، أو في مناصب علیا في الدولة، وبالتالي فمسألة التعیین على مستوى مجلس 

على السلطة  فیذیةنتشكل اعتداء واضح، وخلق نوع من السیطرة من طرف السلطة الت الأمة الجزائري

مع المجلس الشعبي  ، وبالتالي كان من الأجدر اعتماد غرفة ثانیة تضطلع بمهمة التشریع4شریعیةالت

الوطني على أن تكون منتخبة كلیة لرفع التباس هیمنة السلطة التنفیذیة مع إعطاء الأولویة للغرفة الأولى 

                                   
 .1996من الدستور الجزائري  101الفقرة الثالثة من المادة أنظر  -1

، فعالیات الملتقى الوطني الأول حول نظام جنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في الخلاف بین الغرفتین البرلمانیتیندور اللّ الشریف كایس،  -2 

أكتوبر  30 -29مقارنة، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، یومي الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة ال

 .65، الأوراسي، الجزء الأول، ص 2002
 .61-60، مرجع سابق، ص مجلس الأمة: الإطار العضوي والوظیفيمحمد عمران بولیفة،  -3
 .28فاتح شنوفي ، مرجع سابق، ص  -4
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كما هو الحال  في مجال التشریع ین المجلسینعام سري ومباشر في حالة نشوب أزمة ب االمنتخبة انتخاب

 1في فرنسا.

من طرف رئیس  معینال) 1/3(هذا الثلث  یؤدیه أنلا یمكن إنكار الدور الذي یمكن  لكن

مما ینعكس بالإیجاب على الدور الذي یمكن أن تلعبه في شتى المجالات،  كفاءات الذي یضم الجمهوریة

الثلث من شأنه أن هذا  ، كما أنّ تعبیره عن آمال وتطلعات الأمةلاسیما جودة التشریع، ومدى  غرفةهذه ال

نقائص الانتخابات المباشرة لتحقیق نوع من التوازن في التمثیل بین مناطق الجنوب القلیلة السكان  یسدّ 

الحیاة السیاسیة لخدمة إشراك الكفاءات العلمیة في  یؤدي إلىوهذا ما  بالمقارنة مع المناطق الشمالیة،

 ،2والمهنیة التي لا تحظى بتمثیل كاف عن طریق الانتخابات ،بعض الشرائح الاجتماعیة ، وكذاالبلاد

أعضاء مجلس الأمة من شأنه أن یتدارك ما أفرزه نمط الاقتراع العام  )1/3( فأسلوب التعیین لثلث

المباشر في انتخاب الغرفة الأولى، هذا النمط الذي من شأنه حرمان الكفاءات الوطنیة غیر المتحزبة من 

  .3المساهمة في العمل التشریعي

الكفاءات التي لم تستطع  هذهمسألة التعیین التي یقوم بها رئیس الجمهوریة قد تمكن ن فإ وبالتالي

ثبت أن  لأنه حاق بالمؤسسة التشریعیة،اللّ بالخوض في غمار الانتخابات، أو لم یسعفها الحظ في الفوز 

الانتخاب یعمل على تهمیش، بل إقصاء الأقلیات السیاسیة لافتقارها إلى امتداد اجتماعي، ومن أجل 

ن "معلولي الانتخاب" من المشاركة في الحیاة تمكیتمثیل السیاسي داخل مجلس الأمة و توسیع دائرة ال

) أعضاء مجلس 1/3س الدستوري الجزائري أسلوب الانتخاب في تأطیر ثلث (استبعد المؤسّ  السیاسیة

و أخرى  ،سیاسیة الأمة لحساب أسلوب التعیین عن طریق رئیس الجمهوریة، استجابة لأهداف

قد  5رئیس الجمهوریة الذي یملك سلطة التعیین له شرعیة شعبیة في الأخیر یمكن القول بأنّ  4.مؤسساتیة

 –ن على مستوى المجالس المنتخبة (المجلس الشعبي الوطني الأعضاء المنتخبی تكون ولا تتوفر لدىلا 

                                   
فعالیات الملتقى الوطني الأول حول نظام الغرفتین في ، الأنظمة السیاسیة للدول التي تأخذ بنظام المجلسین نماذج منعبد الوهاب خریف،  -1

، الأوراسي، 2002أكتوبر  30 -29التجربة البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة المقارنة، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، یومي 

 .64الجزء الثاني، ص
، فعالیات الملتقى الوطني الأول حول نظام الغرفتین في التجربة واقع البیكامیرالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیهالمین شریط،  -2

الأوراسي، الجزء ، 2002أكتوبر  30 - 29البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، یومي 

 .2002، نفس المقال منشور في مجلة الفكر البرلماني، نشریات مجلس الأمة، الجزائر، العدد الأول، دیسمبر 30الأول، ص 

 .84إبراهیم بولحیة، مرجع سابق، ص  -3 

مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة  اسیة،التركیبة القانونیة لمجلس الأمة بین المتطلبات الدیمقراطیة والضرورات السیمحمد عمران بولیفة،  -4 

 .191، ص2013قاصدي  ورقلة، العدد الثامن، جانفي 

 .88عبد الرحمان بلعیاط، مرجع سابق، ص  -5 
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أثبتت  ه منتخب من طرف الشعب على مستوى التراب الوطني، وقدلأنّ الولائیة والبلدیة)،  الشعبیة المجالس

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسیة  الأنظمة المقارنة أنّ  نتخابیة سواء في الجزائر أو فيالتجارب الا

ي الانتخابات التشریعیة والمحلیة، فإذا كان التمثیل لرئیس الجمهوریة تكون دائما أكبر من نسبة المشاركة ف

 دستورالتمثیل لرئیس الجمهوریة له روح أعلى ف  أنّ على الأقل یوازي التمثیل للبرلمانیین المنتخبین، إلاّ 

في فقرتها الرابعة یؤكد وبالخصوص على دور رئیس الجمهوریة كمحرك  07وبموجب المادة  1996

  1.وكدافع للتعبیر عن السیادة الشعبیة، فهو مصدر للتعبیر عن السیادة

 عضاء المعینین.الأ أولا: كیفیة اختیار

یتم عضوا،  144عضوا من بین  48یعادل أعضاء مجلس الأمة المعینین  )1/3(ثلث  إنّ  

 .بموجب مرسوم رئاسيمن طرف رئیس الجمهوریة تعیینهم 

  .اجب توافرها في الأعضاء المعینینالشروط الو  ثانیا:

هؤلاء  بما أنّ س الدستوري بشرط الكفاءة فیما یخص الأعضاء المعینین، و لقد اكتفى المؤسّ 

نفس شروط الأعضاء  ضمنیا تشكیلة مجلس الأمة، فإنه یشترط فیهم هم جزء مننین المعیالأعضاء 

  المنتخبین، والمتمثلة في ما یلي:

 .صلیةالأ الجنسیة الجزائریة -

 التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة. -

 أن یثبت أداءه للخدمة الوطنیة أو إعفائه منها. -

 .سنة 35الأمة عنمجلس بلعضویة لیجب أن لا یقل سن المعین  :السن -

الوطنیة في المجالات العلمیة  والكفاءات ن من بین الشخصیاتأن یكون العضو المعیّ  -

  والاجتماعیة. ،والثقافیة والمهنیة، والاقتصادیة

  .الجزائري الفرع الثالث: إجراءات استخلاف أعضاء مجلس الأمة

 تعیین في وظیفة عضوالوفاة، أو ال في حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب

یتم  هفان بالحكومة، أو عضو بالمجلس الدستوري، أو الاستقالة أو الإقصاء، أو أي مانع قانوني آخر،

                                   

زائر، ، مجلة ملتقى المؤسسات، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجالبرلمان في النظام السیاسي الجزائريغوتي مالكي سعاد،  -1 

 .29، ص 2006العدد الثاني، جوان 
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وتنتهي عهدة العضو الجدید بمجلس الأمة بتاریخ انتهاء عهدة العضو ، 1إجراء انتخابات جزئیة لاستخلافه

  2.المستخلف

مكتب  مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة، فإنّ ا في ما یخص إجراءات إعلان حالة شغور أمّ 

هذا الأخیر هو الذي یعلن عن حالة الشغور، ویبلغ التصریح بالشغور فورا، وحسب الأشكال والشروط 

  3التي تحددها الإجراءات المنصوص علیها في التشریع المعمول به.

ضمن هذا القانون على إجراءات استخلاف أعضاء مجلس الأمة  ع نصّ نلاحظ أن المشرّ 

وحسب البعض أن هذا الأمر طبیعي لأن النصوص المذكورة تتعلق المنتخبین دون الأعضاء المعینین، 

بقانون الانتخابات، أمام غیاب النص على استخلاف العضو المعین في مجلس الأمة، ویبقى رئیس 

   4النص على ذلك بموجب نصوص دستوریة. في هذا الشأن إلى حین الجمهوریة یتمتع بسلطة تقدیریة

  .مجلس الأمة الجزائريب الفرع الرابع: المدة النیابیة

، ویتم تجدید تشكیلة المجلس ) سنوات06( ةست مدة العضویة بمجلس الأمة الجزائري هي إنّ 

النیابیة بالمجلس  ةتختلف عن المدس الأمة مجلبمدة العضویة ، ف5) سنوات03النصف كل ثلاث (ب

 الدستوریة ز بها الغرفة الثانیة في الأنظمةخاصیة تتمیّ  ي، وه6سنوات ) 5 (خمسة   الشعبي الوطني

س الدستوري الجزائري، بمعنى أن مدة العضویة في الغرفة الثانیة التي سار على نهجها المؤسّ و المقارنة 

والحكمة من تحدید الفترة النیابیة لمجلس الأمة  ،من مدة العضویة في الغرفة الأولىأطول  اتكون دائم

) سنوات هي ضمان استقرار ودیمومة السلطة التشریعیة، ومن ثم استقرار الدولة واستمراریتها، 06( ةبست

  7والمحافظة على التوازنات الأساسیة للمؤسسات والسلطات.

كل ولایة من ولایات  تقوم الجزائري بعد أن عضاء مجلس الأمةلأ يفنصالتجدید ال عملیة تموت

عضو على المستوى الوطني،  48سنوات، أي انتخاب  )03( عضو واحد عند كل ثلاثبانتخاب الوطن 

بموجب مرسوم  سنوات )03( كما یقوم رئیس الجمهوریة بتجدید نصف الأعضاء المعینین كل ثلاث

                                   
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01 - 12من القانون العضوي رقم  129أنظر المادة  -1
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01 - 12من القانون العضوي رقم  130أنظر المادة  -2
 ت.المتعلق بنظام الانتخابا 01 - 12من القانون العضوي رقم  131أنظر المادة  -3
الیوم الدراسي الخاص بمناقشة المواضیع المتضمنة في المواد:  وقائع، استخلاف أحد أعضاء البرلمان في حالة شغور مقعدهمحمد بوسلطان،  -4

 .79ص  ، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر،الجزائر ،2001ماي  13من الدستور، یوم  112، 108، 103
 .1996من الدستور الجزائري  102المادة من  الثانیة والثالثة أنظر الفقرتین -5
 .1996من الدستور الجزائري  102المادة أنظر الفقرة الأولى من  -6
 .47، مرجع سابق، صالوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر سعاد عمیر، -7
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المنتخبین وكذا  شمل الأعضاءأعضاء مجلس الأمة الجزائري ت عدد مسألة تجدید نصف لأنّ  رئاسي

  .المعینین

 الأولى، حیث تكون عن طریق القرعةهناك استثناء یتمثل في طریقة التجدید ضمن العهدة   أنّ إلاّ 

   1.) سنوات6التي لا تشمل رئیس مجلس الأمة، هذا الأخیر الذي یمارس العهدة الأولى مدة ست (

  .الجزائري : هیاكل مجلس الأمةالمطلب الثاني

غرفتي ل الدائمة هیاكلال حصرالذي  02- 99من القانون العضوي  15، 10 ،9طبقا للمواد 

أن  في وترك السلطة التقدیریة لغرفتي البرلمان ،2واللّجان الدائمة في الرئیس والمكتب البرلمان الجزائري

ن ییالداخل ینلنظاملأحال مسألة التنظیم و ، 3رقابیة أو تنسیقیة واستشاریة هیئاتتنشئ كل واحدة منهما 

لأحكام  طبقا الجزائري مجلس الأمةالهیاكل المختلفة لتلك ، وما یهمنا في هذا البحث لغرفتي البرلمان

في  لجملة هذه الهیاكلسنحاول أن نتطرق  لذا ،لمجلس الأمة الداخلي املنظوا 02- 99القانون العضوي 

  النقاط التالیة:

  .الجزائري مجلس الأمةل الدائمة جهزةالأ: الفرع الأول

في  تكمن الجزائري مجلس الأمةل الدائمة جهزةالأ فان ،99/02طبقا لأحكام القانون العضوي 

  .جان الدائمةواللّ  ،والمكتب ،الرئیس

 .الجزائري أولا: رئیس مجلس الأمة

الشروط الواجب توافرها  التطرق إلىیتطلب منا  الجزائري الحدیث عن رئیس مجلس الأمة إنّ 

  ومهامه. ،إجراءات انتخابهوكذا منصب هذا اللتولي 

 :الجزائري الشروط الواجب توافرها في رئیس مجلس الأمة -1

ولا النظام الداخلي لمجلس الأمة  02- 99د نصوص الدستور ولا القانون العضوي رقم لم تحدّ  

مجلس فهذا الرئیس مجلس الأمة هو عضو من أعضاء  شروط الترشح لرئاسة مجلس الأمة، وبما أنّ 

تع بالحقوق المدنیة مجلس من جنسیة جزائریة، والتمال هذا یشترط فیه شروط العضویة فيه یعني أنّ 

                                   
 .1996 من الدستور الجزائري 181المادة أنظر  -1
 .02-99من القانون العضوي رقم  9ظر المادة أن -2
 .02-99من القانون العضوي رقم  10أنظر المادة  -3
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سنة یوم  35والسن الذي لا یقل عن  أن یثبت أدائه للخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها،والسیاسیة، و 

  الانتخاب أو التعیین.

 :إجراءات انتخاب رئیس مجلس الأمة الجزائري  -2

ینتخب رئیس مجلس الأمة عن طریق الاقتراع السري في حالة تعدد المترشحین، ویعلن فوز  

ل أي من المترشحین على الأغلبیة المطلقة ، وإذا لم یتحصّ 1ل على الأغلبیة المطلقةالمترشح الذي تحصّ 

ویتم التنافس في هذا الدور بین  ) ساعة،24یكون هناك دور ثاني في أجل أقصاه أربع وعشرین (

، ویعلن فوز المترشح الذي حصل على الأغلبیة 2المترشح الأول والثاني المتحصلین على أغلبیة الأصوات

أما إذا كان المترشح لرئاسة مجلس الأمة ، 4الأصوات یفوز المترشح الأكبر سنا، وفي حالة تعادل 3النسبیة

   5.ه بمجرد حصوله على أغلبیة الأصواتي أو برفع الید، ویعلن فوز وحیدا فیكون الانتخاب بالاقتراع السر 

 :الجزائري مدة عهدة رئیس مجلس الأمة -3

التجدید  وكما هو معلوم أنّ  ،6بعد كل تجدید جزئي لتشكیلة المجلس مةالأ ینتخب رئیس مجلس

 الجزائري مجلس الأمة ةسالانتخابیة لرئاالمدة ف) سنوات، 03ثلاث ( بعد كل الجزئي لمجلس الأمة یكون

یتعلق بمدة العضویة الأولى لمجلس الأمة عقب الذي ستثناء الا ، ماعدا ذلك) سنوات03هي ثلاث (

عن طریق القرعة، هذه  مجلس الأمة الجزائري عضاءأعدد تجدید نصف  فیها مالسنة الثالثة، التي ت

لفقرة ل طبقا سنوات )06( ست الأولى مدةمارس العهدة یالأخیرة التي لم تشمل رئیس مجلس الأمة، حیث 

 المتعلقة بالأحكام الانتقالیة. 1996من دستور  181الثانیة من المادة 

 7:الجزائري إجراءات استخلاف رئیس مجلس الأمة -4

التنافي أو المانع القانوني أو أو  مجلس الأمة بسبب الاستقالة یسفي حالة شغور منصب رئ

ام من النظ 6المنصوص علیها في المادة  جراءاتالإبنفس  للمجلس اة، یتم انتخاب رئیس جدیدالوف

یوم من  15وذلك في أجل أقصاه  لمتعلقة بانتخاب رئیس مجلس الأمة،ا الداخلي لمجلس الأمة الجزائري

                                   
فیفري  18، المؤرخة في 08من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  6أنظر الفقرة الأولى من المادة  -1

، المعدّل والمتمم بالنظام الداخلي 1999نوفمبر  28، المؤرخة في 84لمنشور في الجریدة الرسمیة عدد ، المعدّل والمتمم بالنظام الداخلي ا1998

 .2000دیسمبر  17، المؤرخة في 77المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 6أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 6المادة أنظر الفقرة الثالثة من  -3
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 6أنظر الفقرة الرابعة من المادة  -4
  من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 6أنظر الفقرة الخامسة من المادة  -5
 .1996 من الدستور الجزائري 114الفقرة الثانیة من المادة أنظر ا -6
  من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 7من المادة  5إلى  2أنظر الفقرات من  -7
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 هیئةخطار بحالة الشغور یكون من طرف الإ لانتخاب رئیس جدید، علما أنّ  تاریخ إعلان الشغور

، ویشرف على ) أعضاء مجلس الأمة3/4التنسیق، ویثبت الشغور بلائحة یصادق علیها ثلاثة أرباع (

أكبر نواب الرئیس مع مساعدة أصغر عضوین في مجلس الأمة بشرط ألاّ  عملیة الانتخاب في هذه الحالة

  یكونوا مترشحین.

 مهام رئیس مجلس الأمة الجزائري: -5

، والنظام 02-99ا نصوص الدستور، والقانون العضوي رقم هناك جملة من المهام التي خولته

  1:یس أهمهارئلالداخلي لمجلس الأمة ل

 ضمان الأمن والنظام العام داخل مقر مجلس الأمة والسهر على احترام النظام الداخلي. -

 التنسیق.الرؤساء و  هیئةالمكتب واجتماعات رئاسة جلسات المجلس واجتماعات  -

 المؤسسات الوطنیة والدولیة.تمثیل مجلس الأمة أمام  -

 تكلیف نواب الرئیس بمهام عند الضرورة. -

 التعیین في المناصب الإداریة والتقنیة بموجب قرارات. -

 عداد مشروع میزانیة المجلس وعرضها على المكاتب للمناقشة.إ -

 داریة والتقنیة للمجلس.ضبط المصالح الإ -

 الأمر بالصرف. -

 .لازمة لعمل أعضاء المجلستوفیر الوسائل المادیة والبشریة ال -

 .1996من دستور  88رئاسة الدولة طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة  -

 .1996 دستورمن  166خطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء طبقا لأحكام المادة إ -

 .الأمة الجزائري مجلسثانیا: مكتب 

ث من حی جان الدائمةواللّ ، الرئیس بجانبدائم  كجهاز الجزائري مجلس الأمةسنتناول مكتب 

  .تسییرهوكذا  ،اختصاصاتهتكوینه و 

  

  

  

                                   
  من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 8أنظر المادة  -1
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 تكوینه: -1

، وهذا خلافا لمكتب المجلس الشعبي 1ن مكتب مجلس الأمة الجزائري من رئیس وخمسة نوابیتكوّ 

  2.الوطني الذي یتكون من رئیس وتسعة نواب

في رئاسة جلسات  یخلف أحد نواب الرئیس، رئیس مجلس الأمة في حالة غیابه بصفة استثنائیة

 3الرؤساء والتنسیق. هیئةواجتماعات  ،س واجتماعات المكتبالمجل

 اختصاصاته: -2

تحت إشراف الرئیس تتمثل  مجلس الأمة الجزائري مكتبیقوم بها هناك جملة من الاختصاصات 

  4:في

تحدید تاریخ توزیع النصوص المحالة على مجلس الأمة مرفوقة بمذكرة إعلامیة تضبط آجال  -

 تقدیم أعضاء المجلس ملاحظاتهم علیها.

 .02-99تنظیم سیر الجلسات مع احترام أحكام القانون العضوي رقم  -

طبقا لأحكام القانون العضوي  ضبط جدول أعمال الدورة ومواعید عقدها بالتشاور مع الحكومة -

 .المذكور أعلاه والنظام الداخلي

 .علاه والنظام الداخليأضوي المذكور حكام القانون العأطار إفي  تحدید أنماط الاقتراع -

 تحدید كیفیات تطبیق النظام الداخلي. -

 ات مراقبة المصالح المالیة للمجلس.فییتنظیمي للمصالح الإداریة وعلى كالمصادقة على الهیكل ال -

 .دراسة مشروع میزانیة المجلس واقتراحه للتصویت -

 تسییره: -3

اجتماعاته العادیة دوریا بدعوة من رئیسه، كما یمكنه عقد  مكتب مجلس الأمة الجزائري یعقد

ویبلغ اجتماعات غیر عادیة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئیس أو بطلب أغلبیة أعضائه، 

 5ساعة قبل انعقاده. 48المكتب لأعضائه خلال اجتماع جدول أعمال 

                                   
 النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري.من  9المادة أنظر  -1
 .1997أوت  13، المؤرخة في 53، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 11أنظر المادة  -2
 النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري.من  12أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  -3
 النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. من 12المادة من  6إلى  1أنظر البنود من -4
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 13المادة أنظر الفقرتین الأولى والثانیة من  -5
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  .الأمة الجزائري مجلسلجان ثالثا: 

 مجلس الأمة انّ ف 02-99 رقم القانون العضويو  ،1996 الجزائري دستورالطبقا لأحكام 

جان هي المختصة في العمل التشریعي، وهي للّ هذه او  ،1من ضمن أعضائه دائمةال یشكل لجانه الجزائري

جان الدائمة القرار السلیم في هذا الشأن، وتسمى باللّ  ر الملفات للجمعیة حتى یسهل لها اتخاذالتي تحضّ 

وتعتبر اللّجان الدائمة لمجلس الأمة  ،2مسبقا، وقد یستمر عملها حتى خارج دورات البرلمان كونها تنشأ

ها تتولى تحضیر العمل التشریعي، وكذا تقدیم اقتراحات بمثابة مخابر تشریعیة فعلیة على أساس أنّ 

مجلسي بمثابة برلمانات مصغرة مختصة داخل  ، فهي3تعدیلات على النّصوص المحالة علیها للدراسة

البرلمان بدراسة مشاریع ومقترحات القوانین التي تحال علیها إجباریا من طرف رئیس المجلس بعد عرضها 

وعقد  على المكتب، زیادة على القضایا المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي والقیام بمهام استطلاعیة وإخباریة

   4.ستماع للمسؤولین الحكومیینجلسات ا

 ،من حیث التكوینلدائمة على مستوى مجلس الأمة الجزائري ا اللّجاننتطرق إلى سو 

  .سیرالو  الاختصاصاتو 

 تكوینها: -1

كل  ویتراوح عدد أعضاء، 5لجانه الدائمة لمدة سنة قابلة للتجدیدالأمة الجزائري مجلس یشكل 

) عضوا، خلافا لعدد أعضاء لجان المجلس الشعبي الوطني 19تسعة عشر (و ) 10ما بین عشرة ( ةنلج

أعضاء عدد  لأنّ  أمر طبیعيهذا الاختلاف و  ) عضوا،50) وخمسین (20بین عشرین ( ما الذي یتراوح

، ویمكن لكل عضو في مجلس الأمة الجزائري 6نيمجلس الأمة أقل من عدد نواب المجلس الشعبي الوط

   7دائمة واحدة.أن ینضم إلى لجنة دائمة، ولا یمكن للعضو في نفس المجلس أن ینضم إلى أكثر من لجنة 

                                   
 .02-99من القانون العضوي رقم  15، والفقرة الأولى من المادة 1996 من الدستور الجزائري 117أنظر المادة  -1
 .وما یلیها 54نور الدین جفال، مرجع سابق، ص  -2
 .284، ص 2013مجلة المفكر، العدد العاشر، جامعة بسكرة، ، التشریعیة ل لمجلس الأمة في الوظیفةالدور المعدّ محمد عمران بولیفة،  -3
، 2013، مجلة الفقه والقانون العدد الرابع عشر، دیسمبر دور اللّجان البرلمانیة الدائمة في تفعیل العمل البرلماني بالمغربعبد الغني السرار،  -4

أوت  15الذي تم الاطلاع علیه بتاریخ  ) /www.marocdroit.com/attachment/456929، مستخرجة من الموقع186ص  ،المغرب

العمل التشریعي للبرلمان أیة حكامة؟ مقاربة نقدیة في القانون البرلماني والممارسة الحبیب الدقاق ، وكذلك 14.00، على الساعة 2014

  .119، ص2009مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب، ، التشریعیة بالمغرب
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري، 26المادة أنظر  -5
، ص 2007، مجلة الفكر البرلماني، نشریات مجلس الأمة، الجزائر، العدد الخامس عشر، فیفري النظام القانوني لمجلس الأمة"سعاد عمیر، " -6

32.  
 ظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري.من الن 27المادة أنظر  -7
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فقد أحالها  هاومهام الجزائري مجلس الأمة الدائمة التي ینشئها جاناللّ  عدد مسألة تحدید اأمّ 

لنظام خلافا ل، 2) لجان9تسعة (ب حددها على النظام الداخلي لمجلس الأمة، هذا الأخیر الذي 1المشرع

الدائمة التي  جانلّ وتتمثل ال، 3لجنةالداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي حدّد عدد لجانه باثني عشر 

  :ما یليفی مجلس الأمة الجزائري یشكلها

 .لجنة الشؤون القانونیة والإداریة وحقوق الإنسان -

 لجنة الدفاع الوطني. -

 .لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي والجالیة الجزائریة في الخارج -

 لجنة الفلاحة والتنمیة الریفیة. -

 الاقتصادیة والمالیة.لجنة الشؤون  -

 لجنة التربیة والتكوین والبحث العلمي والشؤون الدینیة. -

 لجنة التجهیز والتنمیة المحلیة. -

 لجنة الصحة والشؤون الاجتماعیة والعمل والتضامن الوطني. -

 لجنة الثقافة والإعلام والشبیبة والسیاحة. -

حددها النظام الداخلي لمجلس  بها من المهام الخاصة جملةجان الدائمة لكل لجنة من هذه اللّ 

 4.الأمة

 اختصاصاتها: -2

  5فیما یلي: تتمثل بجملة من الصلاحیات الأمة الجزائري مجلسلجان  تتمتع

ص المحال إلیها، وذلك بواسطة جمع المعلومات والحقائق حول هذا النص من دراسة وتحلیل النّ  -

تدقیق الوثائق المرفقة بالنص، و مصادرها المختلفة، بما في ذلك الاستماع إلى أعضاء الحكومة، وفحص 

 والاستعانة بالخبراء.

 تسجیل جمیع الملاحظات المستنبطة من دراسة وتحلیل النصوص المحالة إلیها. -

 لتوصیات والاقتراحات في شكل تقاریر تمهیدیة وأخرى تكمیلیة.صیاغة ا -

                                   
 .02-99من القانون العضوي رقم  15أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -1
  من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 16أنظر المادة  -2
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 19أنظر المادة  -3
 اخلي لمجلس الأمة الجزائري.من النظام الد 25إلى  17أنظر المواد من  -4
 .63، مرجع سابق، ص الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائرسعاد عمیر،  -5
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 یرها:س -3

من النظام الداخلي لمجلس الأمة قواعد سیر أشغال  45إلى  32لقد ضبطت أحكام المواد من 

فرئیس مجلس الأمة وبمساعدة مكتب المجلس وبعد استشارة هیئة الرؤساء هو  جان التشریعیة الدائمة،اللّ 

   1.مجلس الأمةجان الدائمة بسیر أشغال اللّ د كیفیة الذي یحدّ 

جان ى اللّ بدایة یحیل رئیس المجلس علفي الف ،2تكون سریة جان الدائمةبالنسبة لجلسات هذه اللّ 

یتم حیث  ،3إبداء الرأي وألمتعلقة به للدراسة مرفقا بالمستندات والوثائق ا كل نص یدخل في اختصاصها

تي یحیلها علیها في إطار دراسة النصوص ال الدورة من طرف رؤسائهائمة أثناء جان الدااستدعاء اللّ 

جان الدائمة حسب جدول ا فیما بین الدورات یستدعي رئیس مجلس الأمة اللّ أمّ ، 4رئیس مجلس الأمة

بغرض المداولة في مسائل  ه لا یمكنها أن تجتمع عند انعقاد جلسات مجلس الأمة إلاّ غیر أنّ ، 5أعمالها

، وفي حالة عدم توافر هذا 7بحضور أغلبیة أعضائها جان الدائمة إلاّ تصح مناقشات اللّ  ولا ،6مستعجلة

 بحضور لا یصح إلاّ  الذي ، كذلك مسألة التصویت8ساعة على الأقل 24النصاب تعقد جلسة ثانیة بعد 

، 10الأقلساعة على  48، وفي حالة عدم توافر النصاب تعقد جلسة ثانیة بعد 9جنةأغلبیة أعضاء اللّ 

، وفي حالة الغیاب یمكن 11جنة الحاضرینویكون التصویت حینئذ صحیحا مهما كان عدد أعضاء اللّ 

  12.التصویت بالوكالة

  

  

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 44المادة أنظر  -1
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري، 42المادة أنظر الفقرة الأولى من  -2
 نظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري.من ال 32المادة أنظر  -3
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 33المادة أنظر الفقرة الأولى من  -4
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 33المادة أنظر الفقرة الثانیة من  -5
 الجزائري.من النظام الداخلي لمجلس الأمة  33المادة أنظر الفقرة الثالثة من  -6
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 34المادة أنظر الفقرة الأولى من  -7
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 34المادة أنظر الفقرة الثانیة من  -8
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 34المادة أنظر الفقرة الثالثة من  -9

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 34المادة أنظر الفقرة الرابعة من  -10
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 34المادة أنظر الفقرة الخامسة من  -11
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 34المادة أنظر الفقرة السادسة من  -12
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ویمكن لرئیس مجلس الأمة أو نوابه المشاركة في أعمال لجنة دائمة لكن لا یمكن أن یكون لهم 

جنة الإذن من مكتب اللّ كما یمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن یطلب ، 1الحق في التصویت

  2حضور اجتماعاتها دون أن یكون له حق المناقشة والتصویت.

جنة وینوب عن رئیس اللّ ، 3ومقرر ن من رئیس ونائب رئیسر أعمال كل لجنة مكتب یتكوّ ویسیّ 

جنة، وفي حالة غیابه ر اللّ جنة إلى مجلس الأمة من قبل مقرّ ، وتقدم أعمال اللّ 4نائبه في حالة وجود مانع

جان الدائمة كافة ویضع هذا المكتب تحت تصرف اللّ  ،5عنه في الموضوع من ینوبجنة یعین رئیس اللّ 

مختصین جان الدائمة أن تدعو أشخاص ، ویمكن لهذه اللّ زمة لسیر أشغالهیة والمادیة اللاّ الوسائل البشر 

ص على المجلس عرض النّ لب من مكتب ، كما یمكنها أن تط6مهااأداء مهوذوي خبرة للاستعانة بهم في 

وفي حالة تنازع الاختصاص بین لجنتین دائمتین یتدخل مكتب  ،7لجنة دائمة أخرى لتبدي رأیها فیه

  8المجلس من أجل تسویة المسألة محل الخلاف.

، وتوزع 9وترسل نسخة منها إلى مكتب المجلس جان الدائمة بعد موافقة أعضائهالّ ر تقاریر الوتحرّ 

الجلسة العامة المعنیة  على الأقل قبل انعقاد ساعة 72أعضاء المجلس في غضون هذه التقاریر على 

  10بالتقریر.

مكتب ن محاضرها لأنّ جان الدائمة على مستوى مجلس الأمة الجزائري نشر أو إعلاولا یمكن للّ 

 11.جنة هو الذي یتحمل مسؤولیة ذلكاللّ 

                                   
 لداخلي لمجلس الأمة الجزائري.من النظام ا 35المادة أنظر  -1
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 36المادة أنظر  -2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 37المادة أنظر الفقرة الأولى من  -3
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 37المادة أنظر الفقرة الثانیة من  -4
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 37المادة الثة من أنظر الفقرة الث -5
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 38المادة أنظر  -6
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 39المادة أنظر  -7
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 40المادة أنظر  -8
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 41المادة  أنظر الفقرة الأولى من -9

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 41المادة أنظر الفقرة الثانیة من  -10
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 42المادة أنظر الفقرة الثانیة من  -11
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  .الجزائري : هیئات مجلس الأمةالفرع الثاني

 رقابیة أو ،واستشاریة ،أن تنشئ هیئات تنسیقیة من غرفتي البرلمان الجزائري غرفةیمكن لكل 

د النظام فقد حدّ  ،غرفةكل هذا الأخیر على مستوى  بموجببالفعل تم ذلك و  ،1د في النظام الداخليتحدّ 

  2.التنسیق ةهیئو  ،ساءؤ الر  ةهیئ :وهما هذا الأخیرتین لالداخلي لمجلس الأمة هیئ

  .الرؤساء ةهیئأولا: 

 مجلس الأمة الجزائري من حیث تكوینها،كهیئة من هیئات  سنتطرق إلى هیئة الرؤساء

 .اجتماعاتهاو ، اوالاختصاصات المنوطة به

 تكوینها: -1

  3جان الدائمة.ورؤساء اللّ  ،ونواب الرئیس ،الرؤساء من رئیس المجلس ن هیئةتتكوّ 

 اختصاصاتها: -2

  4الأمة بما یلي:تختص هیئة الرؤساء تحت سلطة رئیس مجلس 

 إعداد جدول أعمال دورات المجلس. -

 تحضیر دورات المجلس وتقییمها. -

 جان الدائمة والتنسیق بین أعمالها.تنظیم سیر أشغال اللّ  -

  تنظیم أعمال المجلس. -

 :ااجتماعاته -3

من رئیس مجلس الأمة عند  أو بدعوة ،یوما خلال الدورات 15الرؤساء كل  ةهیئتجتمع 

ع ، وتوزّ 6ساعة على الأقل 72قبل انعقاده بـ  ةهیئویبلغ جدول أعمال الاجتماع لأعضاء ال ،5الضرورة

  7ساعة على الأكثر من تاریخ انعقاد الاجتماع. 72على أعضائها في ظرف  ةهیئمحاضر اجتماعات ال

                                   
 . 02 -99من القانون العضوي رقم  10أنظر المادة  -1
  من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 46نظر المادة أ -2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 47أنظر الفقرة الأولى من المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 47من الفقرة الثانیة من المادة  4إلى  1أنظر البنود من  -4
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 47دة الماأنظر الفقرة الثالثة من  -5
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 47المادة أنظر الفقرة الرابعة من  -6
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 47المادة أنظر الفقرة الخامسة من  -7
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  .التنسیق ةهیئثانیا: 

من حیث تكوینها سنتطرق إلى هیئة التنسیق كهیئة ثانیة من هیئات مجلس الأمة الجزائري 

 .اجتماعاتهاوالاختصاصات المنوطة بها، و 

 تكوینها: -1

ورؤساء المجموعات  ،جان الدائمةورؤساء اللّ  ،التنسیق من أعضاء المكتب ةهیئتتكون 

   1البرلمانیة.

 اختصاصاتها: -2

  2تعتبر هیئة التنسیق هیئة استشاریة، یستشیرها رئیس مجلس الأمة في المسائل الآتیة:

 الجلسات.جدول أعمال  -

 تنظیم أشغال المجلس وحسن أدائها وتقییمها. -

 توفیر الوسائل الضروریة لسیر المجموعات البرلمانیة. -

 :اجتماعاتها -3

التنسیق بدعوة من رئیس المجلس كل شهر على الأقل خلال الدورات، كما یمكن  ةهیئتجتمع 

یبلغ جدول  ،3البرلمانیة عند الضرورةالمجموعة ك، أو بطلب من دعوتها للاجتماع كلما اقتضى الأمر ذل

، كما توزع محاضر الاجتماعات 4قلساعة على الأ 72بـ  انعقاده قبلالهیئة  لأعضاء جتماعأعمال الا

   5ساعة على الأكثر. 72على أعضاء الهیئة بعد انعقادها بـ 

  .بمجلس الأمة الجزائري : المجموعات البرلمانیةالفرع الثالث

اء مجلس الأمة لأعض فانه یمكن 02-99رقم  من القانون العضوي 10طبقا لأحكام المادة 

في  لهذه المجموعات هامالور دّ وهذا ما یبرز ال ،6برلمانیة على أساس الانتماء الحزبي تشكیل مجموعات

نظام و جان الدائمة، وكذا تحدید وقت التدخل للبرلمانیین، تشكیل اللّ ب ة البرلمانیة، سواء تعلق الأمرالحیا

                                   
 الأمة الجزائري. من النظام الداخلي لمجلس 48المادة أنظر الفقرة الأولى من  -1
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 48من الفقرة الثانیة من المادة  3إلى  1أنظر البنود من  -2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 48المادة أنظر الفقرة الثالثة من  -3
 الجزائري.من النظام الداخلي لمجلس الأمة  48المادة أنظر الفقرة الرابعة من  -4
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 48المادة أنظر الفقرة الخامسة من  -5
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 49المادة أنظر الفقرة الأولى من  -6
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فالمجموعات  ،1الأسئلة الموجهة للحكومة، بالإضافة إلى مشاركة المجموعات البرلمانیة في هیئة التنسیق

 ،2البرلمانیة هي تنظیم تنسیقي یشكله الأحزاب السیاسیة والأحرار بحسب حصولهم على تمثیل محدد العدد

إجراءات تكوین هذه  دیدمن النظام الداخلي لمجلس الأمة بتح 52إلى  49 من قد تكفلت الموادلو 

  .المجموعات

 :أولا: تكوینها

أن  یمكن لعضو المجلس، ولا 3) أعضاء على الأقل10( ةتتكون المجموعة البرلمانیة من عشر 

كون عضو في أیة مجموعة ، وبالمقابل یمكن للعضو أن لا ی4دةینظم لأكثر من مجموعة برلمانیة واح

وبالنسبة للأعضاء المعینین  ،6من مجموعة برلمانیة واحدة، ولا یمكن لأي حزب أن ینشأ أكثر 5برلمانیة

  7في المجلس والذین لا ینتمون إلى أحزاب سیاسیة یمكنهم أن یشكلوا مجموعة برلمانیة واحدة.

تسمیة المجموعة، قائمة  س المجموعة البرلمانیة بعد استلام مكتب المجلس ملفا یتضمن:تؤسّ 

   9وتنتشر هذه الوثائق في الجریدة الرسمیة للمداولات. 8الأعضاء، اسم الرئیس وأعضاء المكتب.

لرئیس المجموعة البرلمانیة تعیین من ینوبه من أعضاء مكتب المجموعة في هیئات  یمكن

ویتم الإعلان عن إنشاء المجموعة البرلمانیة مع ذكر تسمیة  ،10المجلس أو في الجلسات العامة

  11.ابه في جلسة علنیة لمجلس الأمةاء نوّ المجموعة، وقائمة الأعضاء واسم الرئیس وأسم

 :هار سیثانیا: 

ولا القانون  ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيلم یتطرق النظام الداخلي لمجلس الأمة ولا النظ

ها تخضع حتما أنّ یر المجموعات البرلمانیة وطرق عملها، مما یعني سلإجراءات  02-99رقم  العضوي

أو من طرف الأحزاب التي تنتمي إلیها، ومثل هذه  ،داخلیة موضوعة من طرفهافي هذا المجال لقوانین 

                                   
 .52نور الدین جفال، مرجع سابق، ص -1
 .69سعید بو الشعیر، مرجع سابق، ص -2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 49المادة  أنظر الفقرة الثانیة من -3
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 49المادة أنظر الفقرة الثالثة من  -4
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 49المادة أنظر الفقرة الرابعة من  -5
 لمجلس الأمة الجزائري. من النظام الداخلي 49المادة أنظر الفقرة الخامسة من  -6
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 49المادة أنظر الفقرة السادسة من  -7
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 50من الفقرة الأولى من المادة  3إلى1أنظر البنود من -8
 ة الجزائري.من النظام الداخلي لمجلس الأم 50المادة أنظر الفقرة الثانیة من  -9

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 50المادة أنظر الفقرة الثالثة من  -10
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 50المادة أنظر الفقرة الرابعة من  -11
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موعات البرلمانیة ص للمجیخصّ ، و 1القواعد التي تنظم عملها غالبا ما تكون قواعد عرفیة لا مكتوبة

بشریة بما الو  مادیةالوسائل ال وضع تحت تصرفهاالعهدة البرلمانیة، كما ت طیلة مساحات خاصة بها

 2.وعدد أعضاء كل مجموعة لضمان حسن سیر أعمالهایتناسب 

 :ختصاصاتهاإثالثا: 

المجموعات البرلمانیة  أنّ ب م الداخلي لمجلس الأمة یمكن القولمن خلال استقراء أحكام النظا

  تمارس الاختصاصات التالیة:

 المشاركة في تعیین أجهزة الغرفة وتعیین أعضاء اللجان المختلفة. -

 الأعضاء.تحدید مدة تدخل  -

الغرفة في هذا  الجلسات، حیث تستشار من قبل رئیسالمشاركة في ضبط جدول أعمال الدورة و  -

 الشأن.

 ضبط نظام الأسئلة. -

 التدخل في سیر الجلسات، مثل طلب وقف الجلسة أو التأكد من النصاب. -

 المساهمة في تحدید موقف أعضاءها عند التصویت. -

 .التنسیق هیئةمشاركة رؤسائها في  -

  .لمجلس الأمة الجزائري فرع الرابع: المصالح الإداریةال

بالإضافة إلى جملة الأجهزة والهیاكل التي سبق الحدیث عنها فان مجلس الأمة الجزائري یتوفر 

 ،كذلك على مصالح إداریة وتقنیة تضم كفاءات وقدرات علمیة وإداریین متخصصین في المجال الإداري

لیقوم المجلس بالدور المنوط به على أحسن  ،للأعضاء والهیاكلداریة لإالتي تقدم المساعدات المادیة وا

 لمجلس.یعینه رئیس ا أمین عام المصالح تسییر هذه وجه، ویشرف على

مجلس  تنظیمو تشكیلة  إلى الآن نتطرق ،مجلس الأمة الجزائري تنظیم وتشكیلة بعد أن تناولنا

  المبحث الموالي. في المستشارین المغربي

                                   
 .67، مرجع سابق، صالجزائر في الأمة لمجلس لتشریعیةا الوظیفةسعاد عمیر،  -1
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 50المادة رة من أنظر الفقرة الأخی -2
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  .مجلس المستشارین المغربي تشكیلة وتنظیم: الثانيالمبحث 

 منذ البرلماني سیاسي بنظام الغرفتینال نظامها أخذول العربیة التي من الد المملكة المغربیة تعد

البرلمان یتكون  على أنّ  منه 36الفصل  في نص الذي 1962دستور  ألا وهول دستور بعد الاستقلال أوّ 

، 1970اختفت هذه الازدواجیة ابتداء من دستور ومجلس المستشارین، و  من غرفتین وهما مجلس النواب

لدستور ضمن ا وحافظ علیها، 1996دستور  بموجب ئهاإحیا س الدستوري المغربيلكن أعاد المؤسّ 

وتشارك في  ن أساسي في المجلسینالمعارضة مكوّ  على أنّ  هذا الأخیر نصمع  )2011الحالي (دستور

 لغرفة الثانیة في البرلمان المغربيل التركیبة البشریة تطرق إلىنحاول اللذا  ،1وظیفتي التشریع والمراقبة

الهیاكل و  ،في مطلب أول هذا المجلس حیث الأعضاء الذین یتشكل منهممن ، (مجلس المستشارین)

  .في مطلب ثاني المختلفة التي یتألف منها

  .أعضاء مجلس المستشارین المغربي المطلب الأول:

في على نمط الاقتراع غیر المباشر بالنسبة للعضویة  المؤسّس الدستوري المغربيلقد حافظ 

الدساتیر المغربیة السابقة التي  على غرارمجلس المستشارین كغرفة ثانیة في البرلمان المغربي، وهذا 

لعضویة على مستوى مجلس المستشارین المغربي ا ، وللإحاطة بموضوع2تبنت نظام الغرفتین البرلماني

 نتطرق انتخابهم في فرع أول، ثم طریقةتشكیلة المجلس من حیث عدد الأعضاء و  نتناول یجدر بنا أن

هدة الانتخابیة في فرع حالات التنافي مع الع نعدد أن نحاول بعد ذلكفي فرع ثاني،  الانتخابي هلنظام

 المجلس في فرع رابع، وفي الأخیر نتطرق إلى المدة النیابیة وكذا إجراءات استخلاف أعضاء، ثالث

، والقانون )2011الحالي (دستور نصوص الدستور المغربي على ضوءذلك كل  في فرع خامس، بالمجلس

والمتمم بالقانون  المعدّل 9 -97وكذا القانون  المتعلق بمجلس المستشارین المغربي، 28-311يالتنظیم

  الانتخابات المغربیة. المتعلق بمدونة 08-36

                                   
مكرر، المؤرخة في  5964، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 2011من الدستور المغربي لسنة  60أنظر الفقرة الثانیة من الفصل  -1

 .2011یولیو  30
 .1996، والدستور المغربي 1962ونقصد بذلك الدستور المغربي  -2
وتجعلها القوانین التنظیمیة هي جزء أساسي من المنظومة التشریعیة في النظام القانوني المغربي، لها مكانة خاصة تمیزها عن القوانین العادیة،  -3

تي جزءا من الكتلة الدستوریة، حیث تتمیز عن القوانین العادیة من عدة جوانب مهمة، أهمها الشروط الخاصة للتصویت علیها من طرف غرف

البرلمان المغربي، ووجوب عرضها على المحكمة الدستوریة وجوبا من طرف رئیس الحكومة قبل صدور الأمر بتنفیذها، ولمزید من التفصیل حول 

تأصیلیة العمل التشریعي بالمغرب، أصوله التاریخیة ومرجعیاته الدستوریة، دراسة فكرة القوانین التنظیمیة بالمغرب أنظر عبد الإله فونتیر، 
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  .همبانتخا طریقةالمغربي و  المستشارین أعضاء مجلس الأول: عددالفرع 

المنتخبین طبقا  ي البرلمانمجلس فانّ  2011من الدستور المغربي  176طبقا لنص الفصل 

ممارسة صلاحیاتهما إلى غایة إقرار القوانین اللازمة لتنصیب یستمرا في  1996لمقتضیات دستور 

 ، إلاّ أنّ 2011البرلمان الجدید، وبالرغم من أنّ القوانین التنظیمیة للمجلسین تم إقرارها في سنة  مجلسي

 فیه لمقتضیات الدستور الجدید في الوقت الذي یمارس وفقامجلس المستشارین مازال بعد لم ینتخب 

مخالفة  تشكیلةب ، فمجلس المستشارین المغربي یوجد حالیا1رصلاحیاته المخوّلة بموجب هذا الأخی

، 1996المنتخبین طبقا لمقتضیات دستور  لأنّ مدة انتداب المستشارین والقانون التنظیمي للدستور

المتعلق بمجلس  28 – 11 القانون التنظیمي صدوربمجرد  منتهیة تعد 32 -97والقانون التنظیمي 

من الدستور  176فصل تطبیقا لأحكام ال 2ابتداء من نشر هذا الأخیر في الجریدة الرسمیة المستشارین

  .2011بي المغر 

  على أنّه: تي نصالت 2011 من الدستور المغربي 63 لفصلا الفقرة الأولى من نصوطبقا ل 

 ، ینتخبونعضوا على الأكثر 120و ،عضوا على الأقل 90من مجلس المستشارین  یتكوّن

  :سنوات على أساس التوزیع التالي )06لمدة ستة ( غیر المباشر العام الاقتراعب

، یتوزعون بین جهات المملكة بالتناسب مع 3ثلاثة أخماس الأعضاء ممثلین للجماعات الترابیة -

ینتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة من بین  ،عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بین الجهات

ناخبة تتكون على  هیئةان المتبقیان من قبل ثلثص للجهة من هذا العدد، وینتخب الأعضائه الثلث المخصّ 

 مستوى الجهة من أعضاء المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم.

                                                                                                          

 120، ص 2002، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، الطبعة الأولى، وتطبیقیة، الجزء الثاني، المرجعیة الدستوریة ومضامین الوظیفة التشریعیة

 وما یلیها.
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28 -11من القانون التنظیمي  98أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -1
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28 -11من القانون التنظیمي  98الفقرة الأخیرة من المادة أنظر  -2
، فان الجماعات الترابیة للمملكة المغربیة تتمثل في الجهات، والعمالات، والأقالیم 2011من الدستور المغربي  135طبقا لنص الفصل  -3

  العام. والجماعات، وهي أشخاص اعتباریة خاضعة للقانون

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة،  59 - 11وتخضع هذه الجماعات الترابیة من حیث نظامها الانتخابي للقانون التنظیمي  

 9 -97من القانون  217إلى  172، وكذا المواد من 2011نوفمبر  22مكرر، المؤرخة في  5997المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 

، المعدّل والمتمم بالقانون 2003مارس  24، المؤرخة في 5093، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 64-02 معدّل والمتمم بالقانونال

 .2009جانفي  01، المؤرخة في 5696المتعلق بمدونة الانتخابات المغربیة، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد  08-36



 مجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي تشكیلة وتنظیم: ولالفصل الأ 

 

- 56 - 

ن من الأعضاء تنتخبهم في كل جهة هیئات تتألف من المنتخبین في الغرف المهنیة، وفي خمسا -

نة من ناخبة مكوّ  هیئة الوطني أعضاء تنتخبهم على الصعیدالمنظمات المهنیة للمشتغلین الأكثر تمثیلیة، و 

 .ممثلي المأجورین

د الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس المستشارین الدستور المغربي الحالي حدّ ف

لقانون التنظیمي المتعلق بمجلس أحال مسألة عدد أعضاء المجلس ونظامهم الانتخابي على االمغربي و 

  :یليماعلى  2011من الدستور المغربي  63 من الفصل الثانیةنصت الفقرة  حیث ،المستشارین المغربي

وعدد الأعضاء  ،مونظام انتخابه ،عدد أعضاء مجلس المستشارین قانون تنظیمي نویبیّ " 

وشروط القابلیة للانتخاب، وحالات  ،اخبة، وتوزیع المقاعد على الجهاتن هیئةالذین تنتخبهم كل 

  ." التنافي، وقواعد الحد من الجمع بین الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابیة

 المتعلق بمجلس المستشارین 28-11 تنظیميال لقانوناوتطبیقا لنص هذه الفقرة الدستوریة صدر 

ینتخبون وفق  ،اعضو  120مجلس المستشارین یتألف من  على أنّ  الأولى مادته في نص الذي، 1المغربي

  :ع الأعضاء بمجلس المستشارین على الهیئات الناخبة كما یليحیث یوزّ  ،القواعد والكیفیات التالیة

الجماعات الترابیة، وینتخبون على صعید  ینتخبون من طرف ) عضوا72اثنان وسبعون ( - 1

 جهات المملكة.

ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبین  هیئة) عضوا تنتخبهم في كل جهة 20ن (عشرو  - 2

 في الغرف المهنیة الآتیة الموجودة في الجهة المعنیة:

والخدمات، وغرف الصناعة التقلیدیة، وغرف الصید  الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة غرف

 البحري.

ناخبة تتألف من المنتخبین في المنظمات  هیئة) أعضاء تنتخبهم في كل جهة 8( ثمانیة - 3

 2.المهنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة

                                   
 02مكرر، المؤرخة في  5997المتعلق بمجلس المستشارین المغربي المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 28 -11یمي القانون التنظ -1

سبتمبر  11، المؤرخة في 4516، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 32 – 97، والذي تم بموجبه إلغاء القانون التنظیمي 2011نوفمبر 

، 5026، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 30 – 02لمستشارین المغربي، المعدّل والمتمم بالقانون التنظیمي المتعلق بمجلس ا 1997

 .2002أوت  01المؤرخة في 
لین الأكثر المتعلق بمجلس المستشارین المغربي فإن المنظمة المهنیة للمشغ 28-11طبقا للفقرة التاسعة من المادة الأولى من القانون التنظیمي  -2

ت تمثیلیة على الصعید الجهوي هي كل منظمة مهنیة للمشغلین الذین یزاولون نشاطهم في الجهة أو الجهات المعنیة في قطاع أو أكثر من قطاعا

ؤسسة بصفة الفلاحة أو الصید البحري أو الصناعة أو التجارة أو الصناعة التقلیدیة أو الخدمات، ویشترط في هذه المنظمة المهنیة أن تكون م

لیة بها طبقا قانونیة، وتشغل طبقا للمبادئ الدیمقراطیة، ولأنظمتها الأساسیة، وأن یكون مقرها بالجهة أو بإحدى الجهات المعنیة، أو تتوفر على تمثی

 لأنظمتها الأساسیة.
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ناخبة مكونة من ممثلي  هیئة) عضوا تنتخبهم على الصعید الوطني 20ن (عشرو  - 4

 1.نالمأجوری

المتعلق بمجلس  28-11نصت الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون التنظیمي  كما 

ع المقاعد فیما بین الجهات بالنسبة لممثلي الجماعات الترابیة والمنتخبین أن تتوزّ على المستشارین المغربي 

  الي:ین الأكثر تمثیلیة وفقا للشكل المو في الغرف المهنیة، والمنتخبین في المنظمات المهنیة للمشغل

  
  

  الجھة

عدد المقاعد المخصصة 
  لممثلي الجماعات الترابیة

عدد المقاعد 
المخصصة 

للمثلي 
 الغرف
  المھنیة

المقاعد المخصصة للمثلي المنظمات المھنیة 
  والمشغلین في الجھات

المجلس 
  الجھوي

المجالس الجماعیة 
ومجالس العمالات 

  والأقالیم

  
  مقر الدائرة الانتخابیة

عدد 
  القاعد

-بوجدور  -الإقلیم مركز جھة العیون  1  2  1  الساقیة الحمراء -بوجدور  -العیون
  الساقیة الحمراء

  
  1  2  1  لكویرة -وادي الذھب  1

  1  2  1  السمارة -كلمیم
 -العمالة مركز جھة مراكش  2  4  2  الحوز -تانسیفت -مراكش

  الحوز -فتیتانس
1  

  2  5  2  درعة -ماسة -سوس
    2  5  3  الدار البیضاء الكبرى

العمالة مركز جھة الدار البیضاء 
  الكبرى

  
  1  3  2  وردیغة -الشاویة  2

  1  3  1  عبدة -دكالة
    1  3  2  زعیر -زمور -سلا -الرباط

 -سلا -العمالة مركز جھة الرباط
  زعیر -زمور

  
  1  3  2  تطوان -طنجة  2

  1  2  1  بني حسن -الشراردة -الغرب
    1  3  1  تافیلالت -مكناس

  تافیلالت -العمالة مركز جھة مكناس
1  

  1  2  1  أزیلال -تادلة
    2  2  1  بولمان -فاس

  بولمان -فاس العمالة مركز جھة
  
  1  4  2  الجھة الشرقیة  1

  1  3  1  تاونات -الحسیمة -تازة

وبالتمثیل النسبي  ،وتتم عملیة انتخاب أعضاء مجلس المستشارین المغربي عن طریق الاقتراع باللائحة

على أساس قاعدة أكبر بقیة ودون استعمال طریقة مزج الأصوات، والتصویت التفاضلي، غیر أنّه إذا 

تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هیئة ناخبة معینة فان الانتخاب یباشر بالاقتراع الفردي 

   2وبالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة.

 اتجاه ز خاصةمتمیّ  دور المغربي نمجلس المستشاریل أن یكون أراد المغربيس الدستوري المؤسّ ف

جعله فضاء لطرح المواضیع المتعلقة بما هو اجتماعي أو اقتصادي، مما سیو  القضایا ذات البعد الجهوي

                                   
شارین المغربي تتألف الهیئة الناخبة المكوّنة المتعلق بمجلس المست 28-11طبقا للفقرة السادسة عشر من المادة الأولى من القانون التنظیمي  -1

ممثلي المستخدمین في لجان النظام الأساسي والمستخدمین في المنشآت  -من ممثلي المأجورین من مجموع: مندوبي المستخدمین في المنشآت

ساسي العام للوظیفة العمومیة والأنظمة ممثلي الموظفین في اللّجان الإداریة المتساویة الأعضاء المنصوص علیها في النظام الأ -المنجمیة

الأساسیة الخاصة بموظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العمومیة، ویجب أن یكون ممثلي المأجورین منتخبین وفق الإجراءات والشروط 

 القانونیة المطبقة على كل فئة من فئات الموظفین والمستخدمین المشار إلیهم أعلاه.
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11قانون التنظیمي من ال 3أنظر المادة  -2
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نیین  من طرف الفاعلین المهإلاّ ها عن التعبیرلا یمكن  التي الانشغالات الیومیة للمواطنینب التي لها علاقة

مجلس  یقوم أراد أن 2011دستور المغربي ومن خلال الدستور والاجتماعیین، وبالتالي یمكن القول أنّ 

مشاكل  تناقشل بتركیز جهوده أكثر على ما هو محلي وجهوي وإقلیميو دة بمهام محدّ  المستشارین

فبدون شك أنّ هذا المجلس بهذا التنظیم سیقوي من أهمیة الجهة  ،1على مستوى هذا المجلس المواطنین

جتماعیة على مستوى الجهة، ومن أجل الدفع بمشروع فعة أساسیة من أجل حل عدة قضایا اویعطیها د

   2التنمیة الجهویة إلى الأمام.

عضوا  90عدد إلى ما بین الص یقلت ه تمأنّ  ته فیما یتعلق بعدد أعضاء المجلسحظلاما یمكن مو 

، حیث كان 1996دستور  في ظلعضوا على الأكثر مقارنة بعدد أعضاء هذه الغرفة  120على الأقل و

تولى القانون التنظیمي توزیعهم على مختلف جهات  عضوا 270مجلس المستشارین المغربي یتشكل من 

   3.المملكة المغربیة

ي تساهم ف جدیدة بةهیئة ناخ 2011بموجب دستور  كما أضاف المؤسس الدستوري المغربي

، والمتمثلة أساسا في المنتخبین في المنظمات أعضاء) تنتخب ثمانیة( انتخاب أعضاء مجلس المستشارین

  .المهنیة للمشتغلین الأكثر تمثیلیة

  .نظام الانتخابي لمجلس المستشارین المغربي: الالفرع الثاني

التطرق إلى  المغربي یجدر بنا ابي لمجلس المستشارینمن أجل الإلمام بموضوع النظام الانتخ

  نتخابیة.، والعملیة الالناخب (الهیئة الناخبة)، والمنتخب (المترشح)رئیسیة تتمثل أساسا في ا ثلاث نقاط

  أولا: الناخب (الهیئة الناخبة).

 ناخبة عدة هیئات من طرف بطریقة غیر مباشرة ینتخب أنّ مجلس المستشارین المغربي بما

على  للمشتغلین المنظمات المهنیةو  المهنیة الغرفوممثلي  ،الجماعات الترابیةممثلي  تشمل مختلفة،

المنتخب العضو  فهذا یعني أنّ  على المستوى الوطني، بالإضافة إلى ممثلي المأجورین ،المستوى الجهوي

المتعلق بمدونة  9 -97رقم  نوناط بعضها محدّد في القو یجب أن تتوافر فیه شر على مستوى كل هیئة 

                                   
 ، مستخرجة من الموقع2011-11-27جریدة بیان الیوم، ، نظام الغرفتین بالمغرب في ظل مقتضیات الدستور الجدید -1

 www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tmpl=component&id=23497 12 تم الإطلاع علیه بتاریخ 

  .09:00على الساعة  2013أفریل 
 .36 -35عبد الوهاب بوشبكة، مرجع سابق، ص  -2
المتعلق بمجلس المستشارین  32- 97ون التنظیمي من القان 1، وكذا المادة 1996من الدستور المغربي  38أنظر الفقرة الثانیة من الفصل  -3

 المغربي.
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التي تنظم كل  المختلفة نتخابات المغربیة المعدّل والمتمّم، والبعض الآخر محدّد في النصوص القانونیةالا

  هذه الشروط فیما یلي: وتتلخص ةهیئ

 الجنسیة المغربیة الأصلیة أو المكتسبة. -

 التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة. -

 الاقتراع.) سنة یوم 23السن الذي لا یقل عن ثلاثة وعشرون ( -

 عدم وجود الناخب في إحدى حالات عدم الأهلیة للانتخاب. -

 63إحدى المجالس المنتخبة المذكورة في الفصل  الصفة: یشترط في الناخب أن یكون عضوا في -

المتعلق بمجلس المستشارین  28 -11، والمادة الأولى من القانون التنظیمي 2011من الدستور المغربي 

 .المغربي

  .للهیئة المنتخب فیها الانتخابیةلائحة قید في الال -

  ثانیا: المنتخب (المترشح).

جملة من الشروط  یجب أن تتوافر في المترشح للعضویة بمجلس المستشارین المغربي

  الموضوعیة، بالإضافة إلى شروط شكلیة:

  الشروط الموضوعیة: -1

عدّد الشروط  الذي المغربي المتعلق بمجلس المستشارین 28-11لقانون التنظیمي طبقا ل

   كما یلي: للترشح في العضویة لهذا الأخیر الموضوعیة

 1التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة. -أ 

 2) سنوات.05الجنسیة المغربیة الأصلیة أو المكتسبة منذ أكثر من خمس ( - ب 

التي یترشح  هیئةعضوا في ال المغربي یة مجلس المستشارینأن یكون المترشح لعضو یجب   -ج 

 3عنها.

 4ناخبة واحدة. هیئةمترشحا في  المغربي المترشح لعضویة مجلس المستشارینأن یكون   - د 

 5عضوا في مجلس النواب. المغربي أن لا یكون المترشح لعضویة مجلس المستشارین  - ه 

                                   
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  5أنظر الفقرة الأولى من المادة  -1
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  7أنظر البند الأول من الفقرة الأولى من المادة  -2
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  05أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -3
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  05أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -4
 ین المغربي.المتعلق بمجلس المستشار  28-11من القانون التنظیمي  6أنظر المادة  -5
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قد صدر في حقه قرار عزل من  المغربي یكون المترشح لعضویة مجلس المستشارین أن لا  -و 

  1ه.لقوة الشيء المقضي فیمسؤولیة انتدابیة أصبح نهائیا بمقتضى حكم مكتسب 

یجب أن تتوافر في المترشح لعضویة مجلس المستشارین المغربي كل الشروط الواجب توافرها في   - ز 

 2.الناخب

مكتسب ضى حكم محكوم علیه بمقت المغربي یكون المترشح لعضویة مجلس المستشارین لا أن  -ح 

مهما كانت مدتها نتیجة  عقوبة حبس مع إیقاف التنفیذ،بعقوبة حبس نافذة أو  لقوة الشیئ المقضي به

من هذا القانون التنظیمي، مع مراعاة أحكام  65 -62ارتكابه أحد الأفعال المنصوص علیها في المواد 

  3منه. 66المادة 

المغربي في إحدى حالات عدم القابلیة للترشح أن لا یكون المترشح لعضویة مجلس المستشارین   -ط 

  4المنصوص علیها في هذا القانون.

   الشروط الشكلیة: -2

تعلق الأمر بالانتخابات في نطاق الهیئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابیة، ی عندما

 لائحة الترشیح أو التصریح بالترشحفان  ،وممثلي الغرف المهنیة، وممثلي المنظمات المهنیة للمشتغلین

من طرف الوكیل المكلف بكل لائحة بنفسه أو المترشح یودع المستشارین المغربي مجلس في للعضویة 

) نظائر، وذلك خلال مدة الخمسة 03بمقر العمالة أو الإقلیم مركز الجهة المعنیة في ثلاثة ( شخصیا

لوائح الترشیح أو الترشیحات  حمل) یوم الخاصة باستدعاء الهیئة الناخبة، ویجب أن ت45والأربعین (

المصادق علیها، وأن تحمل أسماء المترشحین الشخصیة  المترشح أو المترشحین إمضاءاتالفردیة 

والعائلیة وجنسهم وتواریخ المیلاد و وعناوینهم ومهنهم والجماعات الترابیة أو الغرف المهنیة أو المنظمة 

الاقتضاء الانتماء السیاسي، واسم المترشح الوكیل المكلف  المهنیة للمشتغلین التي ینتمون إلیها، وعند

، كما یجب إرفاق لوائح الترشیح أو التصریحات باللائحة، وتسمیة هذه اللائحة وترتیب المترشحین فیها

، ونسخة 28 -11 القانون التنظیميمن  29الفردیة بوصل دفع مبلغ الضمان المنصوص علیه في المادة 

إذا كان المترشح الإقامة، و عدلیة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر تستخرج من بلد من شهادة السوابق ال

                                   
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28- 11من القانون التنظیمي  07أنظر البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة  -1
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  07أنظر البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة  -2
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  07ن الفقرة الأولى من المادة أنظر البند الرابع م -3
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28- 11من القانون التنظیمي  11إلى  8أنظر المواد من  -4
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طرف من  مسلمة لهذه الغایة التصریح بالترشح بشهادة تزكیة إرفاقتحت رعایة حزب سیاسي، فانه یجب 

   1الجهاز المختص في الحزب.

جورین، فان لوائح الترشیح الانتخابات المقررة في نطاق الهیئة الناخبة لممثلي المأ أما فیما یخص

توضع وفق نفس الشروط السالفة الذكر في الأجل المبین أعلاه بمقر كتابة اللّجنة الوطنیة للإحصاء، 

ویجب أن تتضمن لوائح الترشیح أو التصریحات الفردیة بالترشیح بیان فئة ممثلي المأجورین التي ینتسب 

یة التي ینتمون إلیها بهذه الصفة، وإذا كان المترشحین إلیها المترشحون، وعند الاقتضاء المنظمة النقاب

فانه یشترط تزكیة مسلمة لهذه الغایة من طرف الجهاز المختص المنظمة النقابیة التي  ذوي انتماء نقابي

   2تتقدم باسمها اللائحة أو المترشح.

 ینتمون وإذا كانت لوائح الترشیح أو التصریحات الفردیة بالترشیح مقدمة من طرف أشخاص لا

، فان هذه اللوائح أو التصریحات یجب أن ترفق بوثائق وتوقیعات إلى حزب سیاسي أو منظمة نقابیة

وبمجرد إیداع التصریح بالترشح یسلم وصلا مؤقتا لوكیل اللائحة أو  ،3تضاف إلى الشروط السالفة الذكر

یسلم وصل نهائي في ظرف للمترشح من طرف السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشح، على أن 

) أیام الموالیة لإیداع التصریح بالترشح، وتسجل الترشیحات المقبولة وترقم وبعدها تقوم السلطة 03ثلاثة (

  4المكلفة بتلقي الترشیح بإشهارها بواسطة الإعلانات أو غیرها من الوسائل المعتادة.

ف السلطة المكلفة بتلقي یرفض من طر  السالفة الذكر لأحكاملوكل تصریح بالترشح مخالف 

العنوان  في وتبلیغه حالاالترشیح التي یجب علیها أن تعلّل قرارها المتضمن رفض التصریح بالترشح 

ویمكن الطعن ، 5إلى وكیل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر مقابل وصل المبین في هذا التصریح

من تاریخ تبلیغ قرار  واحد ابتداء میو خلال  میا،إقلی المختصة بتدائیةقرار الرفض أمام المحكمة الافي 

، ویرفع هذا الطعن أمام المحكمة الابتدائیة بالرباط في نفس الآجال فیما یخص الترشیحات التي الرفض

ساعة ابتداء  24رفضها كاتب اللّجنة الوطنیة للإحصاء، وتبت المحكمة الابتدائیة بصفة نهائیة في أجل 

عند الاقتضاء إلى كاتب اللّجنة  بلغ الحكم فورا إلى المعني ووالي الجهة، أومن ساعة إیداع الطعن، وی

                                   
 المستشارین المغربي.المتعلق بمجلس  28-11من القانون التنظیمي  24من المادة  6إلى  1أنظر الفقرات من  -1
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  24من المادة  8و 7أنظر الفقرتین  -2
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  25أنظر المادة  -3
 المستشارین المغربي. المتعلق بمجلس 28-11من القانون التنظیمي  30و 28أنظر المادتین  -4
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  27و 26أنظر المادتین  -5
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، ولا یكون حكم المحكمة الابتدائیة قابل للطعن إلاّ أمام المحكمة الدستوریة بمناسبة الوطنیة للإحصاء

  1.الطعن في نتائج الانتخاب

  .ثالثا: العملیة الانتخابیة

 28-11التنظیمي  قانونال حدّدهاالتي  المختلفة المراحل والإجراءات تلكالعملیة الانتخابیة  تشمل

  والمتمثلة أساسا في: المتعلق بمجلس المستشارین المغربي

  2) یوم قبل تاریخ الانتخاب:45( خمسة وأربعیناستدعاء هیئة الناخبین بمرسوم  -أ

 ملكي بموجب مرسوم مجلس المستشارین المغربيلانتخاب أعضاء  الناخبة اتتستدعى الهیئ

المرسوم تاریخ  هذا ، ویحدّدینشر في الجریدة الرسمیة قبل تاریخ الاقتراع بخمسة وأربعین یوما على الأقل

  .الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشیحات، وتاریخ بدأ الحملة الانتخابیة ونهایتها

 عداد القائمة الانتخابیة: إ   - ب

، وتقوم 3طرف والي الجهة بالتنسیق مع ممثلي القطاعات المعنیةیتم إعداد لائحة الناخبین من 

ساعة على الأقل قبل تاریخ الاقتراع بإیداع هذه اللّوائح بالمكاتب  48السلطة الإداریة المحلیة خلال أجل 

تلقي  لائحة في نظیرین للناخبین الذي یتعیّن علیه ، حیث یكون لدى كل مكتب للتصویت4الإداریة

   5ن أرقامهم الترتیبیة وأرقام بطاقاتهم الوطنیة للتعریف.أصواتهم تتضم

  إجراءات سیر الاقتراع: - ج

والي  هاحددی التي تصویتالتجرى عملیة انتخاب أعضاء مجلس المستشارین المغربي بمكاتب  

بنایات الب في أماكن قریبة من الناخبین هذه المكاتب حیث تقام بموجب مقرر الجهة أو من ینیبه عن ذلك

) أیام قبل تاریخ الاقتراع في إحدى 10یتم الإعلان عنها عشرة ( ،عمومیة أو بنایات أخرى عند الضرورةال

  28.6 - 11الوسائل التي حدّدها القانون التنظیمي 

                                   
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  88أنظر المادة  -1
 المغربي.المتعلق بمجلس المستشارین  28-11من القانون التنظیمي  22أنظر المادة  -2
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28- 11من القانون التنظیمي  1أنظر الفقرة السادسة من المادة  -3
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  72أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  -4
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  73أنظر الفقرة التاسعة من المادة  -5
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  72من المادة  3إلى  1أنظر الفقرات من  -6
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ویتشكل مكتب التصویت من رئیس وثلاثة أعضاء یعینهم والي الجهة أو من ینیبه عن هذه الغایة 

، وتفتتح عملیة الاقتراع في الساعة الثانیة بعد الزوال وتنتهي 1لاقتراعساعة على الأقل قبل تاریخ ا 48

، وإذا وعلى أبعد تقدیر في الساعة السادسة مساء ،بمجرد ما یصوّت الناخبون المنتمون لمكتب التصویت

، 2تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة لسبب قاهر وجب تدوین ذلك في محضر العملیة الانتخابیة

وزیر الداخلیة یتم إعدادها من  من م عملیة التصویت بواسطة ورقة واحدة محدّدة بموجب مرسوم باقتراحوتت

، وتتضمن هذه الترشیحاتطرف السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیحات فور انتهاء أجل إیداع 

في التعرف على لوائح المترشحین أو  لناخبینعلى ا الورقة جمیع البیانات اللازمة لتسهیل عملیة الاقتراع

 حفاظا على سریة الاقتراع ، ویكون التصویت سریا داخل معزل3في الدائرة الانتخابیة المعنیة المترشحین

   4وهذا بعد أن یتم التأكد من هویة الناخب والتحقق من وجود اسمه باللائحة الانتخابیة.

  الفرز: -د

 د الانتهاء من عملیة التصویت مباشرة تبدأ عملیة الفرزبعمكتب التصویت، ف الفرز عملیةیتولى 

مكتب من بین الیختارهم رئیس  یحسنون القراءة أعضاء مكتب التصویت بمساعدة فاحصین قوم بهاالتي ی

فاحصین قبل اختتام  أن یقترحوا على رئیس المكتبكما یمكن للمترشحین  ،الناخبین غیر المترشحین

الأعضاء) أن یباشروا هذه  - یمكن لأعضاء المكتب (الرئیس، كما الأقلالاقتراع بساعة على عملیة 

 ،ناخب مقیّد )200( أقل من مائتي على العملیة دون الاستعانة بفارزین إذا كان مكتب التصویت یشتمل

 وتفرغ عملیة فرز ،5وبمجرد انتهاء عملیة فرز الأصوات واحصائها یقوم الرئیس بإعلان نتیجة المكتب

في غلاف مستقل  والمنازع فیها، كما توضع الأوراق الملغاة ) نظائر03في ثلاث ( حضربم الأصوات

مختوم وموقع علیه من طرف رئیس وأعضاء المكتب، وتوضع الأوراق غیر القانونیة هي الأخرى في 

على ظهر مع وجوب الإشارة  غلاف آخر مستقل مختوم وموقع علیه من طرف رئیس وأعضاء المكتب،

   7.ترسل هذه الأوراق رفقة المحضر إلى المكتب المركزي، بعد ذلك 6عدد الأوراق كل غلاف إلى

 

                                   
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  73من المادة  4إلى  1أنظر الفقرات من  -1
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  74الأولى والثانیة من المادة  أنظر الفقرتین -2
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  71أنظر المادة  -3
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  76أنظر المادة  -4
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  77مادة أنظر ال -5
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  78أنظر الفقرة الرابعة من المادة  -6
 بي.المتعلق بمجلس المستشارین المغر  28-11من القانون التنظیمي  78أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  -7
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 :وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج - و

) نظائر یوقع 03في ثلاث ( بمحضر هذه العملیة وإفراغعملیة فرز الأصوات  بعد الانتهاء من

علیها حسب كل حالة رئیس وأعضاء مكتب التصویت أو المكتب المركزي أو اللّجنة الجهویة للإحصاء 

المذكورة  أو اللّجنة الوطنیة للإحصاء، وفي حالة تعذر الحضور على أي عضو في المكاتب أو اللّجان

من طرف الأعضاء الحاضرین ویذكر ذلك في في أي مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة یوقع المحضر 

تسلم فورا إلى و المحضر، كما یتم إعداد نسخ من المحضر حسب عدد لوائح الترشیح أو عدد المترشحین 

ممثل كل لائحة أو كل مترشح، وترقم كل نسخة ویوقع علیها حسب الحالة رئیس وأعضاء مكتب 

حصاء أو اللّجنة الوطنیة للإحصاء، وتتمتع هذه التصویت أو المكتب المركزي أو اللّجنة الجهویة للإ

، وقبل أن یعلن على النتائج یجب أن تتم عملیة 1النسخ بنفس الحجیة التي تتمتع بها نظائر المحضر

  لجهات المعنیة حسب كل هیئة ناخبة:الإحصاء بعد توزیع المحاضر على ا

 2:الجماعات الترابیة فیما یتعلق بانتخاب المستشارین من طرف الهیئة الناخبة لممثلي -1

  لشكل التالي:وفقا لضر لمحل الثلاث نظائرالیتم توزیع 

  28 - 11 القانون التنظیميمن  79النظیر الأول من المحضر المنصوص علیه في المادة  -

نفس  من 76لیها في المادة إالمشار  لوائح الناخبین بمعیة في مقر السلطة الإداریة المحلیة یحتفظ به

 القانون.

ختوم وموقع في غلاف م رئیس مكتب التصویت من طرف نفسه لمحضرا من النظیر الثانيیسلم  -

وأعضائه مرفوقا بالأوراق الملغاة والمنازع فیها وبالأوراق غیر  التصویت مكتبعلیه من طرف رئیس 

 .القانونیة إلى المحكمة الابتدائیة المختصة محلیا

، هذا الأخیر یقوم فورا وبحضور 3لمكتب المركزيإلى ا نفسه لمحضرا من لثالنظیر الثایرسل 

عملیة ال هذه هذه المكاتب، وتفرغ رؤساء جمیع مكاتب التصویت الأخرى التابعة له باحصاء أصوات

محاضر المنصوص علیها في المادة الللشكلیات التي حرّرت بها  طبقاحرّر بمحضر في ثلاث نظائر ت

                                   
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  79أنظر المادة  -1
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  80أنظر المادة  -2
فان أماكن المكاتب المركزیة تحدد بموجب المتعلق بمجلس المستشارین المغربي  28-11من القانون التنظیمي  72طبقا للفقرة الأولى من المادة  -3

 مقرر لوالي الجهة أو من ینیب عنه لهذه الغایة مع بیان مكاتب التصویت التابعة لكل مكتب مركزي.
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 نظائرال هذه توزع بعد ذلكو  المغربيرین بمجلس المستشاالمتعلق  28 -11من القانون التنظیمي  79

 لشكل التالي:وفقا ل

 .محفوظات العمالة أو الإقلیم المعني بالأمرفي  المذكور من المحضر النظیر الأولیحتفظ ب -

اء أعضو في غلاف مختوم وموقع علیه من طرف رئیس  نفسه من المحضر النظیر الثانيیوضع  -

 ى المحكمة الابتدائیة المختصة محلیا.إل المكتب المركزي ثم یوجه

المضاف إلیه نظیر من محاضر مكاتب التصویت في  نفسه من المحضر النظیر الثالثیوضع  -

یسلم إلى السلطة التابعة للعمالة و رف رئیس وأعضاء المكتب المركزي غلاف مختوم وموقع علیه من ط

تقوم باحصاء  التي 1ءاللّجنة الجهویة للإحصاأو الإقلیم التي تنقله فورا إلى والي الجهة لیعرض على 

الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها طبقا لما توصلت إلیه، ولها أن تستعین 

یمكنها استعمال بموظفین یعینهم رئیس اللّجنة باقتراح من والي الجهة لانجاز المهام الموكولة لها، كما 

ا، ویجوز لممثلي اللّوائح أو المترشحین حضور أشغال ها على انجاز عملهالوسائل التقنیة التي تساعد

 اللّجنة.

فیما یتعلق بانتخاب المستشارین من طرف الهیئات الناخبة المتكونة من الأعضاء  -2

  المنتخبین في الغرف المهنیة أو المنظمات المهنیة للمشتغلین الأكثر تمثیلیة:

  2 لشكل التالي:ا لضر وفقلمحیتم توزیع النظائر الثلاث ل

- 11القانون التنظیمي من  79في المادة  االمنصوص علیه من المحضر النظیر الأولیحتفظ ب -

 من نفس القانون. 76في المادة لیها إ شارمع لوائح الناخبین الم مكتب التصویتب 28

ختوم من طرف رئیس مكتب التصویت في غلاف م نفسه من المحضر النظیر الثانيیرسل  -

وأعضائه مرفوقا بالأوراق الملغاة والمنازع فیها وبالأوراق  التصویت مكتبوموقع علیه من طرف رئیس 

 .غیر القانونیة إلى المحكمة الابتدائیة المختصة محلیا

                                   
ف المتعلق بمجلس المستشارین المغربي فان اللّجنة الجهویة للإحصاء تتأل 28 -11من القانون التنظیمي  80طبقا للفقرة السابعة من المادة  -1

ممثل والي الجهة  -ناخبین یحسنان القراءة والكتابة یعینهما والي الجهة -من: رئیس المحكمة الابتدائیة المختصة محلیا أو قاض بصفة رئیس

 بصفته كاتبا.
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28-11من القانون التنظیمي  81أنظر المادة  -2
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التي  سلطة التابعة للعمالة أو الإقلیم لدائرة النفوذإلى ال نفسه من المحضر النظیر الثالث سلمی -

ى العمالة أو الإقلیم مركز الجهة لیعرض على اللّجنة الجهویة للإحصاء المنصوص تعمل على نقله إل

 .28 - 11 القانون التنظیميمن  80علیها في المادة 

محاضر المنصوص الوفقا للشكلیات التي حرّرت بها ثلاث نظائر في  على الفور محضر یحرّر

الهیئات  إحصاء الأصوات وإعلان نتائجعملیة  28- 11القانون التنظیمي من  79علیها في المادة 

من نفس القانون، والتي تقوم بها اللّجنة الجهویة  81و 80المنصوص علیها في المادتین  الناخبة

 2لمحاضر على الشكل التالي:النظائر الثلاث للتوزع بعد ذلك ، 1للإحصاء

لتصویت إلى والي الجهة مع نظیر من محاضر مكاتب ا من المحضر النظیر الأول سلمی -

 .مركز الجهةفي محفوظات العمالة أو الإقلیم  للاحتفاظ به

اللّجنة الجهویة في غلاف مختوم وموقع علیه من طرف  من المحضر النظیر الثانيیوضع  -

 ثم یوجه إلى المحكمة الابتدائیة المختصة محلیا. للإحصاء وأعضائها

الفور من طرف ، یرسل على في غلاف مختوم وموقع علیه من المحضر النظیر الثالثیوضع  -

 .إلى المحكمة الدستوریة حصاءاللّجنة الجهویة للإ

  فیما یتعلق بانتخاب المستشارین من طرف الهیئة الناخبة لممثلي المأجورین: -3

أو الإقلیم مكتب  تختلف عملیة توزیع النظائر الثلاث للمحضر بحسب ما إذا كانت للعمالة

  عدة مكاتب.تصویت واحد، أو 

  توزیع النظائر بالنسبة للعمالات والأقالیم المحدث في كل منها مكتب تصویت واحد فان عملیة

  3تتم وفقا للشكل التالي: الثلاث للمحضر

 ،28 -11من القانون التنظیمي  79لمحضر المنصوص علیه في المادة ل الأول نظیربال یحتفظ -

عمالة أو الإقلیم التابع لدائرة نفوذها بمقر ال القانونمن نفس  76لوائح الناخبین المشار إلیها في المادة وب

 .مكتب التصویت

                                   
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28 -11ن القانون التنظیمي م 82أنظر الفقرة الأولى من المادة  -1
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28 -11من القانون التنظیمي  82أنظر الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة من المادة  -2
 بمجلس المستشارین المغربي. المتعلق 28 -11من القانون التنظیمي  84أنظر الفقرتین الأولى والثانیة من المادة  -3
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من طرف رئیس مكتب التصویت في غلاف مختوم  نفسه النظیر الثاني من المحضریرسل  -

وموقع علیه من طرف رئیس مكتب التصویت وأعضائه مرفوقا بالأوراق الملغاة والمنازع فیها وبالأوراق 

 .بالرباط ة الابتدائیةغیر القانونیة إلى المحكم

أو الإقلیم التي توجهه إلى اللّجنة  سلطة العمالةإلى  نفسه من المحضر النظیر الثالث یسلم -

  1الوطنیة للإحصاء.

 2:بالنسبة للعمالات والأقالیم المحدث في كل منها أكثر من مكتب تصویت واحد  

المتضمن للأوراق الملغاة والأوراق الرئیس في الحال النظائر الثلاثة من المحضر والغلاف  یحمل 

 هذا الأخیروالغلاف المتضمن للأوراق غیر القانونیة إلى مقر المكتب المركزي، ویقوم رئیس  المنازع فیها

عملیة ال هذه وتفرغ هذه المكاتبحصاء أصوات التابعة له بإبحضور رؤساء مكاتب التصویت على الفور 

من القانون التنظیمي  79ة یات المنصوص علیها في المادللشكل طبقاحرّر بمحضر في ثلاث نظائر ت

 لشكل التالي:وفقا ل هذه النظائرتوزع و  28 -11

مرفق بنظیر من محضر كل مكتب تصویت تابع  من محضر المكتب المركزي نظیربیحتفظ  -

 في محفوظات العمالة أو الإقلیم المعني. للمكتب المركزي

 في غلاف مختوم وموقع علیه من طرف رئیسالنظیر الثاني من محضر المكتب المركزي یوضع  -

ائه مرفقا بنظیر من محضر كل مكتب تصویت تابع له ومشفوعا بالغلاف وأعضالمذكور  المكتب

 مباشرة یوجهوالغلاف المتضمن للأوراق غیر القانونیة و  المتضمن للأوراق الملغاة والأوراق المنازع فیها

 .بالرباطالمحكمة الابتدائیة إلى 

تصویت كل مكتب  ضربنظیر من مح مرفقا المكتب المركزي محضرمن  النظیر الثالثیسلم  -

جهه إلى اللّجنة الوطنیة للإحصاء التي یمكن تابع للمكتب المركزي إلى سلطة العمالة أو الإقلیم التي تو 

رئیس اللّجنة باقتراح من كاتب اللّجنة، كما  لها أن تستعین بموظفین لانجاز المهام الموكولة لها یعینهم

یمكنها استعمال الوسائل التقنیة التي تساعدها على انجاز عملها، ویجوز أن یمثل كل لائحة ترشیح 

أشغال اللّجنة، فهذه الأخیرة تتكفل بعملیة إحصاء الأصوات التي حصلت علیها كل  مندوب عنها یحضر

ملیة إحصاء الأصوات في محضر یحرّر في ثلاث نظائر طبقا حالا ع وتفرغ ،لائحة وتعلن نتائجها

                                   
المتعلق بمجلس المستشارین المغربي فان اللّجنة الوطنیة للإحصاء التي یوجد  28 -11من القانون التنظیمي  84طبقا للفقرة التاسعة من المادة  -1

 - یعینه الرئیس الأول لهذه المحكمةمستشار بالغرفة الإداریة بمحكمة النقض  -مقرها بالرباط تتألف من: رئیس غرفة بمحكمة النقض بصفة رئیس

 ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة بصفة كاتب اللّجنة.
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28 -11من القانون التنظیمي  84من المادة  11إلى  3أنظر الفقرات من  -2
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المتعلق بمجلس المستشارین  28 - 11من القانون التنظیمي  79للكیفیات المنصوص علیها في المادة 

 :كالآتيیتم توزیعها  هذه النظائرالمغربي 

المركزیة عند الاقتضاء لدى  مكاتبالنظیر من محاضر وب المحضر هذا مننظیر ب حتفظی -

 .التصویت المصالح المركزیة لوزارة الداخلیة مشفوعا بنظیر من محاضر مختلف مكاتب

اللّجنة  رئیس في غلاف مختوم وموقع علیه من طرف نفسه یوضع النظیر الثاني من المحضر -

 .بالرباطإلى المحكمة الابتدائیة  ثم یوجه للإحصاء وأعضائها وطنیةال

طرف رئیس اللّجنة  في غلاف مختوم وموقع علیه نفسه یر الثالث من المحضریوضع النظ -

 إلى المحكمة الدستوریة.على الفور  یرسلثم  الوطنیة للإحصاء وأعضائها

، وولاة الجهات، وكاتب اللّجنة الوطنیة والمترشحین المعنیین بالأمر ،للناخبین مكنی في الأخیر

ریة في قرارات مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة واللّجان للإحصاء، الطعن أمام المحكمة الدستو 

كما یمكن للمترشحین المطعون في انتخابهم الإطلاع على  الجهویة للإحصاء واللّجنة الوطنیة للإحصاء،

) أیام ابتداء من تاریخ تبلیغهم عریضة الطعن، ویستمر 08خلال ثمانیة ( محاضر العملیات الانتخابیة

 1ن عن انتخابهم في مزاولة مهامهم إلى أن تعلن المحكمة الدستوریة إلغاء انتخابهم.المستشارین المعل

  .مع العهدة الانتخابیة : حالات التنافيالفرع الثالث

الداخلي  النظام، و المغربي المتعلق بمجلس المستشارین 28-11القانون التنظیمي  دعدّ  لقد

  :فیما یلي أساسا متمثلةفي المجلس والجملة من الصفات التي تتنافى مع العضویة  2للمجلس

صفة عضو في المحكمة الدستوریة، أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي  مع - 1

 3.والبیئي

هنیة، أو لمجلس جماعة، أو ملغرفة  ةأو أكثر من رئاسة واحد ،هةرئاسة مجلس ج مع - 2

 4ترابیة.لة أو إقلیم، أو مجلس مقاطعة جماعیة، أو مجموعة تؤسسها جماعات اممجلس ع

 5صفة عضو في الحكومة. مع - 3

                                   
 ربي.المتعلق بمجلس المستشارین المغ 28-11من القانون التنظیمي  89أنظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 92أنظر المادة  -2
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28 -11من القانون التنظیمي  14أنظر الفقرة الأولى من المادة  -3
 بي.المتعلق بمجلس المستشارین المغر  28 -11من القانون التنظیمي  14أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  -4
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28 -11من القانون التنظیمي  15أنظر الفقرة الأولى من المادة  -5
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أو  ،أو الجماعات الترابیة ،في مصالح الدولة ،مزاولة كل مهمة عمومیة غیر انتخابیة - 4

أو الشركات التي  ،من أشخاص القانون العام الأشخاص الاعتباریین الآخرین، أو المؤسسات العمومیة

من رأس مالها، باستثناء مأموریة مؤقتة بتكلیف من الحكومة طبقا  %30تملك الدولة أكثر من نسبة 

 1المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28- 11من القانون التنظیمي  20لأحكام المادة 

أو  ،عام وكذا مع مهام مدیر ،أو متصرف منتدب ،صفة مهام رئیس مجلس الإدارةمع  - 5

المزاولة  ، أو عضو في مجلس الرقابةالجماعیةارة مع مهام عضو في مجلس الإد ، وعند الاقتضاءمدیر

 2مالها.من رأس %30في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أكثر من نسبة 

أو منظمة  ،أو منظمة دولیة ،الأجرة عنها دولة أجنبیةتؤدي  مزاولة مهام غیر تمثیلیةمع   - 6

 3دولیة غیر حكومیة.

والتي  ،المذكورة آنفا المستشار الذي یوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافين على یتعیّ 

) یوما التي تلي 30أن یثبت في ظرف الثلاثین ( المغربي تتنافى مع العضویة في مجلس المستشارین

 ه استقال منفي حالة النزاع أنّ  ،4إعلان النتائج النهائیة للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستوریة

ه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الإلحاق المنصوص علیها في ، أو أنّ انتدابهمهامه المتنافیة مع 

 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي، وإلاّ  28-11من القانون التنظیمي  15الفقرة الرابعة من المادة 

التنافي یرفع الأمر من مكتب ، وفي حالة وجود شك أو نزاع فیما یخص حالة 5أعلنت إقالته من عضویته

مجلس المستشارین أو وزیر العدل أو المستشار المعني للمحكمة الدستوریة التي تقرر فیما إذا كان 

إذا ثبت ذلك فعلى المستشار تسویة وضعیته خلال خمسة عشر و  حالات التنافي المستشار فعلا في إحدى

القیام بذلك فان المحكمة  عن هعاامتن وریة، وفي حالةیغه قرار المحكمة الدست) یوم تبتدأ من تاریخ تبل15(

   6.قالته من عضویتهإالدستوریة تعلن عن 

                                   
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28 -11من القانون التنظیمي  15أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -1
 المستشارین المغربي.المتعلق بمجلس  28 -11من القانون التنظیمي  16أنظر المادة  -2
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28 -11من القانون التنظیمي  17أنظر المادة  -3
فان المجلس الدستوري القائم حالیا یستمر في ممارسة صلاحیاته إلى أن یتم تنصیب  2011من الدستور المغربي  177طبقا لنص الفصل  -4

 المحكمة الدستوریة.
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28 -11من القانون التنظیمي  18ولى من المادة أنظر الفقرة الأ -5
 المتعلق بمجلس المستشارین المغربي. 28 -11من القانون التنظیمي  19أنظر الفقرة الأولى من المادة  -6
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  .: إجراءات استخلاف أعضاء مجلس المستشارین المغربيالفرع الرابع

فإنه  المتعلق بمجلس المستشارین المغربي 28 -11 قانون التنظیميمن ال 91طبقا لنص المادة 

أو عدة مستشارین بسبب إلغاء نتائج الاقتراع من المحكمة الدستوریة، أو في إذا أبطل انتخاب مستشار 

المعني أو الإقصاء أو الانتداب في جهة أخرى، أو في حالة تعیین المستشار  ،أو الإقالة ،حالة الوفاة

ة بصفة عضو في الحكومة، فإنه یتم استدعاء المترشح الذي یرد اسمه مباشرة في لائحة الترشیح المعنی

) أشهر من یوم الإعلان 03ثلاثة ( مهلة هذه الإجراءات فيعلى أن تتم  من أجل شغل المقعد الشاغر

  عن حالة الشغور.

  .بمجلس المستشارین المغربي المدة النیابیة :الفرع الخامس

 مجلس المستشارینبفإن مدة العضویة  2011من الدستور المغربي  63طبقا لنص الفصل 

المغربي على ضوء  لها أي تجدید، فمجلس المستشارینكاملة دون أن یتخلّ  سنوات) 06هي ستة ( المغربي

 التنظیمي القانونماعدا حالات الاستخلاف المذكورة في  ،تجدیدنوع من اللا یخضع لأي الدستور الحالي 

برلمان غرفة ثانیة في الك الحالي مجلسزت المیّ  خاصیة، وهذه المتعلق بمجلس المستشارین 11-28

، وهذه من بین 1تبنت نظام الغرفتین البرلمانيالتي  السابقة المغربیة الدساتیر بسابقاتها في مقارنة ربيالمغ

  .المظاهر التي تجسّد الخصوصیة المغربیة مقارنة بالتجربة الفرنسیة

  .المغربي هیاكل مجلس المستشارین الثاني: المطلب

 2011ضوء أحكام الدستور المغربي  نحاول أن نتطرق لهیاكل مجلس المستشارین المغربي على

 تنظیمبمسألة  تكفلالذي بدوره و  ،3مجلسللنظام الداخلي لا ، لیأتي بعد ذلك2الذي أشار لهذه الهیاكل

                                   
سنوات ویتم تجدید النصف كل  6لمجلس المستشارین مدة النیابیة "العلى أنّ 1962من الدستور المغربي  45تنص الفقرة الثانیة من الفصل  -1

سنوات ویتم تجدید  9ن " المدة النیابیة لمجلس المستشاریعلى أنّ 1996من الدستور المغربي 38، وتنص الفقرة الثانیة من الفصلسنوات"3

 .سنوات"3الثلث كل 
 .2011من الدستور المغربي  63أنظر الفقرتین الثالثة والرابعة من الفصل  -2
" یضع كل من المجلسین نظامه الداخلي ویقرّه التي تنص على أنّه  2011من الدستور المغربي  63طبقا لنص الفقرة الأولى من الفصل  -3

إقرار وانطلاقا من نص هذه الفقرة تم  ه لا یجوز العمل به إلاّ بعد أن تصرح المحكمة الدستوریة بمطابقته لأحكام هذا الدستور"بالتصویت، إلاّ أنّ 

النظام الداخلي الجدید لمجلس المستشارین المغربي من طرف أعضائه، وبعد عرضه على المجلس الدستوري، أصدر في شأنه هذا الأخیر قرارا 

، یتضمن مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارین 23/06/2014المؤرخة في  6267منشور في الجریدة الرسمیة عدد 938/14تحت رقم 

وعرضه من  مادة غیر مطابقة للدستور، لیتم تعدیل مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارین، 89ستور مطابقة جزئیة، وذلك لوجود المغربي للد

المؤرخة في  6275منشور في الجریدة الرسمیة عدد  939/2014جدید على المجلس الدستوري، حیث صدر قرار هذا الأخیر تحت رقم 

، وبعد هذا القرار تم عرض مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارین 938/14مادي شاب منطوق قراره  ، یتضمن إصلاح خطأ21/07/2014
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 وفقا للترتیب الذي وردت به التطرق إلیها لذا یجب ،لأجهزة المختلفة المتواجدة على مستوى هذا المجلسا

   النظام الداخلي: في

  .مجلس المستشارین المغربي مكتب :الفرع الأول

، 1التمثیل النسبي لكل فریق قاعدة على أساس المغربي مكتب مجلس المستشارین أعضاء نتخبی

وتعتبر قاعدة التمثیل النسبي قاعدة دستوریة تهدف إلى إشراك جمیع الفعالیات السیاسیة داخل المجلس 

   2.في عضویة المكتب

فإنه في مستهل أوّل  من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي السابعةطبقا لنص المادة و 

دورة تلي انتخاب مجلس المستشارین، أو عند انتهاء منتصف الولایة التشریعیة للمجلس، یتقدم أكبر 

أعضاء المجلس سنّا، وفي حالة غیابه أو إذا عاقه عائق یتقدم من یلیه في السن، لرئاسة مكتب مؤقت 

مؤقت ، فهذا المكتب ال2011من دستور  63تطبیقا لمقتضیات الفصل  اب رئیس المجلسإلى حین انتخ

ر الجلسات الخاصة بانتخاب الرئیس وأعضاء وحید في أن رئیسه المؤقت هو الذي یسیّ یكمن دوره ال

   3.مهمته مباشرة بعد انتخاب رئیس المجلس وتنتهي، ا) أعضاء الأصغر سنّ 04المكتب، بمساعدة أربعة (

 :تكوینهأولا: 

 ةثلاثو ، )نواب( له ) خلفاء05( ةخمسو رئیس، المغربي من  المستشارین مكتب مجلس شكلیت

 4.) أمناء03( ةوثلاث) محاسبین، 03(

 :هكیفیة انتخابثانیا: 

یعلن رئیس المكتب المؤقت عن فتح باب الترشح بالنسبة لأعضاء المجلس من أجل انتخاب 

حیث یتلقى الرئیس المؤقت الترشیحات في نفس الجلسة، ویعلن عنها أو یطلب من أحد  ،المكتبرئیس 

، حیث یتم 5التصویت یشرع فيوبعدها مساعدیه الإعلان عنها، وینادي على المستشارین كل باسمه، 

 ن منهم المجلس فيعن طریق الاقتراع السري بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الذین یتكوّ انتخاب الرئیس 

                                                                                                          

المؤرخة في  6278منشور في الجریدة الرسمیة عدد  942/14للمرة الثالثة على المجلس الدستوري، حیث أصدر هذا الأخیر قرار رقم 

 .121ستشارین المغربي للدستور مطابقة جزئیة بسبب عدم دستوریة المادة ، یتضمن مطابقة النظام الداخلي لمجلس الم31/07/2014
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 12، وأنظر المادة 2011من الدستور المغربي  63أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  -1
 .99ص، مرجع سابقنادیة بحار،  -2
 لس المستشارین المغربي.من النظام الداخلي لمج 8أنظر المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 13أنظر المادة  -4
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 14أنظر المادة  -5
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دورة الأولى، وبالأغلبیة النسبیة في الدورة الثانیة التي تجرى بین المرشحین الأول والثاني، اللذان حصلا ال

ظل النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي في (، 1على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى

ب بالأغلبیة المطلقة في كان رئیس المكتب ینتخ ،2014 بموجب النظام الداخلي الحالي لغىالم 1998

   .2)وبالأغلبیة النسبیة في الدورة الثالثة ،دورتین

یحتكم إلى القرعة وإذا تساوى في السن  الأكبر سنا،العضو وفي حالة التساوي یرجح صوت 

وإذا كان المترشح وحیدا، یتم الانتخاب بالأغلبیة المطلقة في الدورة الأولى والأغلبیة  ،3لتعیین الفائز

وبعد الإعلان من طرف الرئیس  ،5وداخل معزل بة،ویجرى التصویت كتا ،4النسبیة في الدورة الثانیة

یس حتى دة الرئالمكتب المؤقت في مساع یستمر، 6المؤقت عن اسم المترشح الفائز لرئاسة مكتب المجلس

فبعد أن یقدم كلّ فریق إلى الرئیس لائحة بأسماء مرشحیه التي  ،7مكتب المجلس أعضاءیتم انتخاب باقي 

 ،8یجب أن لا یتجاوز عدد أفرادها عدد المناصب المخوّلة للفریق في المكتب حسب التمثیل النسبي

أعضاء المكتب دفعة واحدة، ، ویمكن أن یتم انتخاب 9ویجري التصویت على اللائحة بالاقتراع السرّي

، وتقدم الترشیحات إلى الرئیس 10بالتصویت على لائحة موحدة تتضمن أسماء جمیع المرشحین والمناصب

، حیث یتم اختیار ثلاثة أعضاء 11ساعة على الأقل قبل انعقاد كلّ جلسة انتخابیة )24(أربعة وعشرون 

ق والمجموعات عضوا عنها لتمثیلها في مراقبة ، كما تنتدب الفر 12من غیر المرشحین للقیام بمهمة الفرز

 14، لیتم الإعلان عن نتیجة الاقتراع من طرف رئیس المجلس.13الفرز

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 15أنظر الفقرة الأولى من المادة  -1
 .1998أفریل  14الذي أقره مجلس المستشارین في  1998داخلي لمجلس المستشارین المغربي من النظام ال 13أنظر المادة  -2
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 15أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 15أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -4
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 16أنظر المادة  -5
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 17أنظر المادة  -6
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 18أنظر المادة  -7
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 19أنظر المادة  -8
 ظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي.من الن 20أنظر المادة  -9

 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 21أنظر المادة  -10
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 22أنظر المادة  -11
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 23أنظر المادة  -12
 الداخلي لمجلس المستشارین المغربي.من النظام  24أنظر المادة  -13
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 25أنظر المادة  -14
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 :هاختصاصاتثالثا: 

  :في تتمثلهناك جملة من الاختصاصات التي یتمتع بها مكتب مجلس المستشارین المغربي 

  1الداخلي.تحدید اختصاصات كل عضو من أعضاء المكتب حسب مقتضیات النظام  - 1

 2تنظیم المصالح الإداریة والمالیة للمجلس.سهر تحت إشراف الرئیس على جلسات المجلس، و ال - 2

ورؤساء اللجان،  ،ورؤساء الفرق ،وضع جدول أعمال المجلس وإعلانه لرئیس الحكومة - 3

  3ومجموعات المجلس، وإلى المستشارین غیر المنتسبین لأي فریق.

لسات عمومیة مشتركة بین مجلس المستشارین ومجلس النواب وضع الترتیبات الضروریة لعقد ج - 4

، في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین الرابعة والخامسة من الفصل مع هذا الأخیر وتنسیق باتفاق

 4من الدستور. 68

 5على توفیر الأمن الداخلي والخارجي للمجلس.و  على ضمان احترام المؤسسة، الحرص - 5

 6.وممتلكاته بنایة المجلسالحرص على  - 6

  .بمجلس المستشارین المغربي والمجموعات البرلمانیةالفرق : الفرع الثاني

، فان النظام الداخلي لمجلس 2011المغربي  من الدستور 69طبقا لمقتضیات الفصل 

المستشارین هو الذي یحدد قواعد تألیف وتسییر الفرق والمجموعات البرلمانیة، وعلى ضوء هذا النظام 

ولا یحق  ،أو مجموعات برلمانیة فرق تكوّین الحق في ء مجلس المستشارینلأعضاالداخلي الذي خول 

أو أن یجمع بین العضویة في فریق  ،ةواحد مجموعة برلمانیة أو كثر من فریقلأأن ینتسب  لأي مستشار

دون احتساب المستشارین  عضوا، )12( ن لا یقل عدد كل فریق عنویجب أ ومجموعة برلمانیة،

  7أعضاء. )03(عدد أعضاء كل مجموعة برلمانیة عن  یقل لا كما یجب أن المنتسبین،

، كما یعتبر 8للأحزاب والهیئات السیاسیة داخل البرلمانالفرق النیابیة منبرا للتعبیر المنظّم تشكل 

إلى فرق نیابیة تبعا لانتماءاتهم السیاسیة كتجسید لطبیعة الخریطة  المستشارین مجلستوزیع أعضاء 

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 27أنظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 28أنظر المادة  -2
 لمجلس المستشارین المغربي.من النظام الداخلي  32أنظر المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 33أنظر المادة  -4
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 36أنظر المادة  -5
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 37أنظر المادة  -6
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 46المادة أنظر الفقرات الأولى والثانیة والثالثة من  -7
 .105الحبیب الدقاق، مرجع سابق، ص -8
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وئها یتم الكشف عن الأغلبیة ، وعلى ضالسیاسیة داخل المجلس، وطبیعة تركیبة الطبقة السیاسیة ومیولاتها

التحالفات السیاسیة والحزبیة التي على أساسها تتكون الحكومة السیاسیة، وكذا بروز  المعارضة، وطبیعةو 

  1.القوى السیاسیة المهیمنة على الهیئة الناخبة

یقوم أعضاء مجلس المستشارین المغربي بتكوین فرق ومجموعات برلمانیة، ویتعین كل رئیس 

س المستشارین في مستهل الفترة البرلمانیة فریق وكل منسق مجموعة برلمانیة عن طریق لائحة رئیس مجل

وعند انتهاء منتصف الولایة التشریعیة للمجلس، وتتضمن هذه اللائحة أسماء أعضاء الفریق أو المجموعة 

البرلمانیة التي ینتمي إلیها مصحوبة بتوقیعاتهم، واسم الرئیس لهذا الفریق الناطق باسمهم، وتسمیة الفریق 

، وعلى رئیس المجلس أن یعلن في جلسة عمومیة على أن الفرق والمجموعات أو المجموعة البرلمانیة

البرلمانیة قد تشكلت، ویعلن عن عدد أعضائها أسماء رؤساؤها، لیتم نشر هذه اللوائح في الجریدة الرسمیة 

، ویجب أن توضع تحت تصرف 2مع أسماء المستشارین غیر المنتمین لأي فریق أو مجموعة برلمانیة 

وذلك من أجل النهوض بمهامها  عارضة الإمكانیات المادیة والبشریة الكافیة داخل مقر المجلس،فرق الم

  3المؤسساتیة.

  .بمجلس المستشارین المغربي جان الدائمةاللّ : الفرع الثالث

 وعلى ضوء، شارین المغربي أثناء جلسة عمومیةمجلس المست دائمة على مستوىالّلجان ال حدثت

 إجراءاتالاختصاصات، و جان من حیث ق إلى هذه اللّ ، سنحاول التطر النظام الداخلي لمجلس المستشارین

  :اجتماعاتها، و تكوینها

  .هااختصاصات: أولا

جان التي یحدثها هذا فان عدد اللّ  مجلس المستشارین المغربيلنظام الداخلي لا لأحكام طبقا

  4:یلي ماتتمثل فی) لجان دائمة 06ستة (هو  المجلس

 لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان. - 1

 لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجیة. - 2

 لجنة التعلیم والشؤون الثقافیة والاجتماعیة. - 3

                                   
 .102نادیة بحار، مرجع سابق، ص -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 47أنظر المادة  -2
 مغربي.من النظام الداخلي لمجلس المستشارین ال 51أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 52أنظر المادة  -4
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 لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة الاقتصادیة. - 4

 .والمناطق المغربیة المحتلة لجنة الخارجیة والحدود والدفاع الوطني - 5

 یة والبنیات الأساسیة.ماعات الترابلجنة الداخلیة والج - 6

عدد الدائمة على مستوى مجلس المستشارین یتساوى مع  جاناللّ  عدد وتجدر الإشارة إلى أنّ 

أعضاء عدد  ، ویجب ألاّ یقل)الغرفة السفلى في البرلمان المغربي(المغربي  الدائمة لمجلس النوابجان اللّ 

) عضوا، ولا 15عن خمسة عشر( المغربيلمستشارین دائمة على مستوى مجلس اال من اللّجان كل لجنة

  1.) عضوا45یزید عن خمسة وأربعین(

المادة  منصوص علیها فيلكل لجنة جملة من الاختصاصات  ا من حیث الاختصاصات فإنّ أمّ 

  .من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي 52

 ها:تكوینإجراءات  ثانیا:

مع احترام التناسب مع  ،دائمة عدد من المقاعد في كل لجنة في أو مجموعة الحق لكل فریق

الانضمام إلى لجنة  أو مجموعة برلمانیة، ه یحق لكل مستشار لا ینتمي لأي فریقكما أنّ  التمثیل العددي،

، 2من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي 53في حدود العدد المنصوص علیه في المادة  دائمة

ولكل عضو الحق في أن یحضر جلسات اللّجان وإن  ،واحدة كثر من لجنةلأنتماء و الاولا یحق لأي عض

، ولكل لجنة دائمة مكتب یتكون 3لم یكن عضوا بها، وله أن یبدي آراء ولكن لا یملك الحق في التصویت

ومساعدا له، ویتم انتخاب رؤساء اللّجان الدائمة  ا) خلفاء وأمین ومساعدا له ومقرر 06من رئیس وستة (

مع  ،4من طرف المجلس في مستهل الفترة البرلمانیة، ثم عند انتهاء منتصف الولایة التشریعیة للمجلس

، على أن تكون لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان وجوب تخصیص رئاسة لجنة أو لجنتین للمعارضة

 لجانا فرعیة للمجلس من بین أعضائها أن تنبثق عن اللّجان الدائمة تضاءكما یمكن عند الاق ،5من بینها 

أو إعداد  یعهد إلیها بتعمیق دراسة نصوص قانونیة محالة علیها، تحدث بموجب قرار من اللّجنة الدائمة

 مقترحات، أو صیاغة تعدیلات تتعلق بالنصوص القانونیة المعروضة علیها، أو القیام بمهام استطلاعیة

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 53أنظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 54أنظر المادة  -2
 لمجلس المستشارین المغربي.من النظام الداخلي  55أنظر الفرتین الأولى والثانیة من المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 56أنظر الفرتین الأولى والثانیة من المادة  -4
من النظام الداخلي  58، وأنظر كذلك الفقرة الأولى من المادة 2011من الدستور المغربي  69أنظر البند الثالث من الفقرة الثالثة من الفصل  -5

 ستشارین المغربي.لمجلس الم
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مواضیع تستأثر باهتمام وف تطبیق نص تشریعي معین، أو مواضیع محدّدة تتعلق بشروط وظر  حول

   1.الرأي العام الوطني، أو بنشاط من أنشطة الحكومة، أو الإدارات، أو المؤسسات والمقاولات العمومیة

 :اجتماعاتهاثالثا: 

 )48(یتم استدعاء اللّجنة الدائمة للاجتماع خلال الدورات من طرف رئیسها، ثمانیة وأربعین 

طرف  من قبل أربعة أیام من موعد الاجتماعا خارج الدورات فیتم استدعائها أمّ  بل موعد الاجتماع،ساعة ق

  2:الجهات التالیة

 .أو بطلب من رئیس الحكومة رئیس المجلس بمبادرة منه - 1

 أعضائها. )1/3(بطلب من ثلث  أو بمبادرة منه بعد استشارة مكتبها جنة المعنیةرئیس اللّ  - 2

س اللّجنة، أو ویمكن تقلیص الآجال المذكورة سابقا كلما تطلب جدول الأعمال ذلك بمبادرة من رئی

كما  ،3 تقل مدة التقلیص من نصف المدد السابقةعلى ألاّ  بطلب من الحكومة بعد موافقة مكتب اللّجنة

رئیسي فریقین أو ، یمكن وبمبادرة من رئیس اللّجنة، أو بطلب من عضو المكتب، أو أغلبیة أعضاء اللّجنة

أو إلغائها بصفة استثنائیة إذا تطلب جدول الأعمال ذلك قبل  تأجیل مواعید اللّجان أو تقدیم على الأقل

   4ساعة. )24(الأجل المحدّد لاجتماع اللّجنة بأربع وعشرین 

إذا  اجتماعات علنیة ، ویمكنها أن تعقدكقاعدة عامة سریة اجتماعاتها بصفة جان الدائمةاللّ  وتعقد

الأمن الداخلي أو ي العام الوطني لا تتعلق بباهتمام الرأ تستأثر تعلق الأمر بقضایا وطنیة وجهویة

كومة، أو بناء على طلب معلّل من رئیس المجلس أو مكتبه، أو رئیس فریق، أو من الح الخارجي للدولة

وتسهر  جان الدائمة في الطلبات المذكورة، وتقرر مكاتب اللّ 5من ثلث أعضائها، أو بمبادرة من مكتبها

أثناء دورات المجلس  وتعقد اللّجان الدائمة اجتماعاتها ،6على حسن سیر انعقاد الاجتماعات العلنیة للجان

ماعدا أثناء انعقاد الجلسات العامة أو صبیحة الیوم المخصص لاجتماعات الفرق  خلال كل أیام الأسبوع

  7.والمجموعات البرلمانیة

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 59أنظر الفقرتین الأولى والثانیة من المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 60أنظر الفقرتین الأولى والثانیة من المادة  -2
 المستشارین المغربي. من النظام الداخلي لمجلس 60أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 60أنظر الفقرات السادسة والسابعة والثامنة من المادة  -4
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 61أنظر الفقرة الأولى من المادة  -5
 لس المستشارین المغربي.من النظام الداخلي لمج 61أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -6
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 61أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -7
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ي أن تعقد اجتماعات یمكن للجنتین أو أكثر من اللّجان الدائمة لمجلس المستشارین المغربو 

جان المعنیة وموافقة اللّ طلب من رئیس المجلس، أو بمبادرة من رؤساء بناء على  وذلك مشتركة فیما بینها

، كما یمكن للجان 1أو أحد خلفائه هذا الأخیربعد أخذ إذن رئیس المجلس، ویرأس الاجتماع حینئذ  مكاتبها

بمبادرة رئیس أحد  تركة مع لجان دائمة بمجلس النوابالدائمة بمجلس المستشارین أن تعقد اجتماعات مش

لق بقضایا تكتسي طابعا وطنیا هاما، ویحدّد تاریخ للاستماع إلى بیانات تتع الحكومةالمجلسین، أو من 

دید مع تح بناء على مداولات مكتبي المجلسینرئیسي غرفتي البرلمان  انعقاد الاجتماع المشترك من طرف

ساعة قبل  48وتبلیغه إلى أعضاء اللّجان المعنیة بمجلسي البرلمان  جدول أعمال الاجتماع المشترك

، إلاّ إذا كان الاجتماع المشترك یس مجلس النواب رئاسة الاجتماع المشتركویتولى رئانعقاد الاجتماع، 

بمبادرة من مجلس المستشارین ففي هذه الحالة یتولى الرئاسة رئیس مجلس المستشارین، أمّا عن مكان 

صاحب المبادرة، أو المكان المتفق علیه بین رئیسي  انعقاد الاجتماع المشترك فیكون بمقر المجلس

، وتجرى المناقشة بعد أن تعرض البیانات المذكورة أمام ن إذا كانت المبادرة بطلب من الحكومةالمجلسی

   2جنتین، ویقوم بمهمة المقرر عضو من كل مجلس.اللّ 

ویعتبر حضور أعضاء اللّجان الدائمة بالمجلس أمر ضروري، إلاّ إذا حال هناك عذر الذي یجب 

ساعة على الأقل  24أو الكترونیة في أجل لا یتجاوز  رئیس اللّجنة في شكل رسالة خطیة أن یقدم إلى

وتسجل بمحضر كل جلسة أسماء المستشارین الحاضرین، والمعتذرین عن قبل تاریخ الاجتماع، 

والنشرة  نشرها فیما بعد بتقاریر اللّجان والجریدة الرسمیة للبرلمان بدونه، لیتم الحضور، والمتغیبین بعذر أو

، وقد یصل الأمر إلى استفسار العضو الذي یتغیب أكثر عن ثلاث 3وموقعه الالكتروني الداخلیة للمجلس

اجتماعات متتالیة من طرف رئیس المجلس بعد أن یتم تبلیغه من طرف رئیس اللّجنة التي یعنیها الأمر، 

شارة المكتب، ویعلن عن هذا القرار است ه إنذار للمستشار بعدیوجفي حالة عدم الالتزام یمكن للرئیس تو 

وفي حالة وفي وسائل التواصل الداخلیة للمجلس،  نشر في الجریدة الرسمیة للبرلمانفي الجلسة العامة، وی

    4الشهریة الممنوحة لعضو اللّجنة. من مبلغ التعویضات یقتطع التغیب بدون عذر فانه

مسؤول من مسؤولي  الحكومة، أو أيیمكن للجان الدائمة الاستماع إلى أي عضو من أعضاء 

الإدارات المؤسسات والمقاولات العمومیة، وذلك بعد موافقة مكتبها بناء على طلب مكتوب من رئیس فریق 

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 62أنظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 63أنظر المادة  -2
 لداخلي لمجلس المستشارین المغربي.من النظام ا 64أنظر المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 65أنظر المادة  -4
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، وعلى الوزراء المعنیین أو مجموعة یوجه إلى رئیس الحكومة عن طریق رئیس مجلس المستشارین

   1حضور الاجتماع المخصص للاستماع.

وذلك بحضور أغلبیة  ،من طرف الأعضاء التصویتتختتم اجتماعات اللّجان الدائمة بموجب 

أو رئیس  أعضائها )1/3(الأعضاء، وفي حالة عدم حضور الأغلبیة یؤجل تصویت اللّجنة بطلب ثلث 

تتم عملیة و ، 2فریق، وتجرى عملیة التصویت في الجلسة الموالیة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرین

تنتهي جمیع اجتماعات ، و 3هلا یمكن تفویضأي ، ةوشخصی ةعلنیالدائمة بصفة  صویت داخل اللّجانالت

  4والمستندات. بجمیع الوثائق طلاع علیهیمكن لأعضاء المجلس الإ مفصّلمحضر  بإنجازاللّجان الدائمة 

  .بمجلس المستشارین المغربي ندوة الرؤساء: الفرع الرابع

 سیماقشة لابارزا فیما یخص الإجراءات الأولیة التي تسبق عملیة المناتلعب ندوة الرؤساء دورا 

تلك المتعلقة بجدول الأعمال، لذا سنحاول التطرق إلى ندوة الرؤساء على مستوى مجلس المستشارین 

  .المغربي من حیث التشكیلة، والاختصاصات، وكذا سیرها

 تها:تشكیلأولا: 

  5ندوة الرؤساء من: تتشكل

 المستشارین.رئیس مجلس  - 1

 نواب الرئیس (خلفاء الرئیس). - 2

 جان الدائمة.رؤساء اللّ  - 3

 ومنسقي المجموعات البرلمانیة. رؤساء الفرق - 4

لى ع احتوائهاهذه التشكیلة هي تشكیلة ناقصة بسبب  أنّ  البعض من الفقه الدستوري المغربيیرى 

المنصوص  لمقتضیاتلتتشكل طبقا  جان التشریعیة المؤقتة التي قددون رؤساء اللّ  جان الدائمةرؤساء اللّ 

دورا  لعبواجان بصفة عامة یرؤساء اللّ  لأنّ  النظام الداخلي لمجلس المستشارینمن  197المادة  علیها في

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 67أنظر الفقرات الأولى والثانیة والثالثة من المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 68أنظر المادة  -2
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 71و 69أنظر المادتین  -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 74و 73أنظر المادتین  -4
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 87أنظر المادة  -5
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خاصة  واقتراحات قوانین مشاریع هو معروض علیهم من والتعجیل بدراسة ما غناء المناقشاتإأساسیا في 

 1عندما تكون الحكومة قد طلبت الأسبقیة لها.

  :ختصاصاتهاإثانیا: 

هناك جملة من الاختصاصات التي تتمتع بها ندوة الرؤساء على مستوى مجلس المستشارین 

 2المغربي:

تیب وفق الأسبقیة والتر  الموضوع من طرف مكتب المجلس في جدول أعمال المجلس التداول - 1

 .من الدستور 82طبقا لمقتضیات الفصل  المحددین من طرف الحكومة

واقتراحات القوانین الجاهزة، أو التي لم یتم  قتراح یتعلق بتنظیم جدول الأعمال،في كل ا التداول - 2

قصد برمجتها أو البت  اصة تلك المقدمة من طرف المعارضةالنظر فیها من طرف اللّجان الدائمة خ

 فیها.

 .المعروضة على المجلسنظیم المناقشة العامة للنصوص ت - 3

 إبداء الرأي حول أشغال اللّجان، والتداول في البرمجة الزمنیة لأشغال المجلس. - 4

على المستوى  فان هذه الأخیرة تبدوالاختصاصات المخولة لندوة الرؤساء  هذه على ضوء

 مانیة تعمل بإرادةمنها مؤسسة برلوالممارسة یجعلان  القانون نفسه لكن قانوني والدستوري جهازا برلمانیا،ال

  3وقرارات حكومیة.

 :اجتماعاتهاثالثا: 

ویتم  دها،حدّ ی لتيتجتمع ندوة الرؤساء باستدعاء من رئیس مجلس المستشارین في الیوم والساعة ا

إرفاق الدعوة الموجهة من رئیس المجلس إلى رئیس الحكومة، ورؤساء الفرق، ومنسقي المجموعات 

من أجل توضیح رؤیة  تبعث ممثلها لحضور هذا الاجتماع ویمكن للحكومة أن البرلمانیة بجدول الأعمال،

عند  بالتصویت بالتوافق، أو وتتخذ ندوة الرؤساء قراراتها ،4الحكومة حول سیر جدول الأعمال وتنظیمه

باستثناء  أو مجموعته بعدد أعضاء فریقه أو مجموعة برلمانیة ئیس فریق، حیث یصوت كل ر الاقتضاء

  5.منهم إلى ندوة الرؤساء المنتمین

                                   
 .202، ص2006، مطبعة فضالة، الرباط، المغرب، راسة نظریة وتطبیقیة)مسطرة التشریع (د - القانون البرلماني المغربيمحمد بوعزیز،  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 89أنظر المادة  -2
 .105الحبیب الدقاق، مرجع سابق، ص -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 88أنظر المادة  -4
 ي لمجلس المستشارین المغربي.من النظام الداخل 90أنظر المادة  -5



 مجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي تشكیلة وتنظیم: ولالفصل الأ 

 

- 80 - 

  .لمجلس المستشارین المغربي : المصالح الإداریةالفرع الخامس

التي تتعلق النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي على بعض الأحكام العامة  لقد نصّ 

 ،ومالیة ،حیث یتوفر مجلس المستشارین المغربي على مصالح إداریة، داري والمالي للمجلسبالتسییر الإ

مكتب ، ویسهر الوالرقابیة ،تقوم بدور هام في مجال التحضیر لأعمال المجلس التشریعیة وموارد بشریة

یمكن  ،1جل تسییر المصالح المختلفة للمجلس الإداریة منها والمالیةعلى وضع الأنظمة الخاصة من أ

یقوم الأمین العام ، و 2لمكتب المجلس الاستفادة من موظفین تابعین للإدارة العمومیة عن طریق الإلحاق

ویضع المكتب ، 3تحت مسؤولیة المكتب بتنفیذ جل القرارات، والعمل على التنسیق بین هذه المصالح

، ویسیّر مجلس المستشارین المغربي 4میزانیة المجلس ویرفعها إلى الحكومة لیتم تسجیلها في میزانیة الدولة

بموجب  رأیهم وجوبا قبل كل التزام بنفقةین یبدون بشؤونه المالیة نظرا لما یتوفر علیه من محاسبین الذ

، كما یشكل 5تقریر مالي یرفع للمكتب عند افتتاح دورة أكتوبر حول ظروف تنفیذ میزانیة السنة الجاریة

خاصة  مؤقتة لجنة والمجموعات كل سنة حسب التمثیل النسبي للفرقعند افتتاح دورة أكتوبر من المجلس 

عضو، حیث  )13(، تضم ثلاثة عشر یعهد إلیها بفحص صرف میزانیة المجلس للسنة المالیة الماضیة

تنتخب في أوّل اجتماع لها رئیسا، ومقررا، أحدهما من المستشارین المنتمین للمعارضة، وتختص هذه 

یرفع إلى  تقریر، وتحرّر في شأن ذلك اللّجنة في فحص سلامة صرف میزانیة المجلس لسنة مالیة فقط

   6.رئیس المجلس داخل أجل أقصاه افتتاح دورة أفریل الموالیة لتشكیلها

الغرفة الثانیة و لبرلمان الجزائري في ا الغرفة الثانیة التركیبة البشریة لكل من إلى طرقنابعد أن ت 

 بها زتمیّ تي الت الاختلافاتأهم  أن نبرز لنا یمكن، تنظیمالشكیلة و تالمن حیث  وذلك البرلمان المغربيفي 

  :وانب أساسیة أهمهاج عدة من كل غرفة عن الأخرى

  

  

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 39أنظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 41أنظر المادة  -2
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 42أنظر المادة  -3
 المستشارین المغربي.من النظام الداخلي لمجلس  43أنظر المادة  -4
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 44أنظر المادة  -5
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 45أنظر المادة  -6
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  أولا: من حیث التشكیلة.

 :المجلسین تشكیل )طریقة(نمط  -1

 ،غیر المباشر أسلوب الانتخاب( في تشكیلته لنمطین من التعیین مجلس الأمة الجزائريیخضع 

مقارنة  سةبطریقة متساویة، وكذا الرفع من كفاءة هذه المؤسّ  تمثیل الشعب بهدف، وذلك )وأسلوب التعیین

أسباب تعیین أعضاء مجلس الأمة الجزائري  أنّ ب یمكن القولو  شعب على مستوى الغرفة السفلى،بنواب ال

س الدستوري المغربي المؤسّ  نجد أنّ  في المقابلو  رها في أسباب نشأة هذا الأخیر،بهذه الطریقة تجد مبرّ 

 التركیز علىللعضویة في مجلس المستشارین المغربي مع غیر المباشر  الانتخاب اعتمد أسلوب

، وذلك من أجل 1في وظیفتي التشریع والمراقبة تهاشارك، ومفي هذا المجلس ن أساسيمكوّ كالمعارضة 

 ،ذلك الدور الذي یجب أن یلعبه مجلس المستشارین فیما یتعلق بالقضایا ذات البعد الجهويل إعطاء أهمیة

والمهني مما سیجعل هذا المجلس فضاء لطرح المواضیع التي تهتم  ،والاقتصادي ،والاجتماعي

لهوة بین الشعب والمؤسّسة الملكیة وذلك بالعمل المغربي، وبالتالي تقلیص ا بالانشغالات الیومیة للمواطن

  والمعارضة. نوع من التوافق بین هذه الأخیرة یجادعلى إ

  على مستوى المجلسین: من حیث تجدید العضویة  -2

 سنوات، في حین أنّ  )03بالنسبة لمجلس الأمة الجزائري تتجدد تشكیلته بالنصف كل ثلاث ( 

) سنوات غیر قابلة لأي تجدید، وهذه 06العضویة على مستوى مجلس المستشارین المغربي هي ستة (

بالدستورین السابقین اللّذان  لأوّل مرة مقارنة 2011التي جاء بها الدستور المغربي  المستجداتمن ضمن 

ودستور  1962لبرلماني، ونقصد بذلك دستور تبنى بموجبهما المؤسّس الدستوري المغربي نظام الغرفتین ا

1996.2   

في البرلمان یعمل على تحقیق الاستقرار والتواصل وعدم  والتجدید الجزئي لأعضاء الغرفة الثانیة

من وهو  ،3صراعات السیاسیة والتشریعیة والقانونیة والاجتماعیةالانقطاع، لتفادي الأجیال والأزمات وال

استمراریة السلطة التشریعیة، وفتح  یكرّسالذي  الأنظمة الدستوریة المقارنةسمات النظام البیكامیرالي في 

المجال لبعض الكفاءات وتمكینها من ولوج المؤسّسة التشریعیة، ومن هنا تظهر لنا الأهمیة البالغة التي 

تسیها نظام التجدید الجزئي على مستوى الغرفة الثانیة في البرلمان، والمؤسّس الدستوري الجزائري بتبنیه یك

                                   
 .2011من الدستور المغربي  60أنظر الفقرة الثانیة من الفصل  -1
 .1996من الدستور المغربي  38، وكذا الفقرة الثانیة من الفصل 1962المغربي من الدستور  45أنظر الفقرة الثانیة من الفصل  -2
یوم  نظام التعدیلاتالیوم الدراسي حول  فعالیات، العملیة التشریعیة ونظام التعدیلات في الأنظمة البرلمانیة الثنائیة المقارنةعلاوة العایب،  -3

 .156، ص 2013نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، العدد العاشر،  ، إقامة المیثاق، الجزائر، مجلة الوسیط،10/12/2012
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في النّص على التجدید الجزئي لنصف  لم یتردد 1996لماني أوّل مرة بموجب دستور لنظام الغرفتین البر 

دستوري المغربي س ال) سنوات، وهذا ما تخلّى عنه المؤسّ 03أعضاء مجلس الأمة عند كل ثلاث (

وبما أنّ مدة العضویة في الغرفة الثانیة تكون دائما أطول من مدة العضویة في  ،2011بموجب دستور 

الغرفة الأولى، فهذا مبرّر كافي یمكن الاستناد علیه لإصدار حكم مفاده أنّ المجلس الذي یسوده نظام 

قد لنظام بكثیر من المجلس الذي یفت ، أفضلي)التجدید الجزئي بعد كل فترة معینة (مجلس الأمة الجزائر 

نظام التجدید الجزئي  وفرها، نظرا للمزایا التي ی(مجلس المستشارین المغربي)التجدید الجزئي لأعضائه 

  .على مستوى المجلس التشریعي الثاني

  :النظام الانتخابي -3

 المغربي من حیث سنحاول إبراز أهم الفوارق بین مجلس الأمة الجزائري، ومجلس المستشارین

  .لبرلمانیةمع العهدة ا المنازعة بشأن حالات التنافيكذا و  والعملیة الانتخابیة، ،الهیئة الناخبة، والمنتخب

 : (الناخب) الهیئة الناخبة  -  أ

تمثل المجالس المحلیة المنتخبة (المجالس الشعبیة البلدیة، المجالس الشعبیة الولائیة) المتواجدة 

) أعضاء مجلس الأمة الجزائري المنتخبین الذین 2/3طني الهیئة الناخبة لثلثي (على مستوى التراب الو 

یمثلون أقالیم الولایة بالتساوي (عضوین عن كل ولایة)، فالأعضاء المنتخبین على مستوى مجلس الأمة 

 لهم تمثیل إقلیمي، بالرغم من أنّ المؤسّس الدستوري الجزائري لم ینص صراحة على ذلك، عكس الدستور

  .1الذي نصّ على أنّ أعضاء مجلس الشیوخ الفرنسي لهم تمثیل إقلیمي 1958الفرنسي 

في حین أنّ الهیئة الناخبة لمجلس المستشارین المغربي تتجاوز ذلك، لتشمل المجالس المنتخبة 

المنتخبة  والمنظمات المهنیة رف المهنیةعلى مستوى الجهات، والعمالات، والأقالیم، والجماعات، والغ

، ولعلّ السبب في المأجورینالجهوي، والمجالس المنتخبة على المستوى الوطني لممثلي على المستوى 

لغرفة الثانیة في كل من البرلمان الجزائري ل أرادها المؤسّس الدستوريذلك یعود إلى المكانة السیاسیة التي 

والعمل على  توازنات الدولة حفاظ علىوالمملكة المغربیة، فمجلس الأمة الجزائري تأسّس من أجل ال

، أمّا مجلس المستشارین المغربي فهو بعید ، ومحاولة تجنب حالة الشغوراستقرار مؤسساتها واستمراریتها

 مجلس یعكس بل هو، لا تفترض في حالة الشغور عن ذلك التمثیل في دولة یسودها نظام ملكي وراثي

مع المغربي التي عبّر عنها الملك الحسن الثاني في إحدى في المجت والفاعلة جمیع الشرائح المختلفة

                                   
 .1958من الدستور الفرنسي  24أنظر الفقرة الرابعة من المادة  -1



 مجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي تشكیلة وتنظیم: ولالفصل الأ 

 

- 83 - 

لمجلس المستشارین المغربي  الناخبة الهیئةلذلك جاءت  1"كل یوم  الحیّة التي تغذینا بالقوة" خطاباته

  .الوطنيو   الجهوي المحلي و على المستوى ومتنوّعة واسعة

الناخبة لكل من مجلس الأمة ویبدو لنا من خلال التطرق إلى أهم فارق بین طبیعة الهیئة 

في  الجزائري، ومجلس المستشارین المغربي، أنّ كلا التجربتین وبالرغم من تأثرهما بالتجربة الفرنسیة

(نظام الغرفتین) إلاّ أنهما تمیزتا عن هذه التجربة من عدة جوانب تعكس الفلسفة   تشكیلة البرلمان 

  .ي في كل من الجزائر، والمملكة المغربیةالحقیقیة لأسباب ظهور نظام الغرفتین البرلمان

  :)المترشح(المنتخب   - ب

شعبي بلدي، أو مجلس شعبي ولائي أن یترشح للعضویة في  لجزائر یمكن لكل عضو مجلسفي ا

أعضاء مجلس الأمة  یعني أنّ  ممافي قانون الانتخابات، حددة شروط مبعد توافر  مجلس الأمة الجزائري

الجزائري المنتخبین كانوا أعضاء في المجالس المحلیة المنتخبة، وبالتالي یفترض أن یكونوا على درایة 

لى إ هذا الأخیرتطلعات صل حیث یمكن أن ت ،المواطن والشؤون المحلیة التي تهم بجمیع القضایا

م المنتخبین المحلیین بطبیعة وخصوصیة ون بمدى اهتمارهم ذلك یبقىلكن الهیئات المركزیة في الدولة، 

  .والشؤون التي تخص كافة شرائح المجتمع وفئاته المختلفةالقضایا  شتى

المغربي عضو منتخب في مجلس محلي  مجلس المستشارینللعضویة ب في المقابل نجد المترشح

والتجاري، وكذا ، بالإضافة إلى المنتخبین في الغرف المهنیة المهمة في المجال الاقتصادي أو جهوي

 ، وبتعبیر بسیط أنّ الوطنیة ، وبعض التمثیلیاتالفاعلة المهنیة والمجالس المنتخبین في بعض المنظمات

والفاعلة في شتى  ةجمیع الفئات الحیّ  مجلس المستشارین المغربي یعكسون حقیقةبالمترشحین للعضویة 

التي  ى المستوى المحلي، والجهوي، والوطنيعل المجالات الاقتصادیة، والاجتماعیة، والسیاسیة، والمهنیة

مجلس المستشارین المغربي له  أنّ  فكلّ ما في الأمر، وخصوصیاته المجتمع المغربي جمیع أفراد تمثل

والشؤون المختلفة لجمیع شرائح المجتمع المغربي بجمیع  جمیع القضایا تعبر عنسع لفئات شتى تمثیل أو 

 وخبرة كافیة ها على درایةلأنّ  بموجب ما تقترحه من اقتراحات للقوانین، ، وذلكوأطیافه توجهاته، وتنوعاته،

خاصة إذا  ،المغربي جتمعتخص الم ومتنوعة مختلفة أدق اتجاه ما یطرأ من قضایاشامل و  صوتخصّ 

  .2الحضور إلى اجتماعات مجلس الجهةمجلس المستشارین المغربي یملك صفة بعلمنا أنّ العضو 

                                   
 من المذكرة. 19أنظر إلى هامش الصفحة  -1
 عدّل والمتمم.المتعلق بمدونة الانتخابات المغربي الم 9 -97من القانون  143أنظر المادة  -2
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یكون قد اقتنع بمحدودیة  وعلى ضوء تشكیلة مجلس الأمة ولعلّ المؤسّس الدستوري الجزائري 

المجالس المحلیة، لذا فكّر في أن  المنتخبین على مستوى عضاءوالتطلعات التي یتوفر علیها الأ الأفكار

ت الوطنیة في ءاأعضاء مجلس الأمة من نمط الانتخاب إلى نمط التعیین من بین الكفا )1/3(یخرج ثلث 

تملكه هذه الكفاءات من ما بفضل  الحاصل تكمّل النقصو  تعطي إضافة أن مجالات مختلفة یمكن لها

 الحاصلة التطوراتو  الظروف مختلف العمل على مسایرة ومسیرات نضالیة تمكنها منتجارب خبرات و 

  .طبیعة المجتمعوالتي من شأنها أن تأثر على  الدوليالوطني و على المستوى 

  العملیة الانتخابیة: - ج

) أعضاء مجلس الأمة الجزائري یتم استدعاء الهیئة الناخبة من طرف 2/3بمناسبة انتخاب ثلثي (

-12فالمشرع العضوي الجزائري طبقا للقانون العضوي  ) یوما قبل الاقتراع،30رئیس الجمهوریة ثلاثین (

) یوما بدلا من خمسة 30ح ثلاثین (المتعلق بنظام الانتخابات یكون قد قلّص في الأجل لیصب 01

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  07-97) یوما الذي كان ینص علیه الأمر 45وأربعین (

المقابل فان استدعاء الهیئة الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین ، وفي 1الانتخابات المعدل والمتمم

أنّ أجل  یوما قبل الاقتراع، وكما هو معروف) 45یكون خمسة وأربعین ( من طرف الملك المغربي

استدعاء الهیئة الناخبة یدخل تحت ضمانات العملیة الانتخابیة، وتزداد هذه الضمانة كلما كان الأجل 

  لاستدعاء الهیئة الناخبة. قصیر المشرع محدد من طرفال

ام تلافات بین النظبالنسبة لمسألة إیداع ملفات الترشح والمنازعة في ذلك، فان هناك بعض الاخ

الفصل في مهمة المشرع الجزائري  خوّل جزائر، ففي الیةالمغربالانتخابي في كل من الجزائر والمملكة 

الشفافیة في دراسة  من نوع وهذا ما یضفي ،عن الإدارة ةــمستقل ةقضائی هیئة إلى صحة الترشیحات

التصویت لانتخاب أعضاء  تشكیلة مكتبتعد كما بكل نزاهة وبعیدا عن كل التأثیرات،  ات الترشحـملف

التي كرسها  یفترض فیها الاستقلالیة مجلس الأمة الجزائري ممیزة على أساس أنّها تشكیلة قضائیة بحتة

نتائج على  الشفافیة، وهذا ما یضفي إدارة العملیة الانتخابیة الحیاد فيكذا و  ،19962الدستور الجزائري 

  هذه الانتخابات.

أنّ الهیئة المكلفة بالفصل في صحة ملفات الترشح للعضویة في مجلس  المقابل نجد في

تشكیلة مكتب التصویت لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین المغربي هي هیئة ذات طابع إداري، كما أنّ 

المستشارین المغربي خاضعة للإدارة على أساس أنّ أعضاء المكتب معینین من طرف والي الجهة أو من 

                                   
 المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بموجب القانون العضوي رقم  07-97تم إلغاء الأمر  -1
 .1996من الدستور الجزائري  138أنظر المادة  -2



 مجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي تشكیلة وتنظیم: ولالفصل الأ 

 

- 85 - 

هو نوع من الإدارة  من جانب الإدارة العملیة الانتخابیة وكما هو معلوم أنّ إدارةا الشأن، ینوب عنه في هذ

الانتخابیة غیر المستقلة والتي من شأنها أن تشكك في نزاهة العملیة الانتخابیة، فبقدر ما نكون أمام إدارة 

  انتخابیة مستقلة بقدر ما ینعكس ذلك إیجابا على صحة العملیة ومصداقیة نتائجها، والعكس صحیح. 

قرار ال هذا ، ففي الجزائر یمكن الطعن فيأما بالنسبة للمنازعة في شأن قرار رفض ملف الترشح

هذه الطعون بموجب قرار غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن، أمام القضاء الإداري الذي یفصل في 

بمعنى أنّ هناك مساس بمبدأ التقاضي على درجتین الذي یعتبر حق من حقوق التقاضي المكفول بموجب 

عندما خوّل للمترشح أو ممثل اللائحة الطعن في قرار  المشرع المغربي إلیه الدستور، عكس ما ذهب

اللّجنة القاضي برفض ملف الترشح أمام القضاء العادي الذي تكون أحكامه في هذا الشأن قابلة للطعن 

ن المعني من مخاصمة هذا ، الأمر الذي یمكّ بمناسبة الطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الدستوریة

أساسیة لاستیفاء الحقوق عن طریق ممارسة الحق في التقاضي على ما یشكل ضمانة ، وهذا مرتینالقرار 

ي، الأمر الذي یكشف لنا عن النقائص درجتین مع العلم أنّ الدرجة الثانیة هي عبارة عن قضاء دستور 

المتعلق بنظام الانتخابات، والتي یمكن تداركها بمناسبة تعدیلات  01-12التي تتخلل القانون العضوي 

   لاحقة. 

تبدأ مباشرة بعد  التي عملیةهذه ال ،العملیة الانتخابیة كمرحلة من مراحل بالنسبة لعملیة الفرز أما

الانتهاء من عملیة انتخاب مجلس الأمة الجزائري أمام أعضاء مكتب الانتخاب وبحضور المترشحین، 

التي  یعد من الضمانات، وهذا ما زلیتم الإعلان على المترشح الفائز بعد الانتهاء مباشرة من عملیة الفر 

ن على فان عملیة الفرز تكو  یةغربملكة الموبالنسبة للم ،آخر مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة تمیز

النتائج  مصداقیة یعد بمثابة ضمانة ثانیة للتحقق من ، فالفرز الثانيمرحلتین كما سبق وأن رأینا

  .قام به مكتب التصویت التي الأول الفرز عملیة متمخضة عنال

 وحدهأما فیما یخص الطعن في نتائج العملیة الانتخابیة، فالمشرع الجزائري حینما أعطى للمترشح 

الأمر  ،في شخص المترشح فقط ق من استعمال هذا الحق وحصرهحق الطعن في النتائج یكون قد ضیّ 

المقابل نجد أنّ المشرع المغربي وسّع من ، في 1الذي من شأنه أن یشكك في نزاهة العملیة الانتخابیة ذاتها

الطعن، فبالإضافة للمترشح، یمكن للناخب، أو والي الجهة، أو كاتب اللّجنة الوطنیة  في حقالاستعمال 

، وهذا للإحصاء الطعن في نتائج الانتخابات المتعلقة بمجلس المستشارین المغربي أمام القضاء الدستوري

، كما یمكن د من المصداقیة والنزاهة على نتائج العملیة الانتخابیةما یشكل ضمانة في إضفاء المزی

للمترشحین للعضویة بمجلس المستشارین المغربي المطعون في انتخابهم الإطلاع على محاضر العملیات 

                                   
 من المذكرة. 34أنظر الصفحة  -1
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، الأمر الذي یفسح المجال ) أیام ابتداء من تاریخ تبلیغهم عریضة الطعن08الانتخابیة خلال ثمانیة (

ن یبدي برأیه ضد الطعن في نتائج الانتخابات وهذا ما یشكل ضمانة من ضمانات الدولة للمترشح بأ

-12 رقم لقانون العضويا عنه والحریات العامة، وهذا ما غفل ، وتصان فیهاالحقوق كفلالقانونیة التي ت

  .المتعلق بنظام الانتخابات 01

  المنازعة بشأن حالات التنافي: -د

تطرقنا إلى حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة على مستوى المجلسین محل المقارنة  بمناسبة

مع  اتضح لنا جلیا كیف تعامل المشرع العضوي الجزائري في مجال الشك أو المنازعة بشأن حالة التنافي

وجهة  عن لدفاعحق ا البرلمان لعضولم یمنح المشرع الجزائري ف، مقارنة بنظیره المغربي العهدة البرلمانیة

عن طریق الطعن في قرار مكتب المجلس، عكس ما ذهب إلیه المشرع المغربي حینما مكّن  نظره

 بوجود العضو في إحدى حالات التنافيالقاضي  المستشار المعني من الطعن في قرار المحكمة الدستوریة

یة، وكما هو معروف أنّ یخ تبلیغ قرار المحكمة الدستور ابتداء من تار  ،) یوم15في أجل خمسة عشر (

حق الدفاع هو من سمات دولة القانون التي تكفل كافة الحقوق والحریات العامة لكل أفراد المجتمع على 

     1اختلاف مراتبهم في الدولة.

  .من حیث التنظیمثانیا: 

مع هیاكل مجلس  والتنظیم تتشابه من حیث التسمیة مجلس الأمة الجزائريتكاد هیاكل 

  جانبین أساسیین:  فرق الذي طبع المجلسین یتجسد فيال إلاّ أنّ  ،المغربيالمستشارین 

ر عمل سیّ وكذا ، المستشارین المغربي مجلسمثیل المعارضة على مستوى هیاكل ت تكریس مبدأ

  الدائمة. هجانل

  :المستشارین المغربي مجلسالمعارضة على مستوى هیاكل  تمثیل تكریس مبدأ  -  أ

المغربي صراحة على وجوب أن تخصّص رئاسة لجنة أو لجنتین من  يالدستور  سالمؤسّ  نص

أن تكون رئاسة لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان من نصیب  ، علىعلى الأقل طرف المعارضة

 تتمیزأنّ الوثیقة الدستوریة تتضمن دائما المبادئ الأساسیة في الدولة ، وكما هو معروف 2 المعارضة

رأسها الرقابة على دستوریة القوانین لمنع صدور قانون غیر مطابق لأحكام على  بجملة من الضمانات

 ولتكریس تمثیل هذه المعارضة انات الدستوریة للسلطة التشریعیة،الدستور، وهذا یصب في خانة الضم

مبدأ التمثیل النسبي لكل  ،في تكوین هیاكل مجلس المستشارین بدأین أساسیینماعتمد المشرع المغربي 

                                   
 .78مفتاح عبد الجلیل، مرجع سابق، ص  -1
 .2011من الدستور المغربي  69أنظر البند الثالث من الفقرة الثالثة من الفصل  -2
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ي العضویة، ومبدأ ترتیب الفرق في توزیع المناصب داخل المكتب، وانتخاب رؤساء اللّجان فریق ف

في التدبیر من الموقع الذي یتناسب  ضمان تمثیل المعارضة ومشاركتها یعملان على المبدأینف المعنیة،

   1، فبدون هذین المبدأین ستكون المعارضة حتما غیر ممثلة.امع حجمها عددا وترتیب

  :على مستوى مجلس المستشارین المغربي ر عمل اللّجان الدائمةسیّ  -ب

لجان فرعیة  مجلس المستشارین المغربيبجان الدائمة یمكن أن تنبثق عن اللّ ه كما هو معروف أنّ 

 إلیها بتعمیق دراسة نصوص قانونیة، أو إعداد مقترحات،بقرار من اللّجنة الدائمة یعهد  ئهامن بین أعضا

تتعلق بنصوص قانونیة، أو القیام بمهام استطلاعیة حول مواضیع لها علاقة  صیاغة تعدیلات أو

تین أو أكثر من اللّجان للجن یمكنكما  ،بنشاط الحكومة تمام الرأي العام الوطني، أوبالتشریع، تستأثر اه

جلس لجان دائمة بم بینها و بین ، أوبینها فیما مجلس المستشارین أن تعقد اجتماعات مشتركةالدائمة ب

 تجنبفي  المساهمةا ن شأنهم جان غرفتي البرلمان المغربيل، هذه الاجتماعات المشتركة بین النواب

من  لعل ذلك هوو  ،صوص القانونیةبمناسبة التصویت على النّ  المجلسینبین  خلافال حالات حدوث

لحل  الثنائیة المختلطةى المؤسّس الدستوري المغربي على نظام اللّجان بموجبها تخلّ  المبرارت التي بین

 دضّح لنا جلیّا كیف استبعمن هنا یت ،ومجلس المستشارین لذي یمكن أن یقع بین مجلس النوابالخلاف ا

وترك  ولو على مستوى اللّجان الدائمة بطریقة غیر مباشرة الحكومةالنظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان 

  .حكومةات، وتعدیلات بعیدة عن كل تأثیر من جانب الالمجال لهذه الأخیرة التي یمكن لها صیاغة اقتراح

 مسألة الحضور على مستوى اللّجان الدائمة بمجلس المستشارین المغربي ذلك أنّ  إلىبالإضافة 

، فالنظام الداخلي للمجلس نصّ على بعض إلاّ إذا كان هناك عذر شرعي أمر ضروري ولابد منه

الحضور لاجتماعات اللّجان الدائمة، حیث یمكن لرئیس الإجراءات والتي من شأنها أن تكرّس مبدأ 

إلیه أن یوجه  له المجلس أن یستفسر العضو في حالة غیاب هذا الأخیر أكثر من ثلاث مرات، ویمكن

إنذار إذا لم یلتزم بالحضور، بل أنّ الأمر یصل إلى حد الخصم من التعویضات في حالة الغیاب غیر 

وطبیعة المواقف التي یتخذها أعضاء  اب في أشغال اللّجان الدائمةالحضور والغیمستوى ف ،2المبرّر

عتبر من المؤشرات الهامة والدقیقة والعلمیة في الحكم على البرلمان في مجال الاقتراحات والتعدیلات ت

، والمشاركة الفعّالة والعمل الدؤوب مستوى المشاركة القویة أو المتواضعة لكل عضو من أعضاء البرلمان

                                   
 .31، ص2006، طوب بریس، الطبعة الأولى، الرباط، - قضایا واشكالات - العمل البرلماني في المغربرشید المدوّر،  -1
 من المذكرة. 77ة راجع الصفح -2
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ء البرلمان داخل اللّجان الدائمة یمثل مؤشرا إیجابیا على المستوى الجید للأداء البرلماني للأعضاء لأعضا

  1ویسهم في رسم صورة تحسینیة للمؤسسة البرلمانیة.

عن جلسات  ممثلي الشعب الآثار التي رصدها المشرع المغربي للحد من ظاهرة غیاب إنّ  

رفع من مكانة المؤسسة التشریعیة لضمان تمثیل الإرادة الشعبیة هي بمثابة المحاولة لل مجلس المستشارین

المجتمع،  طلعاتللدفاع عن مصالح وت شكل فضاء حقیقیات بصفة لغرفة التشریعیةا لأنّ على أحسن وجه، 

حجم ب المغربي المشرعمدى إحساس  فعلا ترجمت ضماناتهذه ال ومن هذا المنطلق یمكن القول بأنّ 

  .خاصة ، وعضو مجلس المستشارین بصفةعضو البرلمان بصفة عامة على عاتقالمسؤولیة الملقاة 

للّجان الدائمة على مستوى مجلس إنّ الاهتمام الذي أولاه المؤسّس الدستوري المغربي بالنسبة  

 سیمالا في تفعیل العمل البرلماني ن هذه اللّجان من أن تلعب دورا بارزایمكتالغرض منه  المستشارین

لس جهي النواة الفاعلة على مستوى الم شریعي على أساس أنّ اللّجان البرلمانیة الدائمةالجانب الت

 اللّجان عمللعلى تقیید أكثر  عملالجزائري الذي  نظیرهخلافا ل ،مخابر للتشریع بمثابة ي، وهيالتشریع

 التأسیسیة في الجزائرسلطة تدارك الالممكن أن ت لكن منالبرلمان،  غرفتي ز هام من أجهزةكجها الدائمة

 مسودةال هذه عن طریق إثراء ،2014 التعدیل الدستوري الجدید وثیقة على مستوى ذلك النقص الحاصل

ماعدا تلك الفقرة  ،الدائمة للّجان البرلمانیةبا مستجدات تتعلقلم تتضمن أیة و  ،جاءت محتشمة التي

البرلمان أن تنشئها من بین أعضائها  من غرفتي كل غرفةالمتعلقة باللّجان الإعلامیة المؤقتة التي یمكن ل

     2.عبر كامل التراب الوطني

مجلس الأمة)، (الثانیة في البرلمان الجزائري غرفةال من كل تنظیمبعد أن تطرقنا إلى تشكیلة و 

 الذي طبع ختلافالا هذا یمكن التساؤل فیما إذا كان مجلس المستشارین)،(في البرلمان المغربي نظیرتهاو 

كل  ؤدیهالذي یمكن أن ت التشریعي الدور على بالضرورةؤثر ی ،تنظیمالو  ةتشكیلال من حیث المجلسین

العملیة  سیر إجراءات أن نتناول وذلك بعدفي الفصلین التالیین،  التعرف علیه هذا ما سنحاول ؟غرفة

  ثالث.الفصل الفي  نطاق هذه العملیة إلى تطرقنثاني، الفصل الفي یعیة على مستوى كل غرفة التشر 

                                   
العمل التشریعي بالمغرب، أصوله التاریخیة ومرجعیاته الدستوریة، دراسة تأصیلیة وتطبیقیة، الجزء الثالث، تطبیقات العمل  عبد الإله فونتیر، -1

 .115، ص 2002، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، المغرب، التشریعي وقواعد المسطرة التشریعیة
  مستخرجة من الموقع الالكتروني  2014ن مسودة تعدیل الدستور الجزائري م 32بموجب المادة  117أنظر التعدیل الوارد على المادة  -2

 mouradia.dz/arabe/infos/actualite/archives/Consultations/Propositions.htm-www.el جوان  15 لإطلاع علیه بتاریختم ا

 .11:00على الساعة  2014
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الفصل الثاني: إجراءات سیر العملیة التشریعیة على مستوى مجلس الأمة 

  الجزائري ومجلس المستشارین المغربي.

قبل أن یستأنف مجلس الأمة الجزائري عمله التشریعي بجانب المجلس الشعبي الوطني، یجب أن 

وفقا لمراحل حددها  یقوم بمجموعة من الإجراءات المختلفة، والتي بموجبها یمارس وظیفته التشریعیة

، والنظام 02-99بصفة مختصرة، وترك أمر تفصیلها للقانون العضوي رقم  1996الدستور الجزائري 

الداخلي لمجلس الأمة، نفس الشيء بالنسبة لمجلس المستشارین المغربي، الذي یمارس وظیفته التشریعیة 

والنظام الداخلي لمجلس المستشارین ، 2011طبقا لإجراءات، ومراحل مختلفة حدّدها الدستور المغربي 

المغربي، ومن أجل الإحاطة بكل هذه الإجراءات والمراحل على مستوى المجلسین، سنحاول أن نتناول 

إجراءات سیر العملیة التشریعیة على مستوى مجلس الأمة الجزائري (المبحث الأول)، ثم نتطرق إلى 

المستشارین المغربي (المبحث الثاني)، لنخلص في إجراءات سیر العملیة التشریعیة على مستوى مجلس 

الأخیر إلى الفوارق والممیزات التي طبعت كلا المجلسین من حیث إجراءات افتتاح العمل التشریعي، 

   .ومراحل العملیة التشریعیة على مستوى كل مجلس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 التشریعیة على مستوى مجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي.الفصل الثاني: إجراءات سیر العملیة 

 

- 90 - 

  .الجزائريالمبحث الأول: إجراءات سیر العملیة التشریعیة على مستوى مجلس الأمة 

، فإن مجلس الأمة 1996من الدستور الجزائري  120من المادة طبقا لنص الفقرة الثالثة 

وإنما ینظر في النّصوص التي  ،الجزائري لا یتصدى إلى اقتراحات أو مشاریع القوانین بصورة مباشرة

و اقتراح القانون، ، وذلك بعد أن یقوم هذا الأخیر بدراسة مشروع أ1صوّت علیها المجلس الشعبي الوطني

لیحال هذا النص على مجلس الأمة، ومن ثم یبدأ هذا الأخیر في ممارسة  ومناقشته، ثم یصوّت علیه،

العمل التشریعي افتتاح  إجراءاتوظیفته التشریعیة وفقا لمراحل وإجراءات و آلیات مختلفة، لذا سنتناول 

العملیة التشریعیة  لأول)، ثم نتطرق لمراحلوآلیات تسییره (المطلب ا على مستوى مجلس الأمة الجزائري

  على مستوى هذا المجلس(المطلب الثاني).

  وآلیات تسییره. العمل التشریعي على مستوى مجلس الأمة الجزائريافتتاح  إجراءاتالمطلب الأول: 

بعد أن یقوم مجلس الأمة الجزائري بتنصیب هیاكله، وأجهزته المختلفة، وتنظیم طریقة عمله، 

ف عمله التشریعي بحیث یبدأ بدراسته لما یحال إلیه من نصوص قانونیة تم التصویت علیها من یستأن

  طرف المجلس الشعبي الوطني، و ذلك وفقا لإجراءات شكلیة وموضوعیة وآلیات مختلفة، ومتعددة.

  .العمل التشریعي على مستوى مجلس الأمة الجزائريالفرع الأول: إجراءات افتتاح 

الإجراءات المختلفة التي یجب أن یقوم بها مجلس الأمة الجزائري قبل أن یستأنف هناك جملة من 

وظائفه لاسیما الوظیفة التشریعیة، حیث یبدأ المجلس بافتتاح الدورة التشریعیة (أولا)، یلیها إثبات العضویة 

سنحاول شرحه لجمیع أعضائه (ثانیا)، لتنتهي هذه الإجراءات بانتخاب رئیس المجلس (ثالثا)، وهذا ما 

المتعلقة بهذه الإجراءات، وكذا القانون العضوي رقم  1996معتمدین في ذلك على مواد الدستور الجزائري 

  ، والنظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري.99-02

  أولا: افتتاح الدورة التشریعیة.

ولى وجوبا فإن مجلس الأمة یعقد جلسته الأ 1996من الدستور الجزائري  113طبقا لنص المادة 

في الیوم العاشر الموالي لتاریخ انتخاب المجلس، ویرأس هذه الجلسة مكتب مؤقت یتكون من أكبر 

                                   
ت علیه المجلس الشعبي " یناقش مجلس الأمة النّص الذي صوّ على أنّه  1996من الدستور الجزائري  120تنص القفرة الثالثة من المادة  -1

 .) أعضائه"3/4بأغلبیة ثلاثة أرباع (الوطني ویصادق علیه 
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الأعضاء سنا وأصغر عضوین إلى غایة انتخاب رئیس المجلس، ویتولى المكتب المؤقت الذي تم تنصیبه 

  1القیام بجملة من الإجراءات الأولیة لضمان التسییر الإداري للمجلس أهمها:

مناداة الأعضاء المنتخبین والمعینین حسب الإعلان الذي سلمه له المجلس الدستوري، لأن هذا  -

الأخیر هو الذي یعلن على النتائج النهائیة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، وكذا طبقا للمرسوم الرئاسي 

 المتضمن تعیین أعضاء في مجلس الأمة.

 عملیة إثبات عضویة الأعضاء المنتخبین والمعینین.تتولى نتخاب لجنة إثبات العضویة التي ا -

 انتخاب رئیس المجلس. -

تتم إجراءات افتتاح الدورة التشریعیة في جلسة علنیة عامة، تبدأ بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشید 

الوطني، ولا تتم في هذه الجلسات الافتتاحیة أیة مناقشة في الموضوع، بل هي مجرد جلسات من أجل 

الإداري الداخلي للمجلس قبل بدایة النشاط البرلماني، أو بمناسبة التجدید الجزئي لتشكیلة مجلس  التنظیم

  الأمة الجزائري، حیث یتم إتباع نفس الإجراءات السابقة.

  ثانیا: إثبات العضویة.

یشكل مجلس الأمة في جلسته الأولى لجنة  1996من الدستور الجزائري  104طبقا لنص المادة 

) عضوا یتم اختیارهم من بین أعضاء المجلس 20عضویة حیث تتكون هذه الأخیرة من عشرین (إثبات ال

، ویتم إثبات عضویة أعضاء مجلس الأمة طبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن 2وفقا لمبدأ التمثیل النسبي

بعد ذلك ، و 3تعیین أعضائه، وإعلان المجلس الدستوري المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس المنتخبین

، وتطبق نفس الإجراءات 4یعرض تقریر لجنة إثبات العضویة على مجلس الأمة من أجل المصادقة علیه

  5عند كل تجدید جزئي لأعضاء مجلس الأمة الجزائري.

  ثالثا: انتخاب رئیس المجلس.

المطلب الثاني  الفرع الأول من لقد سبق التطرق لإجراءات انتخاب رئیس مجلس الأمة ضمن

  6الفصل الأول بمناسبة الحدیث عن تشكیلة وتنظیم مجلس الأمة الجزائري. الأول في بحثلمل

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 02أنظر المادة  -1
 .الجزائري من النظام الداخلي لمجلس الأمة 03ولى من المادة الأ فقرةال أنظر -2
 .الجزائري من النظام الداخلي لمجلس الأمة 03من المادة  ةنیالثا فقرةال أنظر -3
 .الجزائري من النظام الداخلي لمجلس الأمة 03رابعة من المادة ال رةفقال أنظر -4
 .الجزائري من النظام الداخلي لمجلس الأمة 03خامسة من المادة ال فقرةال أنظر -5
 من المذكرة. 43أنظر الصفحة  -6
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  الفرع الثاني: آلیات تسییر مجلس الأمة الجزائري.

هناك جملة من الآلیات التي حدّدها القانون من أجل تسییر مجلس الأمة الجزائري، والتي لا 

بي الوطني، وتتمثل هذه الآلیات في الدورات، تختلف عن تلك الآلیات المتبعة في تسییر المجلس الشع

وجدول الأعمال، والجلسات وهذا ما سنحاول التطرق إلیه بشيء من الشرح والتفصیل، وبما أن هذه 

الدراسة متعلقة بمجلس الأمة كغرفة ثانیة في البرلمان الجزائري فسوف نكتفي بدراسة آلیات تسییره دون 

  شعبي الوطني.التطرق إلى آلیات تسییر المجلس ال

  .أولا: دورات مجلس الأمة الجزائري

لا ینعقد البرلمان بصفة دائمة ومستمرة طوال مدة الفصل التشریعي، بل توجد دورات محددة في 

، وهذا ما یعرف في الفقه الدستوري بالدورة التشریعیة، والمقصود بها تلك الفترة الزمنیة التي 1الدستور

، وكما هو معروف أنّ أغلب النظم 2نیابي، أي أن یعقد جلساتیستطیع خلالها أن یجتمع مجلس 

الدستوریة المقارنة حدّدت مدة دورات برلماناتها إمّا كحد أدنى، أو كحد أقصى، كما تم تقسیم هذه الدورات 

إلى دورات عادیة، وأخرى غیر عادیة، والمشرع الجزائري لم یخرج عن هذه القاعدة حیث نصت المادة 

  ه:على أنّ  1996ر الجزائري من الدستو  118

  ) أشهر على الأقل.4"یجتمع البرلمان في دورتین عادیتین كل سنة، ومدة كل دورة أربعة (

یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة، ویمكن كذلك أن 

) أعضاء 3/2لثي (یجتمع باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر الأول، أو بطلب من ث

  .المجلس الشعبي الوطني"

  على أنّه: 02 -99من القانون العضوي رقم  5ونصت الفقرة الرابعة من المادة 

   أشهر على الأكثر من تاریخ افتتاحها" )05( كل دورة عادیة خمسة "تدوم 

  الدورات العادیة: -1

ودورة الخریف، مدة كل دورة یجتمع مجلس الأمة في دورتین عادیتین كل سنة وهما: دورة الربیع، 

  ) أشهر على الأكثر.05) أشهر على الأقل، وخمسة (04أربعة (

                                   
وزارة الثقافة، الأردن، الطبعة ، -دراسة مقارنة  - في النظم الدیمقراطیة النیابیة  السلطة التشریعیة وضمانات استقلالهاعلي محمد الدباس،  -1

 .61، ص 2008الأولى، 
، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات - الأنظمة السیاسیة الكبرى  –المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري موریس دوفیرجیه،  -2

 .113، ص 1992والنشر والتوزیع، لبنان، الطبعة الأولى، 
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فالمشرع أوجب على مجلس الأمة أن تكون دوراته تتراوح بین حدین، حد أدنى (أربعة أشهر)، 

وحد أقصى (خمسة أشهر)، بمعنى أنّ دورات مجلس الأمة یجب أن لا تقل عن أربعة أشهر، وأن لا 

دة خمسة أشهر، ویمكن تسجیل ملاحظة عند المقارنة بین النص الدستوري (الفقرة الأولى من تتجاوز م

)، 02- 99من القانون العضوي رقم  5من الدستور)، والنص القانوني (الفقرة الرابعة المادة  118المادة 

  1علقة بالدورة.مفادها أنّ هذه الأخیرة جاءت أكثر دقة بتحدیدها تاریخ بدأ سریان مدة خمسة أشهر المت

بعض المن الدستور التي لم تذكر تاریخ بدأ سریان الدورة، ولقد فسّر  118وهذا بخلاف المادة 

بأنّ مد مدة الدورة التشریعیة لمجلس الأمة عند الاقتضاء، لهو اعتراف من قبل المؤسس الدستوري بأهمیة 

 2قت الكافي لكي یسن القوانین.دور المجلس من حیث إنتاج التشریع، ومن ثم أرید أن یكون له الو 

وتبدأ دورة الربیع في یوم العمل الثاني من شهر مارس، أمّا دورة الخریف فإنها تبدأ في یوم العمل 

  3الثاني من شهر سبتمبر.

أمّا تاریخ اختتام كل دورة فیتم بالتنسیق بین مكتبي الغرفتین وبالتشاور مع الحكومة، مما یعني أنه 

لبرلمان اتخاذ مثل هذا القرار بصفة مستقلة عن الحكومة، بل لابد أن تشاركهما هذه لیس بإمكان غرفتي ا

مظهر من مظاهر التأثیر الذي تمارسه السلطة التنفیذیة على  الأخیرة في ذلك، وهذا ما یجسد بوضوح

 السلطة التشریعیة.

 الدورات غیر العادیة: -2

فان الدورات غیر العادیة  1996الدستور الجزائري من  118طبقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 

للبرلمان لا تنعقد بصفة تلقائیة بل یجب أن تتوافر جملة من الشروط لانعقادها، وذلك بطلب یقدم من 

إحدى الهیئات المحددة حصرا في الفقرة السالفة الذكر، لذا سنحاول التطرق لهذه الهیئات التي یمكن لها 

  قاد في دورات غیر عادیة.استدعاء البرلمان للانع

  انعقاد الدورة غیر العادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة:  -  أ

لقد خوّل المؤسّس الدستوري لرئیس الجمهوریة مطلق الاختصاص لدعوة البرلمان لعقد دورات 

غیر عادیة، دون شرط، أو أي ضابط قانوني في هذا المجال، وهذا أمر في غایة طبیعته الذي یتماشى 

                                   
 .74، ص سابق مرجع ري،الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائسعاد عمیر،  -1
 ،2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر  ،- دراسة مقارنة–أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري عبد االله بوقفة،  -2

 .97ص
 .02-99رقم قانون العضويلمن ا 5المادة أنظر الفقرتین الثانیة والثالثة من  -3
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غیر أنّ المؤسّس الدستوري لم یحدّد الحالات التي یجوز فیها  1سمو مركز رئیس الجمهوریة،مع مبدأ 

 02-99لرئیس الجمهوریة أن یستدعي البرلمان لعقد دورة غیر عادیة وترك ذلك للقانون العضوي رقم 

  ه: الذي نصّ في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منه على أنّ 

  .متضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غیر عادیة جدول أعمال الدورة""یحدد المرسوم الرئاسي ال

وعلى ضوء هذه الفقرة یمكن القول بأنّ موضوع الدورة غیر العادیة یكون محدّدا سلفا بموجب 

جدول أعمال یحدّده رئیس الجمهوریة ضمن مرسوم الدعوة للانعقاد، فالبرلمان یجتمع من أجل دراسة 

المحدّدة ضمن جدول أعمال الدورة فقط، دون أن یكون له دور في وضع جدول الموضوع أو الحالة 

أعمال الدورات غیر العادیة لأنّ هذا الأخیر أي جدول الأعمال في مثل هذه الدورات امتیاز تستأثر به 

السلطة التنفیذیة ممثلة في شخص رئیس الجمهوریة الذي یملك الحق في استدعاء البرلمان لعقد دورة غیر 

  ادیة.ع

) نواب المجلس 2/3انعقاد الدورة غیر العادیة بطلب من الوزیر الأول، أومن ثلثي (  - ب

   2الشعبي الوطني:

 :انعقاد الدورة غیر العادیة بطلب من الوزیر الأول  

للوزیر الأول أن یطلب دعوة البرلمان لعقد دورة غیر عادیة، وذلك بموجب طلب یوجه إلى رئیس 

السلطة التقدیریة لدعوة البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة فإذا وافق رئیس الجمهوریة، ولهذا الأخیر 

الجمهوریة على طلب الوزیر الأول تم استدعاء البرلمان لعقد دورة غیر عادیة، وذلك بموجب مرسوم 

 رئاسي یتضمن جدول أعمال هذه الدورة، وإذا لم یوافق رئیس الجمهوریة على طلب الوزیر الأول فلا یمكن

للبرلمان أن ینعقد في هذه الحالة على أساس أنّ طلب الوزیر الأول بدعوة البرلمان للانعقاد في دورة غیر 

  عادیة مرهون بموافقة رئیس الجمهوریة، لأنّ هذا الأخیر یتمتع بمكانة ذات امتیاز داخل السلطة التنفیذیة.

 ) لشعبي الوطني: ) نواب المجلس ا2/3انعقاد الدورة غیر العادیة بطلب من ثلثي  

) نواب المجلس الشعبي الوطني طلب عقد دورة غیر 2/3إلى جانب الوزیر الأول یمكن لثلثي (

عادیة للبرلمان، غیر أنّ هذا الطلب لا یكون مباشرة بل لا بد أن یوجه لرئیس الجمهوریة الذي یملك 

  .ن لعقد دورة غیر عادیةالسلطة التقدیریة للموافقة علیه بموجب مرسوم رئاسي یتضمن دعوة البرلما

                                   
 .76، ص سابق مرجع ر،الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائسعاد عمیر،  -1
 .1996من الدستور الجزائري  118أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -2
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من خلال ما سبق یمكن القول بأنّ المؤسّس الدستوري الجزائري خوّل لرئیس الجمهوریة وحده 

مطلق الاختصاص لدعوة البرلمان لعقد دورات غیر عادیة بغض النظر عن صاحب المبادرة، أو الطلب 

دیة إلاّ إذا كانت هناك موافقة من عقد في دورة غیر عانوهذا یعني أنّ البرلمان الجزائري لا یمكن أن ی

طرف رئیس الجمهوریة، كما أنّ المؤسّس الدستوري الجزائري لم یعط لمجلس الأمة حق المبادرة بعقد دورة 

غیر عادیة، والسبب في ذلك حسب البعض من الفقه هو انعدام سلطة المجلس في مجال المبادرة باقتراح 

  1القوانین.

  مة الجزائري.ثانیا: جدول أعمال مجلس الأ

یظهر تحدید جدول الأعمال كإجراء شكلي، لكنه في الحقیقة هو إجراء مهم ورئیسي كونه یعد 

المؤسّس ، و 2مفتاح النشاط البرلماني، ویشكل رزنامة المواضیع التي ترتكز علیها الحیاة البرلمانیة

وص الدستوریة بل ترك یتناول تنظیم جدول أعمال غرفتي البرلمان ضمن النص  الدستوري الجزائري لم

الذي یحدّد تنظیم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وعملهما  02-99 ذلك للقانون العضوي رقم

، والنظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان، لذا سنحاول التطرق وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

  ف، والإجراءات، والمضمون.لإجراءات وضع جدول أعمال مجلس الأمة من حیث التعری

  تعریف جدول الأعمال: -1

یعد جدول الأعمال مظهر من مظاهر استقلال البرلمان عن السلطة التنفیذیة، وهذا ما عبّر عنه 

، بأنّ عملیة تحدید جدول الأعمال تعتبر ترجمة فعلیة إمّا لتحكم )Philippe ardantالفقیه الفرنسي (

   3أو خضوعه للسلطة التنفیذیة.البرلمان في تحدید جدول الأعمال، 

هو ذلك العمل الذي یحتوي مجموعة المواضیع التي "دیجي" لیون الفقیهفجدول الأعمال حسب 

   4تكون محل نقاش في جلسة معینة.

  

                                   
 .78، ص سابق مرجعر، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائسعاد عمیر،  -1
 .280، ص2013دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،عقیلة خرباشي، عقیلة خرباشي،  -2

3- Philippe ardant, institutions politiques et droit constitutionnel, L.G.D.J, 12eme édition Paris, 2000 , 

p551. 
4- Duguit (Léon) ,Traité du Droit constitutionnel, Tome3 (La Théorie Générale de l’état), Ancienne Librairie 

Fontenoing et Cie,Editeurs, Paris, 1923 , p.198. 
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فقد ذهب إلى القول بأنّ جدول الأعمال هو برنامج المناقشات  "موریس دو فیرجیه" الفقیهأمّا

  1للبرلمان.

الفقه الدستوري الجزائري أنّ هذه التعاریف جاءت عامة تنقصها الدقة لأنّ لكن یرى البعض من 

عمل النواب لا یقتصر على مناقشة المواضیع فقط، بل یشمل الدراسة والمناقشة والتصویت، وعلیه فإنّ 

جدول أعمال البرلمان هو ذلك التصرف البرلماني الذي بموجبه یحدد برنامج عمل النواب في دورة 

في جلسة واحدة أو عدة جلسات بحسب طبیعة العمل المطلوب إنجازه، كما یعد جدول الأعمال  تشریعیة،

  2طریقة فنیة لجدولة وترتیب أعمال البرلمان.

یستخلص من هذا التعریف أنّ جدول أعمال البرلمان هو مرحلة أولیة من مراحل العمل 

  من طرف البرلمان في دورة معینة. التشریعي، بموجبه یتم تحدید المواضیع التي ستكون محل دراسة

  إجراءات وضع جدول الأعمال. -2

، لیتم ضبطه بعد ذلك من قبل 3یتم إعداد جدول الأعمال من قبل هیئة الرؤساء بمجلس الأمة 

مكتبا الغرفتین وممثل الحكومة الذین یجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني، وذلك قبل بدایة كل دورة 

  4ب الأولویة الذي تقدمه وتحدده الحكومة.برلمانیة، تبعا لترتی

لذا یمكن القول بأنّ إجراءات وضع جدول أعمال مجلس الأمة الجزائري تكمن في مرحلتین 

  أساسیتین وهما: مرحلة الإعداد، ومرحلة الضبط.

  مرحلة الإعداد:  -  أ

 إنّ إعداد جدول الأعمال لمجلس الأمة من اختصاص هیئة الرؤساء وذلك بعد استشارة هیئة

، یعني هذا أنّ مجلس الأمة له مطلق الاختصاص في الإعداد الأولي لجدول الأعمال على 5التنسیق

غرار المجلس الشعبي الوطني، وتضمینه بما سیتولى دراسته ومناقشته والتصویت علیه ضمن الدورة 

  التشریعیة المعنیة.

                                   
1- Duverger (Maurice) , institutions politiques et Droit constitutionnel, Tome 1 (Les Grands Systèmes 

Politiques),PUF ,Thémis,1973, p 138. 
 .85سعید بو الشعیر، مرجع سابق، ص -2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 47أنظر البند الأول من الفقرة الثانیة من المادة  -3
 .02-99من القانون العضوي رقم  16أنظر المادة  -4
 .الجزائري من النظام الداخلي لمجلس الأمة 48المادة  أنظر -5
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  مرحلة الضبط:   - ب

محل دراسة و نقاش و تصویت من یقصد بضبط جدول الأعمال تحدید المواضیع التي تكون 

 طرف البرلمان، وهو طریقة فنیة لترتیب العمل داخل البرلمان عموما وفي كل غرفة في ظل تزاید المهام

، كما یقصد بمرحلة ضبط جدول الأعمال الصیاغة النهائیة لمضمون جدول الأعمال وما 1وتعقدها

  2یتضمنه من مواضیع ستتم مناقشتها خلال الدورة.

  التي تنص على أنّه: 02-99من القانون العضوي رقم  16للمادة  وطبقا 

وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني جدول  نغرفتیال"یضبط مكتبا 

  ده الحكومة"أعمال الدورة في بدایة كل دورة برلمانیة تبعا لترتیب الأولویة الذي تحدّ 

  ه:من نفس القانون على أنّ  18كما تنص المادة 

  جدول أعمال جلساتها" ،" یضبط مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة

، هذه 3فمن خلال هاتین المادتین یتبیّن لنا بوضوح توجیه النشاط البرلماني من طرف الحكومة

الأخیرة التي تملك مشاركة فعلیة ودائمة لغرفتي البرلمان في ضبط جدول أعمال الدورة، وهذا ما یمكّنها 

، 4أن تتجنب كل المناقشات التي تزعجها، وتمنع مناقشة واقتراح القوانین التي لا تعجبها(الحكومة) من 

كل ذلك بغرض تحقیق السیاسة التي قررتها، لكن  أمّا جدول أعمال الجلسة فانه یكتفي باستشارتها فقط

 سیمالا في المقابل سوف یؤدي هذا التدخل من طرف الحكومة إلى التأثیر على وظائف غرفتي البرلمان

الوظیفة التشریعیة، فغرفتي البرلمان لا یمكن لهما أن تباشرا عملهما إلاّ إذا كانت هناك موافقة من طرف 

الحكومة، وذلك بالتنسیق مع الوزارات المختلفة والجهات الحكومیة عن طریق الوزیر المكلف بالعلاقات مع 

ات بین ول أعمال الدورات، وتنظیم العلاقالبرلمان الذي یشارك مكتبي غرفتي البرلمان بهدف تحدید جد

، بالإضافة إلى أنّه یمكن للحكومة أن تلح على 5المجال التشریعي سیماجل الوزارات والبرلمان لا

استعجالیة مشروع القانون المودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ومن ثمة إدراجه في جدول أعمال 

   6الدورة الجاریة.

                                   
 .281عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص -1
 .80مرجع سابق، ص  ،الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر، سعاد عمیر -2

3- BENABBOU-KIRANE Fatiha, op.cit, p 70-74. 
 .114موریس دوفیرجیه، مرجع سابق، ص -4
یر الذي یحدد صلاحیات الوز  1998جانفي  17المؤرخ في  04-98رقم من المرسوم التنفیذي  4المادة أنظر البند الأول والثالث والسادس من  -5

 .1998جانفي  28، المؤرخة في 4، المنشور في الجریدة الرسمیة عددالمكلف بالعلاقات مع البرلمان
 .02-99من القانون العضوي رقم  17أنظر المادة  -6
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الأولویة في ترتیب جدول أعمال الدورة یجعل غرفتي البرلمان في موقف إنّ تمتع الحكومة بحق 

، وبتدخل 1ضعیف، وفي حالة خضوع شبه تام للحكومة التي یمكنها إدراج أي مشروع قانون ترغب فیه

هذه الأخیرة في إعداد جدول الأعمال یؤدي إلى سلب حریة البرلمان، والسلطة التقدیریة له باعتباره ممثلا 

كما أنّ وضع جدول الأعمال بهذه الطریقة قد یؤدي إلى امتعاض لدى البرلمانیین وشعورهم للشعب، 

بالإهمال والتهمیش، وإحساس النواب بعدم قدرتهم على الدفاع على اقتراحات القوانین التي یقدمونها تقتل 

    2فیهم روح المبادرة.

 :02- 99القانون العضوي رقم ، ولا 1996لم یتطرق الدستور الجزائري  مضمون جدول الأعمال 

لمضمون جدول الأعمال، لیتولى النظامان الداخلیان لغرفتي البرلمان الجزائري تحدید محتویات جدول 

  أعمال الجلسات.

  3وطبقا للنظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري فإن جدول أعمال المجلس یتضمن المسائل التالیة:

 .النّصوص التي أعدت تقاریر بشأنها -

 .ئلة الشفویةالأس -

 المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور و القانون العضوي و النظام الداخلي. -

o  ّبعد أن یصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع أو  صوص التي أعدت تقاریر بشأنها:الن

 اقتراح القانون یحال هذا الأخیر في شكل نص قانوني على مستوى مجلس الأمة، لیتم بعدها إحالة النص

على اللّجنة الدائمة المختصة التي تقوم بإدراجه ضمن جدول الأعمال لمناقشته في أول دورة للمجلس، 

حیث یتم دراسته على مستوى هذه اللّجنة، ثم تبدي رأیها فیه بموجب تقریر تمهیدي یقدمه مقرر اللّجنة 

 المختصة في الجلسات العامة بعدها یصبح النص جاهز للمناقشة.

o السؤال الشفوي آلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، نص ویة: الأسئلة الشف

، حیث یمكن 1996من الدستور الجزائري  134علیه المؤسّس الدستوري الجزائري بموجب المادة 

لأعضاء غرفتي البرلمان توجیه أسئلة شفویة لعضو أو أعضاء الحكومة، فبالنسبة لأعضاء مجلس الأمة 

                                   
 .282عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص -1
، 2012، ماي 14، مجلة دراسات قانونیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، العدد لبرلمان في إعداد جدول الأعمالمدى مساهمة احافظي سعاد،  -2

 .155ص 
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 53أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -3
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) أیام على الأقل قبل یوم الجلسة العامة المخصصة 10ئلة الشفویة لدى مكتب المجلس عشرة (تودع الأس

 ، لتدرج هذه الأسئلة ضمن جدول الأعمال وتتم الإجابة عنها من طرف أعضاء الحكومة.1لهذا الغرض

o  :ا بالإضافة إلى مالمسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور والقانون العضوي والنظام الداخلي

یجب أن یتضمنه جدول الأعمال حسب الفقرتین السابقتین (مشاریع واقتراحات القوانین التي أعدت تقاریر 

- 99الأسئلة الشفویة)، فانّ كل المسائل المنصوص علیها في الدستور، والقانون العضوي رقم  -بشأنها

و منصوص علیه في ، والنظام الداخلي لمجلس الأمة یجب أن تدرج في جدول الأعمال، مثل ما ه02

أي مشاریع و اقتراحات القوانین التي لم تعد لها تقاریر من  02-99من القانون العضوي رقم  26المادة 

طرف اللّجان المختصة في أجل شهرین من تاریخ الشروع في دراستها، بناء على طلب الحكومة وموافقة 

  المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

  ة الجزائري.ثالثا: جلسات مجلس الأم

  على أنّ:  1996من الدستور الجزائري  116تنص المادة 

  "جلسات البرلمان علانیة.

  تي یحددها القانون العضوي.روط الّ طبقا للشّ  وتدون مداولاته في محاضر تنشر

جلسات مغلقة بطلب من رئیسهما، مجلس الأمة أن یعقدا یجوز للمجلس الشعبي الوطني و 

  .حاضرین، أو بطلب من الوزیر الأول"من أغلبیة أعضائهما الأو 

یتبیّن لنا من نص هذه المادة أنّ جلسات البرلمان علانیة كقاعدة عامة، ویمكن أن تكون مغلقة 

كاستثناء وذلك بطلب من رئیس المجلس الشعبي الوطني، أو رئیس مجلس الأمة، أو بطلب الوزیر الأول، 

ضمن جلسات یمكن أن تكون علانیة كقاعدة عامة، وعلیه فان مجلس الأمة یمارس وظیفته التشریعیة 

  ومغلقة إذا طلب ذلك رئیس مجلس الأمة، أو أغلبیة أعضاء المجلس، أو بطلب من الوزیر الأول.

، والنظام 02- 99أمّا عن إجراءات سیر الجلسات فقد تكفل بتنظیمها القانون العضوي رقم 

جلس وأعضاء الحكومة بتاریخ الجلسات، وجدول الداخلي لمجلس الأمة، فبعد أن یتم تبلیغ أعضاء الم

، حیث تصح مناقشات مجلس الأمة 2) یوم على الأقل قبل افتتاح الجلسة15الأعمال خمسة عشر (

، وتفتتح الجلسة وترفع من قبل الرئیس الذي یدیر 3الجزائري مهما كان عدد الأعضاء الحاضرین

                                   
 .02-99من القانون العضوي رقم  69أنظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 53المادة  أنظر الفقرة الأولى من -2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 54أنظر المادة  -3
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افظ على النظام، وله في كل وقت إیقاف الجلسة أو المناقشات، ویسهر على احترام النظام الداخلي، ویح

، وبعد انتهاء الجلسة یتم نشر المحاضر، وعروض الحال الكاملة للمناقشات الدائرة خلال جلساته 1رفعها

   2في الجریدة الرسمیة للمناقشات.

  .مجلس الأمة الجزائري على مستوىالعملیة التشریعیة  : مراحلالثانيالمطلب 

لا یتصدى مجلس الأمة الجزائري للمبادرات التشریعیة بطریقة مباشرة، بل لابد من مرور هذه 

المبادرات على المجلس الشعبي الوطني، وهذا بسبب ارتباط الاختصاص التشریعي للغرفة الثانیة بالغرفة 

املة بین غرفتي لبرلمان الجزائري، فالمؤسّس الدستوري جعل العملیة التشریعیة عملیة متكفي االأولى 

البرلمان انطلاقا من الغرفة الأولى وصولا إلى الغرفة الثانیة، وهذا ما یعرف بمبدأ الاتجاه الواحد للعمل 

التشریعي، وللتعرف على مراحل العملیة التشریعیة على مستوى مجلس الأمة الجزائري یجب التطرق 

المتمثلة أساسا في المبادرة بالقوانین، للمراحل التي تسبق وصول النص القانوني إلى هذا المجلس، و 

  ودراستها على مستوى المجلس الشعبي الوطني 

یعني هذا أنّ أول مرحلة من مراحل العمل التشریعي في الجزائر هي مرحلة المبادرة بالقوانین، مهما كان 

تودع ذلك ، بعد ول)مصدرها، لذا یجب التطرق إلى هذه المرحلة بشيء من الشرح و التفصیل(الفرع الأ

 ،)يثانوطني لیناقشها هذا الأخیر ویصوّت علیها (الفرع الالمجلس الشعبي ال مكتب بدایة لدى المبادرة هذه

علیه المجلس الشعبي ت صوّ ص الذي یتولى بدوره دراسة النّ الذي  مجلس الأمة مستوى علىودع ثم ت

على النّص كلّه أو البعض منه  الوطني والمصادقة علیه (الفرع الثالث)، فإذا لم یصادق مجلس الأمة

لإجراءات حدّدها المشرع  تسویته وفقا نصبح أمام حالة خلاف تشریعي بین غرفتي البرلمان یمكن

الجزائري عن طریق لجنة متساویة الأعضاء تستدعى من طرف الوزیر الأول یكمن دورها في محاولة 

  رابع).تسویة مواطن الخلاف بین غرفتي البرلمان (الفرع ال

  .الأول: مرحلة المبادرة بالقوانین لفرعا

تعد مرحلة المبادرة بالقوانین أولى المراحل الهامة لصناعة التشریع في أي دولة، لهذا یتم تنظیمها 

في صلب الدستور، كما تتسم هذه المرحلة بكثیر من الإجراءات مما یجعلها معقدة یقتضي التعرف على 

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 55أنظر الفقرتین الأولى والثانیة من المادة  -1
 .02-99من القانون العضوي رقم  07أنظر المادة  -2
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طرق إلى الجهات التي خوّلها الدستور الجزائري الحالي الحق في التثم  ،)أولامضمونها تحدید تعریفها(

  یا).ثانالمبادرة بالقوانین (

  بالقوانین. المبادرة : تعریفأولا

یمكن تعریف المبادرة بالقوانین بأنّها حق دستوري مخوّل للسلطتین (التنفیذیة التشریعیة) أو للسلطة 

انون أو میزانیة أو لائحة أمام البرلمان بغرض المناقشة التشریعیة فقط بموجبه یودع مشروع أو اقتراح ق

، فالمبادرة بالقوانین هي حق إیداع نص أو قانون أو موازنة 1والتصویت مع احتمال إدخال تعدیلات علیه

، و یذهب البعض من الفقه إلى أن اقتراح 2أو قرار بهدف مناقشته والتصویت علیه من قبل البرلمان

العمل الذي القوانین هو أوّل الإجراءات التشریعیة التي یؤدي اكتماله إلى میلاد القانون الوضعي، فهو 

العمل الذي  ا لهذا التعریف هووفق حدد مضمونه، وموضوعه، فالاقتراحوی ،یضع الأسس الأولى للتشریع

م للتشریع مادته الأولیةیقدّ 
3

بالتالي فان مرحلة اقتراح مشاریع القوانین هي طرح تصور بشأن تنظیم أمر ، و 

   4ما یهم الجماعة في الدولة.

على ضوء ما سبق یمكن تعریف المبادرة بأنّها ذلك المشروع أو الاقتراح المتعلق بقانون، أو 

رض مناقشتة میزانیة الذي تبادر به إحدى الجهات التي حدّدها الدستور لعرضه على البرلمان بغ

 والتصویت علیه.

    بالتشریع. : تنظیم حق المبادرةاثانی

إنّ المراد من مسألة تنظیم المبادرة بالتشریع، أن یحدّد المؤسس الهیئة السیاسیة التي یجب أن 

من الدستور الجزائري  119المادة ، وقد نصت 5تمارس هذا الاختصاص على الوجه المبین في الدستور

  ." لكل من الوزیر الأول والنواب حق المبادرة بالقوانین"في فقرتها الأولى على أنّه:  1996

یتبیّن لنا من نص هذه الفقرة أنّ المؤسّس الدستوري الجزائري أبعد أعضاء مجلس الأمة من سلطة 

یعبّر عن العضو المنتخب في  فمصطلح نائب، نواب"ال"اقتراح القوانین، وذلك باستعماله مصطلح 

المجلس الشعبي الوطني، عكس العضو في مجلس الأمة الذي یصطلح على تسمیته بعضو مجلس الأمة 

                                   
 .116یر، مرجع سابق، صسعید بوالشع -1
 .114موریس دوفیرجیه، مرجع سابق، ص  -2
، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني، دراسة مقارنةعمر حلمي فهمي،  -3

  .10، ص 1980 ،القاهرة
 .182علي محمد الدباس، مرجع سابق، ص  -4
 .75، ص 2005، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، فقها –تشریعا  –الدستور الجزائري، نشأة بوقفة،  عبد االله -5
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، ولقد فسّر 1لأنّ المؤسّس استعمل في صلب الدستور هذین المصطلحین للتفرقة بین أعضاء الغرفتین

المبادرة بالقوانین، بالدور المنوط  البعض من الفقه الدستوري سبب إبعاد أعضاء مجلس الأمة من حق

بمجلس الأمة الجزائري من حیث تأمین ثبات المنظومة التشریعیة، والتحكم في تدفق مبادرة القوانین قصد 

، لكن بإبعاد أعضاء مجلس 2والسلم الاجتماعي شریعي من شأنه المساس بالاستقراراستبعاد كل نص ت

تماشى مع تركیبة المجلس ذاتها، فبموجبه لا یمكن الاستفادة من الأمة على صعید المبادرة بالقوانین لا ی

الكفاءات التي تكونه سواء المعینین منهم أو المنتخبین، الأمر الذي یبقي على الهیمنة الحكومیة على 

   3سلطة المبادرات القانونیة حتى في ظل انتهاج الثنائیة المجلسیة.

  مشاریع القوانین).( مبادرة الوزیر الأول -1

یمكن للحكومة ممثلة في الوزیر الأول أن تتقدم بمشاریع قوانین و عرضها على الغرفة الأولى 

للبرلمان لكن قبل ذلك یجب أن یتم عرض هذه المشاریع على مجلس الدولة لإعطاء رأیه الاستشاري فیها 

دستوریة مشروع  ، حیث یعتبر هذا الإجراء إلزامي وعدم القیام به یؤدي إلى عدم4من الناحیة القانونیة

، فمجلس الدولة یمكن أن ینعقد في شكل جمعیة عامة في الحالات العادیة، 5القانون من الناحیة الإجرائیة

أو في شكل لجنة دائمة في الحالات الاستعجالیة حسب إلحاح الحكومة بالطابع الاستعجالي لمشروع 

بعد لیعطي رأیه فیه،  ئیس الجمهوریةالوزراء الذي یرأسه ر  یعرض المشروع على مجلس القانون، بعدها

  .ذلك یتم إیداعه من قبل الوزیر الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

وبما أنّ المؤسّس الدستوري الجزائري قد انتهج مبدأ الاتجاه الواحد في العمل التشریعي، فلا یجوز 

عد أن یتم التصویت علیها من طرف عرض مشاریع أو اقتراحات القوانین لأوّل مرة أمام مجلس الأمة إلاّ ب

المجلس الشعبي الوطني، في حین نجد أن المؤسّس الدستوري الفرنسي قد جعل إیداع مشاریع أو 

، ویمكن للحكومة أن تسحب مشروع 6اقتراحات القوانین أمام أحد مكتبي غرفتي البرلمان كقاعدة عامة

  7المجلس الشعبي الوطني. ت علیهفي أي وقت قبل أن یصوّ  القانون الذي تم اقتراحه

                                   
 .1996...من الدستور الجزائري 108 -107 -106أنظر المواد  -1
 .182مرجع سابق، ص ، ل لمجلس الأمة في الوظیفة التشریعیةالدور المعدّ محمد عمران بولیفة،  -2
 .138، ص 2003/2004رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، ، العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةدلیلة عیاشي،  -3
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  01-98من القانون العضوي  12و 4أنظر المادتین  -4

 .3، ص1998جوان  01، المؤرخة في 37
تور، مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدسب تعلق، الم2002نوفمبر  16، المؤرخ في 13أنظر رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  -5

 .4، ص2002نوفمبر  24المؤرخة في  ،76عدد  المنشور في الجریدة الرسمیة
 .1958نسي من الدستور الفر  39أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -6
 .02-99من القانون العضوي رقم  22أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -7
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  .اقتراحات القوانین)(مبادرة نواب المجلس الشعبي الوطني  -2

سلطة السالفة الذكر، فان  1996من الدستور الجزائري  119طبقا للفقرة الأولى من المادة 

دون أعضاء مجلس الأمة، ویشترط  نواب المجلس الشعبي الوطنيمبادرة باقتراحات القوانین تعود إلى ال

ذه الاقتراحات جملة من الشروط بعضها منصوص علیها في الدستور، والبعض الآخر في القانون في ه

  والتي نذكرها في النقاط التالیة: 02-99العضوي رقم 

الشرط المتعلق بعدد النواب الذین یمكن أن یبادروا باقتراح قانون ما، فالمؤسس الدستوري الجزائري  -

ن أجل قبول مبادرة النواب، بمعنى أنّه لا یقبل اقتراح القانون المقدم ) نائبا كحد أدنى م20د عشرون (حدّ 

 1.نائبا )20من طرف نواب عددهم أقل من عشرون (

 على أنّه: 1996من الدستور الجزائري  121نصت المادة  -

تخفیض الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات  یقبل أي اقتراح قانون، مضمونه أو نتیجته" لا 

إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة في  العمومیة، إلاّ 

 فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها "

  2.الترجمة الرقمیة لعمل الحكومةوالهدف من ذلك هو الحفاظ على المیزانیة باعتبارها 

ر نصه في شكل موادسباب، ویحرّ الأبعرض  قانون یجب أن یرفق كل اقتراح -
3

 بعد ذلك یودع، ل

 الذي یتولى دراسته والبت فیه شكلا. لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

علیها، موها وذلك قبل التصویت لمندوبي أصحاب الاقتراح سحب اقتراحات القوانین التي قدّ یمكن  -

  4.ولابد من إعلام كل من مجلس الأمة والحكومة بذلك

لا یقبل أي اقتراح أو مشروع قانون مضمونه نظیر لموضوع أو اقتراح قانون تجري دراسته في  -

 5) شهرا.12اثني عشر ( من أو رفضه منذ أقلّ  ،أو تم سحبه ،البرلمان

 

                                   
 .1996من الدستور الجزائري  119أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -1
 .93مرجع سابق، ص ر،الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائسعاد عمیر،  -2
  .02-99من القانون العضوي رقم  20 المادة أنظر -3
 .02-99من القانون العضوي رقم  22 المادة أنظر الفقرة الثانیة من -4
 .02-99من القانون العضوي رقم  24 المادة أنظر -5



 التشریعیة على مستوى مجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي.الفصل الثاني: إجراءات سیر العملیة 

 

- 104  - 

تبد  دي رأیها فیه في أجل شهرین، فإن لمیبلغ فورا إلى الحكومة لتب في حالة قبول اقتراح القانون -

جنة المختصة لى اللّ س الشعبي الوطني اقتراح القانون عیحیل رئیس المجل رأیها عند انقضاء هذا الأجل

   1.لدراسته

من  اقتراح القوانینما یلاحظ في مجال المبادرة القانونیة بین الحكومة و النواب أنّ المبادرة بو 

، لكن یمكن تبریر ذلك في أنّ اقتراحات 2طرف النواب تبقى محتشمة مقارنة مع مشاریع القوانین الحكومیة

مشاریع القوانین صعبة من الناحیة العملیة مقارنة مع القوانین من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني 

  :نذكر منهاسباب نظرا لجملة من الأ

من طرف النواب مرده أسباب تقنیة تعیق النواب عن أداء هذا  أنّ أسباب ضعف المبادرة بالقوانین -

الدور بالقدر الكافي من جهة، ومن جهة أخرى یعود إلى الدور الأساسي الذي عادة ما تلعبه الحكومة في 

إعداد القوانین التي تندرج في إطار تجسید برنامج تكون أغلبیة المجلس التشریعي قد اندمجت فیه بمجرد 

ى برنامج الحكومة، كما أنّ الاقتراحات الواردة من المعارضة لا تحظى عادة بالموافقة بحكم مصادقتها عل

 3نظام الأغلبیة.

عدم وجود خبرة لدى النواب بصیاغة اقتراحات القوانین، واقتناع الكثیر منهم بأنّ المبادرات  -

ضافة إلى اهتمامات النائب التي التشریعیة المقترحة من جانبهم لن تلق اهتمام الحكومة وبقیة النواب، بالإ

  4یغلب علیها الطابع المحلي.

اعتماد البرلمانیة المعقلنة قلّص من مضمون حق المبادرة وجعلها حقا مشتركا بین السلطتین،  -

السلطة التشریعیة والتنفیذیة، فالطابع المعقد للحیاة الاقتصادیة، والاجتماعیة، والعجز المادي والفني اللذین 

 5ل البرلماني كلها عوامل ساهمت في غیاب المبادرات التشریعیة من جانب البرلمان.طبعا العم

تملك من الوسائل، والإمكانیات المختلفة، والتقنیات اللازمة التي تسمح لها باقتراح الحكومة  أنّ  -

 .مشاریع القوانین في مختلف المجالات

                                   
 .02-99من القانون العضوي رقم  25 المادة أنظر -1
رلماني، نشریات مجلس الأمة، الجزائر، ، مجلة الفكر البإجراءات ومراحل إعداد النص التشریعي وإقراره في البرلمان الجزائريالعید عاشوري،  -2

 .74، ص 2003العدد الثالث، جوان 
فعالیات الیوم الدراسي حول نظام التعدیلات، یوم ، المبادرة بالقوانین بین الحكومة والبرلمان في المنظومة القانونیة الجزائریةمسعود شیهوب،  -3

 .98، ص 2013نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، العدد العاشر، ، إقامة المیثاق، الجزائر، مجلة الوسیط، 10/12/2012
 1996الإطار القانوني المنظم لحق المبادرة بالقوانین في الدستورین الجزائري لسنة بن سهلة ثاني بن علي، وحمودي محمد بن هاشمي،  -4

 .173 - 172ص  ،2013معة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد الثامن، جانفي جامجلة دفاتر السیاسة والقانون، ، 2011والمغربي لسنة 
 .282 -281ص ، مرجع سابق ،ل لمجلس الأمة في الوظیفة التشریعیةالدور المعدّ  محمد عمران بولیفة، -5
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  یقیة لتطبیق سیاسة الدولة.تعتبر مشاریع القوانین التي تبادر بها الحكومة كترجمة حق -

  .الثاني: دراسة المبادرات التشریعیة على مستوى المجلس الشعبي الوطني الفرع

  على أنّه: 1996من الدستور الجزائري  120 المادةت الفقرة الأولى من نص

مناقشة من طرف المجلس الشعبي  "یجب أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع

 على التوالي حتى تتم المصادقة علیه"الوطني ومجلس الأمة 

، وصولا إلى المجلس الشعبي الوطنيیفهم من نص هذه الفقرة أن العمل التشریعي ینطلق من 

أ الاتجاه الواحد للعمل التشریعي، فعندما مبداعتمد  ، على اعتبار أن المؤسس الدستوريمجلس الأمة

لأخیر بدراستها وفحصها، ثم یناقشها ویصوّت یقوم هذا ا المجلس الشعبي الوطنيتعرض المبادرة على 

قررة دستوریا إلى رئیس ت علیها من قبله بالأغلبیة الموأخیرا یقوم بتبلیغ النصوص القانونیة المصوّ علیها، 

مجلس الأمة، وبما أنّنا بصدد التعرف على مراحل العملیة التشریعیة على مستوى مجلس الأمة الجزائري 

بشيء من الشرح، و التحلیل في الفرع الثالث المتعلق بدراسة النص القانوني  سوف نتناول هذه المراحل

  .على مستوى مجلس الأمة

  .الثالث: دراسة النص القانوني على مستوى مجلس الأمة الفرع

بعد أن یصوّت المجلس الشعبي الوطني على النّص یقوم الرئیس بإرساله إلى رئیس مجلس الأمة 

، ومن ثم تبدأ مراحل العملیة التشریعیة 1ویشعر الوزیر الأول بهذا الإرسال ) أیام،10في غضون عشرة (

) ثم یناقشه أولاعلى مستوى مجلس الأمة الذي یقوم بدراسة وفحص النّص على مستوى اللجنة المختصة (

ة ریإلى رئیس الجمهو وأخیرا یتم تبلیغ النص المصادق علیه  )یاثانویصادق علیه في إطار الجلسة العامة (

  ).اثالثمن طرف رئیس مجلس الأمة (

  النص من طرف اللّجنة المختصة. دراسة: أولا

مرفقا بالمستندات والوثائق  تبدأ هذه المرحلة من یوم إحالة النص من طرف رئیس مجلس الأمة

 لیهاالمحال إ، هذه الأخیرة التي تبدأ بدراسة النص 2على اللّجنة المختصة لدراسته وإبداء الرأيالمتعلقة به 

وفحص وتدقیق الوثائق المرفقة به وذلك بعد سماع تقریر ممثل الحكومة، ویمكن لأعضاء  ومناقشة،

الحكومة حضور أشغال اللجنة، كما یمكن أن یجري الاستماع إلیهم بناء على طلب من الحكومة یوجه 

                                   
  .02-99من القانون العضوي رقم  42أنظر المادة  -1
 ري.من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائ 32أنظر المادة  -2
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مجلس الأمةإلى رئیس 
1

بخبراء،  بمناسبة ممارستها لمهامها أن تستعین للجان الدائمة یمكن، و 

ومختصین.
2

  

رأیها في النص المعروض علیها،  ر یتضمن، تقوم بإعداد تقریوبعد أن تنتهي اللّجنة من مهامها

طلاع علیه هذا التقریر على أعضاء المجلس للإیتم توزیع ي، حیث التقریر التمهیدهذا التقریر ب سمىوی

، وتودع هذه اللجنة تقریرها على الأعضاء تاریخ توزیع جل ثلاثة أیام منالمكتوبة في أوتقدیم ملاحظاتهم 

ویمكن للجنة أن قبل إحالتها على اللجنة المختصة،  الملاحظات لدى مكتب مجلس الأمة لیبت فیها شكلا

  تستمع عند الاقتضاء إلى أصحاب الملاحظات المكتوبة.

  ا: المناقشة والتصویت في إطار الجلسة العامة.ثانی

بأغلبیة  علیه الذي صوّت علیه المجلس الشعبي الوطني ویصادق صیناقش مجلس الأمة النّ 

) أعضائه، بمعنى أنّ المصادقة بمجلس الأمة لا تتم إلاّ بحضور ثلاثة أرباع على 3/4ثلاثة أرباع (

  3الأقل.

) المقرّر دستوریا للمصادقة على النصوص القانونیة على مستوى 3/4إنّ نصاب ثلاثة أرباع (

الفقرة الثالثة ، وهذا ما نصت علیه 4على جمیع أنواع القوانین العادیة منها والعضویةمجلس الأمة ینطبق 

 نظامعلى خلاف  ،1996من الدستور الجزائري  123، وكذا الفقرة الثانیة من المادة 120من المادة 

لأمر ، حیث تشترط الأغلبیة البسیطة إذا تعلق امستوى المجلس الشعبي الوطني طلوبة علىالم الأغلبیة

بالقوانین العادیة، والأغلبیة المطلقة بالنسبة للقوانین العضویة، كل ما في الأمر أنّ نصاب المصادقة على 

مستوى مجلس الأمة جاء قویا وصعب التحقق، وهو یعكس إجماع القوى الممثلة داخله، وتوافق إرادته مع 

  .5إرادة المجلس الشعبي الوطني بخصوص النص محل الدراسة

                                   
  .02-99من القانون العضوي رقم  27 أنظر المادة -1
  .الجزائري من النظام الداخلي لمجلس الأمة 38 أنظر المادة -2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 60أنظر المادة  -3
، وتتمیز هذه الفئة من القوانین عن 1996نوفمبر  28ظهرت فكرة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري أوّل مرة بموجب دستور  -4

 زة فيالقوانین العادیة من عدة جوانب، على أساس أنها تتناول مواضیع ذات أهمیة تقترب من المبادئ الدستوریة أو تكملها، وتخضع لإجراءات ممی

، 1996فكرة القانون العضوي في دستور كیفیة إعدادها والتصویت علیها، ولمزید من التفصیل حول فكرة القانون العضوي أنظر سلیمة غزلان، 

خصوصیة القانون العضوي و قانون ، وكذلك نبیل أمالو، 2003رسالة ماجستیر في القانون العام، تخصص الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر، 

وما  187، وكذلك رابحي احسن مرجع سابق، ص2007رسالة ماجستیر في القانون العام، تخصص الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر،  ،ةالمالی

 یلیها.      
 .112، مرجع سابق، صالوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر سعاد عمیر، -5
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ة عدم توافر هذه الأغلبیة یحدد مكتب المجلس وبالتشاور مع الحكومة جلسة ثانیة، لكن وفي حال

الإشكال الذي یتبادر للذهن یتعلق بمصیر النص المعروض على مجلس الأمة في حالة عدم توافر 

الأغلبیة المطلوبة بعد عقد جلسة ثانیة، فالنظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري لم یشر لذلك، عكس 

لنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي أشار لمثل هذه الحالة، بحیث أنه في حالة عقد جلسة ثانیة ا

، ومن أجل الإحاطة بأهم الإجراءات المختلفة 1یكون التصویت صحیحا مهما بلغ عدد النواب الحاضرین

أن نتناول الشروط التي التي تحكم عملیة المناقشة والتصویت على مستوى مجلس الأمة الجزائري ارتأینا 

تمیز عملیة التصویت، والقیود الواردة على عملیة المصادقة، ثم نتطرق إلى خصوصیة التصویت 

والمصادقة على قانون المالیة من طرف هذا المجلس وفي الأخیر نعالج أشكال التصویت، وهذا ما 

  سنحاول توضیحه في النقاط التالیة:

  شروط عملیة التصویت: -1

  ن الشروط التي تحكم عملیة التصویت على مستوى مجلس الأمة نذكر منها:هناك جملة م

بمعنى أنّ كل عضو  ،عضو مجلس الأمةالتصویت حق شخصي ل التصویت حق شخصي: -أ 

یباشر عملیة التصویت بنفسه كقاعدة عامة، إلاّ أنّه یجوز العمل بنظام الوكالة الإلزامیة في حدود توكیل 

، وهذا بخلاف النائب في المجلس الشعبي الوطني الذي یتمتع بسلطة 2وواحد في حالة غیاب العض

تقدیریة فیما یخص الأخذ بنظام الوكالة في حالة الغیاب (الوكالة الاختیاریة)، فالنائب یمكنه عند غیابه 

   3توكیل أحد النواب للتصویت نیابة عنه، كما یمكنه التغیب دون اللجوء لاستخدام الوكالة.

التصویت الأسلوب الذي یتم  المقصود بطرق یتم وفق طرق محددة قانونا: التصویت - ب 

إتباعه لتعبیر البرلماني عن رأیه بخصوص ما یعرض في المجلس من مبادرات قانونیة تقتضي المصادقة 

، ولقد ترك المؤسّس الدستوري الجزائري مسألة تحدید أنماط الاقتراع على مستوى البرلمان للقانون 4علیها

  ، والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان.02-99وي رقم العض

 58ولتحدید أسالیب الاقتراع على مستوى مجلس الأمة الجزائري نصت الفقرة الأولى من المادة 

  من النظام الداخلي لمجلس الأمة على أنّه:

                                   
 ني.من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوط 58أنظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 58أنظر الفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة من المادة  -2
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 63أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  -3
 .98مرجع سابق، ص  ر،الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائسعاد عمیر،  -4
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و بالاقتراع العام الاسمي، أبالاقتراع العام برفع الید،  وأ مة بالاقتراع السري،یصادق مجلس الأ"

  ."علاه والنظام الداخليأوفق الشروط المحددة في القانون العضوي المذكور 

لذا یمكن القول بأنّ هذه الفقرة المتعلقة بأسالیب الاقتراع على مستوى مجلس الأمة جاءت مواءمة 

قتراع في البرلمان ، فهذه الأخیرة نصت على أنماط الا02-99من القانون العضوي رقم  30مع المادة 

  الجزائري.

كل ما في الأمر أنّ مجلس الأمة الجزائري وبعد استشارته لرؤساء المجموعات البرلمانیة یقرّر 

  1أنماط الاقتراع.

  مصادقة:القیود الواردة على عملیة ال -2

د ی: قالمصادقة على مستوى مجلس الأمة في قیدین أساسیین وهما القیود التي تحكم عملیة تتمثل

  .الآجالغلبیة وقید الأ

 أحكام الأغلبیة في المصادقة على مستوى مجلس الأمة: - أ

 س الدستوريدها المؤسّ  بأغلبیة موصوفة حدّ ن إلاّ المصادقة على القوانی لا یمكن لمجلس الأمة

بحیث لا یمكن للنّص القانوني الذي صوّت علیه ) أعضاء مجلس الأمة، 3/4ثلاثة أرباع (الجزائري ب

الشعبي الوطني أن یصبح جاهزا على مستوى البرلمان إلاّ إذا صادق علیه مجلس الأمة بأغلبیة المجلس 

) أعضائه على الأقل، بمعنى أنّ مجلس الأمة مطالب في جمیع الأحوال بمراقبة مدى 3/4ثلاثة أرباع (

  ، بحیث أنّه لا تصح المصادقة إلاّ بتوافر هذا النّصاب.2توافر نصاب ثلاثة أرباع

 هذه الأغلبیة المطلوبة للمصادقة على النصوص القانونیة على مستوى مجلس الأمة الجزائريإنّ 

لیست بأغلبیة مطلقة، ولا بأغلبیة بسیطة، وإنّما هي أغلبیة موصوفة تعبّر عن اعتراف لرئیس الجمهوریة 

   3عن طریق ممثلیه بحق الفیتو.

  آجال المصادقة على مستوى مجلس الأمة: –ب

مؤسّس الدستوري الجزائري مجلس الأمة بأي أجل للمصادقة على النصوص التي صوّت لم یقیّد ال

علیها المجلس الشعبي الوطني بمعنى أنّ مجلس الأمة غیر مقیّد بزمن لدراسة، وفحص النّص المحال 

ومن ثم تبقى للمجلس السلطة التقدیریة إلیه من طرف المجلس الشعبي الوطني، و المصادقة علیه، 

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 58، والفقرة الثانیة من المادة 02-99من القانون العضوي رقم  31أنظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 60أنظر المادة  -2
 .103 -102نور الدین جفال، مرجع سابق، ص  -3
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ه ملزم في هذا المجال بمراعاة مدة الدورة المدة الزمنیة المتطلبة لمباشرة عمله التشریعي، غیر أنّ لتحدید 

، لكنّ المؤسّس الدستوري أورد استثناء صریحا على هذه القاعدة، والمتمثل أساسا في ضرورة 1التشریعیة

التي تمیزه عن باقي مشاریع التقیّد بأجل للتصویت على مشروع قانون المالیة نظرا لخصوصیة هذا الأخیر 

القوانین الأخرى، لذا سنحاول أن نتطرق إلى هذه الخصوصیة من حیث الآجال التي حدّدها دستور 

  .02- 99، والقانون العضوي رقم 1996

  ّعلى قانون المالیة من طرف مجلس الأمة الجزائري والمصادقة یتخصوصیة التصو:  

ات الحكومة دون البرلمان، فالحكومة تقوم وحدها یعتبر التشریع في میدان المالیة من صلاحی

له انعكاسات على المیزانیة، أو على العلاقات مع دول  أو كل تشریع یتعلق بالشؤون المالیة، بالمبادرة في

، ویجد هذا الامتیاز الحكومي مبرّره في تلك الخصوصیة التي یتمیّز بها قانون 2أخرى أو مؤسسات دولیة

مشاریع القوانین الأخرى، لذا فانّ قوانین المالیة لا تقل أهمیة عن القوانین العضویة، ذلك المالیة عن باقي 

نظرا لدورها  اسة والجدیرة بالدراسة والتحلیلأنّ السیاسة المالیة للدولة ظلت دائما من المواضیع الحسّ 

سید مخططاتها بصفة الأساسي في تحریك النشاط الاقتصادي للدولة و ضمان سیر مرافقها العمومیة، وتج

  .3عامة تلبیة لمتطلبات وحاجیات المجتمع

طبیعة المواضیع التي یتضمنها قانون المالیة تفرض وجوب صدوره بشكل دوري، فلا یمكن إنّ 

، ونظرا لأهمیته الخطیرة على حیاة الدولة، ومؤسّساتها، 4تصوّر سنة مالیة دون وجود قانون مالیة

أدى بالمؤسّس الدستوري الجزائري إلى تخصیص فقرة خاصة  مر الذيالأ، 5والمواطنین بطبیعة الحال

والمصادقة على قانون المالیة من طرف  ني محدّد لا یمكن تجاوزه للتصویتبموجبها وضع أجل زم

سبب ، ف6من یوم إیداعه من طرف الحكومة بمكتب المجلس الشعبي الوطني یوم) 75(غرفتي البرلمان

هو الطبیعة  من طرف غرفتي البرلمان قانون المالیة بالذات للتصویت على نياعتماد مثل هذا القید الزم

قانون أي الخصوصیة التي یتمیز بها هذا النوع من مشاریع القوانین، ف الخاصة والتقنیة لهذا القانون،

                                   
 .113، مرجع سابق، صفي الجزائر الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمةسعاد عمیر،  -1
 .176بن سهلة ثاني بن علي، وحمودي محمد بن هاشمي، مرجع سابق، ص -2
 .03نبیل أمالو، مرجع سابق، ص -3
، رسالة ماجستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة 1997الإنتاج التشریعي للبرلمان الجزائري منذ لونیس بوجمعة،  -4

 .121، ص2006الجزائر، 
العدد ، نشریات مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني ،رمن الدستو 120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة بوزید لزهاري،  -5

لعدد الأول، ، نفس المقال منشور في مجلة ملتقى المؤسسات، نشریات وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر، ا72، ص 2004السابع، دیسمبر 

 .2006جانفي 
 .1996من الدستور الجزائري  120أنظر الفقرة السابعة من المادة  -6
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المالیة یجب أن یصدر قبل بدایة السنة المالیة المعنیة، وتأخر ظهوره سوف یسبب عجزا وتدهورا على 

  1.توى جمیع القطاعاتمس

على غرفتي البرلمان، واللّجنة المتساویة  ،)یوم 75(ولقد تكفّل القانون العضوي بتوزیع هذه المدة 

) یوما، بینما أعطى لمجلس 47أعطى للمجلس الشعبي الوطني أجل سبعة وأربعین ( حیث الأعضاء

، بعد 2في حالة الاختلاف ة الأعضاءجنة المتساوی) أیام للّ 08) یوما، وثمانیة (20الأمة مهلة عشرون (

أن یقوم الوزیر الأول باستدعائها، وفي حالة عدم مصادقة البرلمان بغرفتیه على قانون المالیة ضمن هذا 

، وبالتالي یمكن القول بأنّ قانون المالیة 3الأجل یصدر رئیس الجمهوریة قانون المالیة بموجب أمر رئاسي

علیه من طرف البرلمان بغرفتیه، وإذا لم یصادق علیه هذا الأخیر في یصدر كقاعدة عامة بعد المصادقة 

) یوم تتدخل السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة لإصداره كاستثناء 75أجل خمسة وسبعون(

بموجب أمر رئاسي، وهذا ما یؤكد على شكلیة دور البرلمان في هذا المجال ما دامت النتیجة معروفة 

  .4شروع الحكومة بوسیلة أخرىسلفا وهي صدور م

كما یتساءل البعض من الفقه عن الفائدة العملیة من استدعاء اللّجنة المتساویة في حالة الخلاف 

بین غرفتي البرلمان بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالیة مادام أنّ الوزیر الأول یعلم بأنّه في 

مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالیة في الأجل  حالة استمرار الخلاف بین غرفتي البرلمان (عدم

  .5المحدد سابقا) سوف یصدر رئیس الجمهوریة قانون المالیة بموجب أمر رئاسي

لذا كان من الواجب أن یتم التأكید على اجتماع اللّجنة المتساویة الأعضاء بقوة القانون، أو أنّ 

ف بین الغرفتین، فالأمر غامض حسب الفقرة الرابعة الوزیر الأول ملزم بطلب اجتماعها فور وقوع الخلا

، لأنّ احتمال عدم طلب اللّجنة للاجتماع یمكن أن 02-99من القانون العضوي رقم  44من المادة 

یوم، وهذا ما یفتح الباب أمام إصدار مشروع الحكومة بموجب أمر رئاسي،  75یستخدم لتجاوز مهلة 

لّجنة في حالة طلب الحكومة لاجتماع اللّجنة المتساویة الأعضاء بالإضافة إلى أنّ عرض نتائج عمل ال

غیر منظم، وعلیه یجب إعادة النظر في هذه الفقرة لتوضیح الأمور بدقة، خصوصا ما یتعلق بطلب 

اجتماع اللّجنة المتساویة الأعضاء، وأیضا عرض نتائج عملها على الغرفتین، كما یلاحظ أنّ المشرّع 

                                   
 .114، مرجع سابق، صالوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائرسعاد عمیر،  -1
 .02-99من القانون العضوي رقم  44أنظر المادة  -2
 .1996لجزائري من الدستور ا 120أنظر الفقرة الثامنة من المادة  -3
 .55لونیس بوجمعة، مرجع سابق، ص -4
 .82فاتح شنوفي، مرجع سابق، ص  -5
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ین غرفتي البرلمان من حیث الأجل الممنوح لكل غرفة للتصویت والمصادقة على الجزائري لم یساو ب

قانون المالیة، وهذا ما یعد إخلالا بمبدأ المساواة، و التوازن بین المجلس الشعبي الوطني، و مجلس 

الأمة، وخلفیة عدم المساواة في توزیع المدة غیر واضحة تماما، فهل أنّ عدد الأعضاء في كل غرفة هو 

وهل أنّ الانطلاق كان من خلفیة أنّ مجلس الأمة لا یمكنه تقدیم أي تعدیل على النّص المصوّت  السبب،

ومن ثم فهو لا یحتاج إلى وقت طویل لدراسته علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني
1
.  

وفي الأخیر یجب الإشارة إلى أنّ عدم وضع المشرع جزاء یترتب على مخالفة المجلس الشعبي 

) یوما للمصادقة على قانون المالیة من طرف مجلس الأمة من شأنه أن 47ني أجل سبعة وأربعین (الوط

  2یؤثر سلبا على دور هذا الأخیر في مجال التشریع المالي.

  .إجراءات المناقشة والتصویت -4

بعد أن تنتهي اللجنة المختصة على مستوى مجلس الأمة من دراسة، وفحص النص المصوت 

ف المجلس الشعبي الوطني، یعرض هذا النص على أعضاء المجلس من أجل مناقشته، علیه من طر 

والتصویت علیه، ویختلف التصویت بحسب ما إذا كان هذا التصویت مع مناقشة عامة، أو التصویت مع 

  مناقشة محدودة، أو التصویت دون مناقشة.

  :التصویت مع مناقشة عامة - أ

على مستوى  جراء العادي لدراسة مشاریع واقتراحات القوانینالإ یعتبر التصویت مع مناقشة عامة

  والمناقشة مادة بمادة. ،حیث یمر بمرحلتین متتالیتین هما: المناقشة العامة، 3غرفتي البرلمان الجزائري

من خلال ، المصوت علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني مناقشة النص یباشر مجلس الأمة

ثم  مقرر اللجنة المختصة التي سبق وأن أعدت تقریرها التمهیدي،كومة، و حممثل ال إلى تقریر ماعتسالا

یأخذ الكلمة أعضاء مجلس الأمة الذین سبق وأن سجلوا أنفسهم للمناقشة، حیث تنصب تدخلاتهم على 

  4مجمل النص

و لرئیس المجلس أن یقلّص من مدة التدخل في إطار الأجل المحدد للمناقشة، و تأخذ اللجنة المختصة 

المناقشات بعد  على إثرمكتب المجلس  یقرروممثل الحكومة الكلمة بناء على طلب كل منهما، بعدها 

  تدخل كل من ممثل الحكومة، واللجنة المحال علیها الموضوع:

                                   
  .73، ص مرجع سابق ،رمن الدستو 120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة بوزید لزهاري،  -1
 .137، مرجع سابق، صالوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائرسعاد عمیر،  -2
 .1996من الدستور الجزائري  120الفقرة الأولى من المادة أنظر  -3
 .02-99من القانون العضوي رقم  39أنظر المادة  -4
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  .إذا لم یكن محل ملاحظات أو توصیات لنص بكاملهعلى ا إمّا المصادقة -

أو الشروع في المناقشة مادة بمادة، وفي هذه الحالة یمكن لرئیس المجلس أن یعرض جزء من  -

  1النص للمصادقة إذا لم یكن موضوع ملاحظات، أو توصیات من اللجنة المختصة.

  :التصویت مع مناقشة محدودة -ب

ریع واقتراحات القوانین من طرف المجلس الشعبي الوطني، ومجلس القاعدة العامة في مناقشة مشا

، إلاّ أنّ المشرع أورد عدة استثناءات ترد على 2الأمة على التوالي هو أن تكون هذه المناقشة عامة

ة التي یتم التصویت مع مناقشة محدود، أهمها 02-99المناقشة العامة تضمنها القانون العضوي رقم 

مستوى مجلس الأمة بناء على قرار من مكتب المجلس بطلب من ممثل الحكومة أو  اللّجوء إلیها على

، فمكتب مجلس الأمة هو الذي یقرّر إجراء المناقشة المحدودة بكل سیادة 3اللّجنة المحال علیها الموضوع

 بناء على طلب، مع إغفال تام لكل إجراء یمكّن المجلس من إبداء رأیه بشأن تأیید أو معارضة قرار

   4المكتب.

ویقتصر حق المناقشة في حالة التصویت مع المناقشة المحدودة على أشخاص محددین، بحیث 

  ، واللّجنة المختصة.ممثل الحكومة لا یأخذ الكلمة إلاّ 

  :دون مناقشةبالتصویت  - ج

  على أنّه: 02- 99من القانون العضوي رقم  38المادة  الفقرة الأولى من نصت

بدون مناقشة على الأوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة على كل " یطبق إجراء التصویت 

  من الدستور". 124غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادة 

 الرئاسیة مرواالأویفهم من نص هذه الفقرة أنّ التصوّیت بدون مناقشة یتم اللجوء إلیه بمناسبة 

، أو بین دورتي البرلمان، فهذه نيور المجلس الشعبي الوطشغ في حالةالجمهوریة  التي یتخذها رئیس

ب طبقا للقواعد اقتراحات النواالتي تخضع لها مشاریع الحكومة، و  لا تخضع للمناقشة العامة الأوامر

، فبعد أن یصوت نواب المجلس الشعبي الوطني على الأمر بل تخضع لإجراءات خاصة ومتمیزةالعامة، 

الرئاسي بدون مناقشة یتم إرسال النص إلى رئیس مجلس الأمة، لیحیله هذا الأخیر على اللّجنة المختصة 

                                   
 .02-99من القانون العضوي رقم  40أنظر الفقرة الأولى من المادة  -1
 .1996من الدستور الجزائري  120أنظر الفقرة الأولى من المادة  -2
 .02-99العضوي رقم من القانون  41أنظر المادة  -3
 .290مرجع سابق، ص  ،ل لمجلس الأمة في الوظیفة التشریعیةالدور المعدّ محمد عمران بولیفة،  -4
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هاإلى تقریر التي تعد تقریرا بشأنه حیث یكتفي بالاستماع 
1

، ثم یعرض النص بكامله على أعضاء مجلس 

ون مناقشة، أوتعدیل، ولأعضاء المجلس سلطة المصادقة على هذه الأوامر أو عدم الأمة للتصویت علیه د

، وهذا ما یكشف عن مكانة 2الأوامر التي لا یصوّت علیها البرلمان المصادقة علیها، حیث تعد لاغیة

مجلس الأمة، وسلطة الكبح التي یتمتع بها لا في مواجهة الغرفة المنتخبة فقط، بل أیضا في مواجهة 

   3یس السلطة التنفیذیة.رئ

لكن في كل الأحوال یمكن القول بأنّ أسلوب التصویت مع المناقشة المحدودة، وأسلوب التصویت 

بدون مناقشة، یحرمان ممثلي الشعب من المشاركة في إعداد، وإثراء النص القانوني، بل وحتى المشاركة 

تان تجسّدان خروج المؤسّس الدستوري في اتخاذ القرار المتضمن العمل بهذین الأسلوبین، فهما صور 

الجزائري عن القواعد العامة في التصویت على مشاریع واقتراحات القوانین من طرف أعضاء غرفتي 

  1996.4من الدستور الجزائري  120البرلمان والمنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

  غرفتین لرئیس الجمهوریة.ثالثا: تبلیغ النصوص القانونیة المصادق علیها من قبل ال

عندما یصادق مجلس الأمة على النص الذي صوّت علیه المجلس الشعبي الوطني، یجب تبلیغ 

رئیس الجمهوریة بهذا النص لیقوم هذا الأخیر بنشره في الجریدة الرسمیة، لكن قبل ذلك یمكن لرئیس 

نص، وله كذلك أن یطلب إجراء الجمهوریة أن یخطر المجلس الدستوري للتحقق من مدى دستوریة هذا ال

  مداولة ثانیة.

كل ما في الأمر أنّه بعد التصویت على النص القانوني من طرف غرفتي البرلمان یتعین على 

ویشعر بهذا ) أیّام، 10رئیس مجلس الأمة أن یرسل النص النهائي لرئیس الجمهوریة في ظرف عشرة (

 إصدار النص الجمهوریة سلطة رئیس، ول5زیر الأول، والو الإرسال كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني

 ، أو طلب إجراء مداولة ثانیة بشأنه6) یوما من تاریخ تسلمه30في الجریدة الرسمیة خلال ثلاثون (

خلال هذا الأجل یمكن و ، 7خلال نفس الأجل ابتداء من یوم إقرار النص على الغرفة الأولى وقصرها

                                   
  .02-99من القانون العضوي رقم  38المادة  أنظر -1
 .1996من الدستور الجزائري  124أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -2
 .291مرجع سابق، ص  ،س الأمة في الوظیفة التشریعیةل لمجلالدور المعدّ  محمد عمران بولیفة، -3
" یجب أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من على أنّه  1996من الدستور الجزائري  120تنص الفقرة الأولى من المادة  -4

 .طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة علیه "
 .02-99من القانون العضوي رقم  43المادة أنظر  -5
 .1996من الدستور الجزائري  126أنظر المادة  -6
 .1996من الدستور الجزائري  127أنظر المادة  -7
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برلمان إخطار المجلس الدستوري بالنّص المصوّت علیه لأجل لرئیس الجمهوریة أو رئیسي غرفتي ال

، فإذا تم إخطار المجلس الدستوري من إحدى الهیئات السالفة الذكر یوقف 1التحقق من مدى دستوریته

  ) یوما إلى حین الفصل في مدى دستوریة النص القانوني.30عندئذ حساب أجل الثلاثین(

س الأمة عن القراءة الثانیة، وترك المجلس الشعبي نلاحظ أنّ المؤسّس الدستوري أبعد مجل

) النواب، 2/3الوطني هو صاحب القرار في مثل هذه الحالة الذي یتعین علیه إقرار النص بأغلبیة ثلثي (

ویعد هذا إخلالا بمبدأ التوازن والمساواة المقرّر دستوریا بین غرفتي البرلمان المنصوص علیه في المادة 

  .1996من دستور  98

  .الرابع: تسویة الخلاف التشریعي بین الغرفتین الفرع

لقد أدركت الأنظمة المقارنة التي تبنت نظام الغرفتین البرلماني بأنّ الخلاف التشریعي بین غرفتي 

البرلمان أمر لا مناص منه، لذا بادرت إلى وضع آلیات مختلفة من أجل تجاوز هذا الخلاف الذي یمكن 

) بین غرفتي la navatte هذه الأنظمة المقارنة تقنیة الذهاب والإیاب (أن یقع، حیث تبنت أغلب 

  .البرلمان من أجل الوصول إلى اتفاق حول نص واحد، مع الاختلاف في عدد مرات ذهاب وإیاب النص

ویمكن تعریف نظام الذهاب والإیاب بأنّ النّص یذهب من الغرفة الواحدة إلى الغرفة الأخرى وهذه 

وفي وهكذا، بمعنى أنّ هناك ذهاب وإیاب للنّص بین الغرفتین إلى حین الوصول إلى حل  تعیده مرة أخرى

حالة عدم الاتفاق على نص موحد مثل المكسیك یستمر الذهاب والإیاب إلى حین الوصول إلى حل، 

إلى  ویسعى هذا النظام إلى تحقیق المساواة المطلقة بین الغرفتین، لكنه نظام منتقد على أساس أنّه یؤدي

صعوبة صدور النص أو عدم صدوره أصلا وهذا ما یعیق عمل الحكومة لأنها لا تستطیع تجسید 

برنامجها عملیا، وهناك نظام الذهاب والإیاب مع إعطاء سلطة الفصل في حالة استمرار الخلاف لإحدى 

الإیاب المطلق، ویوجد الغرفتین، فهذا النظام جاء أساسا لتفادي الانسداد الذي قد یؤدي إلیه نظام الذهاب و 

   2كذلك نظام الذهاب والإیاب مع إحالة النص على لجنة خاصة في حالة استمرار الخلاف.

وتعتبر تقنیة الذهاب والإیاب هي المعمول بها في أغلب الأنظمة المقارنة كالنظام الفرنسي مثلا 

الذي أخذ بنظام الذهاب والإیاب مرتین، ومرة واحدة في الحالات التي تلح الحكومة على استعجالیتها، وإذا 

                                   
 .1996من الدستور الجزائري  166أنظر المادة  -1
ملتقى الوطني الأول حول نظام الغرفتین في التجربة ، فعالیات الجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائرياللّ بوزید لزهاري،  -2

، الأوراسي، الجزء 2002أكتوبر  30 -29البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة المقارنة، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، یومي 

 .2002مبر ، نفس المقال منشور في مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول دیس121الأول، ص 
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فتین باستدعاء من استمر الخلاف یمكن أن تجتمع لجنة متساویة الأعضاء تضم أعضاء عن كلا الغر 

  1طرف الوزیر الأول أو رئیسي غرفتي البرلمان.

أمّا المؤسّس الدستوري الجزائري فقد عالج مسألة الخلاف بین غرفتي البرلمان بإجراء خاص تمثل 

في صیغة اللّجنة المتساویة الأعضاء، ویعد هذا النهج بمثابة الحل الأفضل على الصعیدین السیاسي 

، فاللّجنة المتساویة 2ي إلى جلب كفاءات للّجان المتساویة الأعضاء المعوّل علیهاوالتقني، لأنّه یؤد

الأعضاء لیست برلمانا مصغرا یملك صلاحیة أخذ القرارات، وإنّما تكمن مهمتها في اقتراح حل للنّصوص 

ة تحكیم غیر هیئ ، وبالتالي یمكن أن تلعب دورا هاما في عقلنة التشریع، وتفعیله كونها3المختلف فیها فقط

، فالدستور الجزائري عندما 4تتمتع باستقلالیة وتبني نظرتها على المصلحة العلیا للبلادمنحازة لأي طرف، 

یكون قد تمیّز عن  بمجرد حدوث الخلاف بین غرفتي البرلمان للّجنة المتساویة الأعضاءالاختصاص  منح

 ،والإیاب كالنظام الفرنسي، والمغربيأغلبیة الأنظمة الدستوریة الأخرى التي تبنت نظام الذهاب 

  والموریتاني فیما یخص حل الخلاف الذي یمكن أن یقع بین غرفتي البرلمان.

لذا سنحاول التطرق إلى اللّجنة المتساویة الأعضاء كمرحلة من مراحل التشریع في الدستور 

مان الجزائري بمناسبة الجزائري، وهي بمثابة آلیة لحل الخلاف الذي یمكن أن یحدث بین غرفتي البرل

، وكذا 02- 99، والقانون العضوي رقم 1996المصادقة على نص قانوني، وذلك على ضوء دستور 

النظام الداخلي لمجلس الأمة، والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حیث سنتناول تشكیلة هذه اللّجنة 

  (أولا)، ثم نتطرق إلى إجراءات سیرها (ثانیا).

  اللجنة المتساویة الأعضاء.أولا: تشكیلة 

بمجرد حدوث خلاف بین غرفتي البرلمان الجزائري حول النّص التشریعي تجتمع بطلب من 

) عضوا موزعین بالتساوي بین غرفتي 20الوزیر الأول لجنة متساویة الأعضاء تتشكل من عشرین (

استخلاف الأعضاء ) أعضاء احتیاطیین عن كل غرفة من أجل 05، بالإضافة إلى خمسة (5البرلمان

) أعضاء على الأقل، وكذا 05جنة المختصة بخمسة (الغائبین، مع اشتراط ضرورة تمثیل أعضاء اللّ 

                                   
 .1958من الدستور الفرنسي  45أنظر المادة  -1
، مجلة الفكر البرلماني، نشریات مجلس الأمة، الجزائر، جان البرلمانیة المتساویة الأعضاء في العملیة التشریعیةدور اللّ الطاهر خویضر،  -2

 .91، ص2004العدد الخامس، 
 .123، مرجع سابق، ص نظام الدستوري الجزائريجنة المتساویة الأعضاء في الاللّ بوزید لزهاري،  -3
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر،  عملیة حل الخلاف بین غرفتي البرلمانذبیح حاتم،  -4

 .116، ص2008 -2007
 .02-99من القانون العضوي رقم  88أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -5
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، والسبب الرئیسي في تمثیل أعضاء 1ضمان تمثیل كل المجموعات البرلمانیة على مستوى كل غرفة

  2جنة المختصة هو أنّ هؤلاء الأعضاء أكثر درایة بالنص محل الخلاف.اللّ 

  الأعضاء: المتساویةعمل اللّجنة إجراءات سیر انیا:ث

) أیّام الموالیة لتاریخ تبلیغ طلب الاستدعاء 10تجتمع اللجنة المتساویة الأعضاء خلال عشرة (

حیث تجتمع عن كل نص قانوني محل خلاف بالتناوب إمّا في مقر المجلس  3إلى رئیسي المجلسین،

وإذا لم تنعقد اللّجنة في الأجل المحدد یجب تقدیم طلب  4مة،الشعبي الوطني، و إمّا في مقر مجلس الأ

، الذي یشرف على انتخاب مكتب 5جدید لانعقادها، ویعقد الاجتماع الأول بدعوة من أكبر أعضائها سنّا

، حیث ینتخب الرئیس 6)02من بین أعضاء اللّجنة یتشكل من رئیس و نائب للرئیس و مقررین اثنین (

  .7ة التي تجتمع اللّجنة في مقرهامن ضمن أعضاء الغرف

أمّا نائب الرئیس فینتخب من ضمن أعضاء الغرفة الأخرى، أمّا المقررین فیتم انتخاب واحد عن 

، ضمانا لمصداقیة التقاریر التي تعد من طرف المقررین على اعتبار أنّ اللّجنة تعتمد علیهما 8كل غرفة

الاعتماد على مقرر واحد قد یؤدي إلى تغلیب وجهة نظر  للصیاغة الجدیدة للأحكام المختلف حولها، وأنّ 

، وبعد أن یتم انتخاب المكتب تبدأ اللّجنة المتساویة الأعضاء في 9ممثلي غرفته في الصیاغة على غیرهم

دراسة الأحكام محل الخلاف التي أحیلت علیها حسب الإجراء العادي المتبع في سیر اللّجان الدائمة 

  .10نظام الداخلي الساري على الغرفة التي تجتمع اللّجنة في مقرهاالمنصوص علیها في ال

، كما یمكن لهذه الأخیرة 11ویمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللّجنة المتساویة الأعضاء

، وبعد أن تنتهي 12الاستماع لكل عضو في البرلمان أو أي شخص ترى أنّ الاستماع إلیه مفید لعملها

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري. 67من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، و المادة  65أنظر المادة  -1
 .111ذبیح حاتم، مرجع سابق، ص -2
 .02-99من القانون العضوي رقم  87أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -3
 .02-99من القانون العضوي رقم  89أنظر المادة  -4
 .02-99من القانون العضوي رقم  90أنظر الفقرة الأولى من المادة  -5
 .02-99من القانون العضوي رقم  90أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -6
 .02-99من القانون العضوي رقم  90أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -7
 .02-99قم من القانون العضوي ر  90أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  -8
 .141سعید بوالشعیر، مرجع سابق، ص -9

 .02-99من القانون العضوي رقم  91أنظر المادة  -10
 .02-99من القانون العضوي رقم  92أنظر المادة  -11
 .02-99من القانون العضوي رقم  93أنظر الفقرة الأولى من المادة  -12
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، 1محل الخلاف تقوم بإعداد تقریر یتضمن نصّا حول الأحكام محل الخلاف اللّجنة من دراسة الأحكام

، بعدها 2لیتم بعد ذلك تبلیغ الوزیر الأول بتقریر اللّجنة من قبل رئیس الغرفة التي اجتمعت اللّجنة بمقرها

لیه، تقوم الحكومة (الوزیر الأول) بعرض النّص المقترح على غرفتي البرلمان وجوبا من أجل المصادقة ع

ولا یمكن إدخال أي تعدیل علیه إلاّ بموافقة الحكومة، حیث تبث كل غرفة في التعدیلات المقترحة ثم على 

، فإذا حاز النّص على النصاب المطلوب في الغرفتین أرسله رئیس مجلس الأمة لرئیس 3النّص بكامله

لّجنة المتساویة الأعضاء إلى الجمهوریة من أجل الإصدار، وإذا لم تتوصل الغرفتان على أساس نتائج ال

المصادقة على نص واحد، نصبح أمام حالة استمرار الخلاف الذي یستوجب سحب النّص من طرف 

  4الحكومة.

بعد أن تطرقنا إلى اللّجنة المتساویة الأعضاء كآلیة اعتمدها المؤسّس الدستوري الجزائري لحل 

لنّص التشریعي یمكن لنا أن نبدي الملاحظات الخلاف الذي یمكن أن یحدث بین غرفتي البرلمان حول ا

  التالیة:

) أعضائه على النّص الذي 3/4أنّه بمجرد عدم مصادقة مجلس الأمة بأغلبیة ثلاثة أرباع ( -

صوّت علیه المجلس الشعبي الوطني، فانه یجب تبلیغ الأحكام محل الخلاف للوزیر الأول الذي یجب 

اح نص یتعلق بالأحكام اقتر ون كلتا الغرفتین بالتساوي من أجل علیه استدعاء لجنة تتكون من أعضاء یمثل

التي  " تجتمع "استعملت عبارة  1996من دستور  120محل الخلاف، لأن الفقرة الخامسة من المادة 

، غیر أنّ البعض من 5تفید الوجوب، بمعنى أنّ الدستور جعل الاجتماع وجوبي للّجنة المتساویة الأعضاء

لحكومة تتمتع بسلطة تقدیریة في استدعائها أو عدم استدعائها كما تشاء، الشيء الذي الفقه یرى بأنّ ا

  6عطّل سیر هذه الآلیة عملیا.

                                   
 .02-99رقم من القانون العضوي  94أنظر الفقرة الأولى من المادة  -1
من  70من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والمادة  67المادة ، و 02-99من القانون العضوي رقم  94أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  -2

 النظام الداخلي لمجلس الأمة.
 .02-99عضوي رقم القانون المن  95المادة ، و 1996من الدستور الجزائري  120أنظر الفقرة الخامسة من المادة  -3
 .02-99القانون العضوي رقم من من  96، والمادة 1996من الدستور الجزائري  120أنظر الفقرة السادسة من المادة  -4
، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة بسكرة، العدد الرابع، اللّجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائريلموسخ محمد وهمیسي رضا،  -5

 .403، ص 2008س مار 
فعالیات الیوم الدراسي حول القانون ، هل له علاقة بالمجموعات البرلمانیة ةالقانون العضوي المنظم للعلاقة بین البرلمان والحكوملمین شریط،  -6

البرلمان، الجزائر،  ، فندق الأوراسي، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع2001أكتوبر 23بین النص والممارسة، یوم  02- 99العضوي رقم 

 .20ص
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لم یحدّد المؤسّس الدستوري الجهة التي تبلغ الأحكام محل الخلاف للوزیر الأول مما أضفى على  -

، 02-99ن العضوي رقم هذه المسألة شيء من الغموض، خاصة بعد إغفالها كذلك من طرف القانو 

والنظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان، لكن المعمول به في الواقع هو أنّ الجهة التي تقوم بتبلیغ الأحكام 

 محل الخلاف تتمثل في شخص رئیس مجلس الأمة.

إنّ حصر مهمة استدعاء اللّجنة المتساویة الأعضاء في شخص الوزیر الأول یثیر تساؤل عن  -

شریكین الأساسیین الآخرین، مجلس الأمة مثیر الاختلاف، والمجلس الشعبي الوطني، سبب ذلك دون ال

فالوزیر الأول غیر مقیّد بفترة زمنیة لاستدعاء اللّجنة المتساویة الأعضاء، وبالتالي تصبح الحكومة هي 

الحق في  الأداة المسیطرة على العملیة التشریعیة عن طریق الوزیر الأول الشخصیة الوحیدة التي تملك

استدعاء اللّجنة، بالإضافة إلى أنّه یمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال هذه اللّجنة، وعدم قبول أي 

تعدیل على النص المعد من قبل هذه الأخیرة إلاّ بموافقة الحكومة، فإذا لم تتوصل اللّجنة إلى حل للخلاف 

عملیة حل الخلاف على مستوى  جاز للحكومة سحب النّص، هذه الأخیرة التي تملك دور محوري في

لذا لابد من تحدید أجل معین للوزیر الأول لاستدعاء اللّجنة المتساویة الأعضاء و بفوات ، 1جمیع المراحل

هذا الأجل یؤدي إلى حلول جهات أخرى محل الوزیر الأول في استدعاء اللّجنة، حیث تم اقتراح رئیسي 

اللّجنة المتساویة الأعضاء في حالة الخلاف بین غرفتي غرفتي البرلمان كجهتین یمكن لهما استدعاء 

  2البرلمان.

، تكون قد قیّدت 2014لكن السلطة التأسیسیة وعلى ضوء مسودة تعدیل الدستور الجزائري لسنة 

) یوم كحد أقصى لاجتماع 30الوزیر الأول بوجوب استدعاء اللّجنة المتساویة الأعضاء في أجل ثلاثین (

، لكنّها لم تنص على الآثار المترتبة عن 3جل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلافهذه اللّجنة من أ

عدم استدعاء اللّجنة من طرف الوزیر الأول ضمن هذا الأجل، لذا یجب إدراج رئیسي غرفتي البرلمان 

ددة المح یوم )30كجهتین یمكن لهما استدعاء اللّجنة المتساویة الأعضاء في حالة فوات أجل ثلاثین (

 وهذا بمناسبة إثراء هذه المسودة.للوزیر الأول، 

بعد أن تطرقنا إلى إجراءات سیر العملیة التشریعیة على مستوى مجلس الأمة الجزائري، یمكن لنا 

القول بأنّ العمل التشریعي في الجزائر مرهون بالغرفة السفلى في البرلمان الجزائري، وهذا ما یجعل من 

                                   
 وما یلیها. 121ذبیح حاتم، مرجع سابق، ص  -1
 .306 -305عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص -2
 .2014من مسودة تعدیل الدستور الجزائري  35من الدستور بموجب المادة  120أنظر التعدیل الوارد على الفقرة السادسة من المادة  -3
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مة) تابعة لها، وتتجسّد هذه التبعیة من خلال الدورات، وجدول الأعمال، ومسألة الغرفة العلیا (مجلس الأ

إیداع مشاریع واقتراحات القوانین على مستوى الغرفة السفلى، بالإضافة إلى غیاب حق المبادرة باقتراحات 

رحلة القوانین لمجلس الأمة، فهذا الأخیر ما هو إلاّ حلقة جدیدة تضاف للعمل التشریعي، ومجرد م

أقر ثنائیة متساویة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  ، فالمؤسّس الدستوري الجزائري1إضافیة

دهما دون حأ لعمل د بذلك احتكار اختصاصات السلطة التشریعیة من قبل مجلس واحد، فلا قیمةبعلی

 2فهما وجهان لعملة واحدة. الآخر،

ریعیة على مستوى مجلس المستشارین سیر العملیة التش : إجراءاتثانيالمبحث ال

  .المغربي

فانّ مشاریع واقتراحات  2011من الدستور المغربي  78طبقا لنص الفقرة الثانیة من الفصل 

القوانین تودع بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب كقاعدة عامة، غیر أنّ هناك استثناءات ترد على هذه 

تعلقة على وجه الخصوص بالجماعات الترابیة، وبالتنمیة الجهویة القاعدة تتعلق أساسا بمشاریع القوانین الم

وبالقضایا الاجتماعیة التي تودع بالأسبقیة لدى مكتب مجلس المستشارین، ومن هنا یتبیّن لنا بأنّ مجلس 

المستشارین المغربي لا یتصدى للمبادرة التشریعیة مباشرة إلاّ إذا تعلق الأمر ببعض القضایا المحددة 

الذي كان ینص  1996ي هذا الفصل، وهذا خلافا لما كان منصوص علیه في الدستور المغربي حصرا ف

متأثرا  3على أنّ المبادرات القانونیة تعرض على إحدى المجلسین (مجلس النواب، أو مجلس المستشارین)

) 2011ستور فالمؤسّس الدستوري المغربي في الدستور الحالي (د ،4في ذلك بالتجربة الدستوریة الفرنسیة

قیّد من صلاحیات مجلس المستشارین من حیث الأسبقیة في التصدي للمبادرات القانونیة، حیث أصبحت 

  الأسبقیة لمجلس النواب كقاعدة عامة.

ومن أجل التعرف أكثر على إجراءات سیّر العملیة التشریعیة على مستوى مجلس المستشارین 

والنظام ، 2011والآلیات التي حددها الدستور المغربي لسنة المغربي سنحاول التطرق إلى تلك الإجراءات 

العمل التشریعي افتتاح  إجراءاتلذا ارتأینا أن نتكلم عن ، 2014الداخلي لمجلس المستشارین المغربي 

                                   
 .101 لونیس بوجمعة، مرجع سابق، ص -1
 .136، ص مرجع سابقدلیلة عیاشي،  -2
 .1996من الدستور المغربي  52أنظر الفقرة الثانیة من الفصل  -3
 .1958من الدستور الفرنسي  39أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -4
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 المستشارین المغربي وآلیات تسییره (المطلب الأول)، ثم نحاول أن نحدّد مراحلعلى مستوى مجلس 

  .ى مستوى هذا المجلس (المطلب الثاني)علالعملیة التشریعیة 

مستشارین المغربي وآلیات العمل التشریعي على مستوى مجلس الافتتاح  إجراءاتالمطلب الأول: 

  تسییره.

بعد أن یقوم مجلس المستشارین المغربي بتنصیب هیاكله، وأجهزته المختلفة، وتنظیم طریقة عمله 

ما یحال إلیه من نصوص قانونیة تم التصویت علیها من یستأنف عمله التشریعي بحیث یبدأ بدراسته ل

طرف مجلس النواب، أو لما یقترح علیه من طرف أعضائه أو من الحكومة من اقتراحات و مشاریع 

قوانین، واقتراحات القوانین المتعلقة بالجماعات الترابیة، والتنمیة الجهویة، والقضایا الاجتماعیة وذلك وفقا 

  وعیة وآلیات مختلفة ومتعددة نتناولها في الفروع التالیة:لإجراءات شكلیة وموض

  مستشارین المغربي.العمل التشریعي على مستوى مجلس الافتتاح  إجراءات الفرع الأول:

هناك جملة من الإجراءات المختلفة التي یجب أن یقوم بها مجلس المستشارین المغربي قبل أن 

حیث یبدأ المجلس بافتتاح الدورة التشریعیة یلیها إثبات العضویة یباشر وظائفه لاسیما الوظیفة التشریعیة، 

لجمیع أعضائه، لتنتهي هذه الإجراءات بانتخاب رئیس المجلس، وهذا ما سنحاول شرحه معتمدین في ذلك 

المتعلق بمجلس المستشارین 28-11، وكذا القانون التنظیمي2011على مواد الدستور المغربي لسنة

  لداخلي لمجلس المستشارین المغربي.المغربي، والنظام ا

  أولا: افتتاح الدورة التشریعیة.

فإن مجلس المستشارین المغربي یعقد جلسته  2011من الدستور المغربي  65طبقا لنص الفصل 

الأولى بعد انتخابه مباشرة تحت رئاسة الملك، وتتلى آیات من الذكر الحكیم عند افتتاح كل دورة حیث 

  1سة افتتاح الدورة الأولى مرتدین اللباس الرسمي.یحضر المستشارون جل

وفي هذه الدورة یتم تشكیل مكتب مؤقت یرأسه المستشار الأكبر سنا أو من یلیه في السن في 

حالة غیابه أو إذا عاقه عائق لرئاسة المكتب في انتظار انتخاب المكتب، ویساعد الرئیس المؤقت في 

، ولا یمكن أن تجري 2) من الأعضاء الأصغر سنا04أربعة ( تسییر الجلسات الخاصة بانتخاب الرئیس

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 4إلى  1أنظر المواد من  -1
 لنظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي.من ا 8و7أنظر المادتین  -2
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، ویتولى رئیس 1تحت إشراف المكتب المؤقت أیة مناقشة خارج موضوع انتخاب رئیس، ومكتب المجلس

  2المكتب المؤقت القیام بجملة من الإجراءات الأولیة لضمان التسییر الإداري للمجلس أهمها:

المستشارین المنتخبین حسب اللائحة الرسمیة المعلنة من  یعلن رئیس المكتب المؤقت عن أسماء -

طرف السلطة المختصة، ثم یأمر بتعلیق تلك اللائحة، ونشرها بالجریدة الرسمیة، وإثباتها في محضر 

 الجلسة.

یطلع رئیس المكتب المؤقت مجلس المستشارین بالقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في شأن  -

 الطعون الانتخابیة.

  .ثبات العضویةنیا: إثا

من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي فان الإعلان عن العضویة  91طبقا لنص المادة 

من هذا النظام  11و 10 في مجلس المستشارین المغربي یتم وفقا لما هو منصوص علیه في المادتین

لإعلان عن أسماء المستشارین الداخلي، فبعد انتخاب رئیس ومكتب مؤقتین للمجلس یقوم هذا الرئیس با

المنتخبین حسب اللائحة الرسمیة المعلنة من لدن السلطة المختصة، ثم یأمر بتعلیق تلك اللائحة ونشرها 

في الجریدة الرسمیة وإثباتها في محضر الجلسة، كما یطلع رئیس المكتب المؤقت مجلس المستشارین 

  لطعون الانتخابیة.على القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بشأن ا

  ثالثا: انتخاب رئیس المجلس.

المطلب  الفرع الأول من لقد سبق التطرق لإجراءات انتخاب رئیس مجلس المستشارین ضمن

الثاني من المبحث الثاني في الفصل الأول بمناسبة الحدیث عن تشكیلة وتنظیم مجلس المستشارین 

  3المغربي.

  شارین المغربي.الفرع الثاني: آلیات تسییر مجلس المست

، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي جملة 2011لقد حدّد الدستور المغربي 

الآلیات المختلفة من أجل تسییر مجلس المستشارین، والتي لا تختلف عن تلك الآلیات المتبعة في تسییر 

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 9أنظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 11و10أنظر المادتین  -2
 من المذكرة. 71أنظر الصفحة  -3
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ول الأعمال، والجلسات وهذا ما الغرفة السفلى (مجلس النواب)، حیث تتمثل هذه الآلیات في الدورات، وجد

  سنحاول التطرق إلیه في النقاط التالیة:

  أولا: دورات مجلس المستشارین المغربي.

فإن البرلمان المغربي یعقد جلساته  2011من الدستور المغربي  66و 65طبقا لنصي الفصلین 

  نائیة.أثناء دورتین عادیتین في السنة كقاعدة عامة، ویمكن له أن یعقد جلسات استث

فالبرلمان المغربي بما فیه مجلس المستشارین یمارس اختصاصه التشریعي أثناء دورات عادیة، 

  وأخرى استثنائیة.

  1الدورات العادیة: -1

فان مجلس المستشارین یجتمع في دورتین  2011من دستور المغرب  65طبقا لنص الفصل 

یوم الجمعة الثانیة من شهر أكتوبر، حیث  عادیتین كل سنة وهما دورة أكتوبر التي تفتتح من طرف الملك

تنعقد هذه الدورة في شكل جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المغربي، ودورة أفریل التي تفتتح یوم الجمعة 

الثانیة من شهر أفریل، وإذا استمرت دورات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة 

 بمرسوم.

  2ة:الدورات الاستثنائی -2

فانه یمكن لمجلس المستشارین المغربي أن یعقد  2011من دستور المغرب  66طبقا للفصل 

دورات استثنائیة، إمّا بطلب من الحكومة بموجب مرسوم، أو بطلب من أغلبیة أعضاء مجلس 

) أعضاء مجلس النواب، وتعقد الدورة الاستثنائیة على أساس جدول أعمال 1/3المستشارین، أو ثلث (

  وبعد مناقشة القضایا التي یتضمنها جدول الأعمال تختتم الدورة بمرسوم. محدد،

  ثانیا: جدول أعمال مجلس المستشارین المغربي.

، فان مجلس المستشارین هو 2011من الدستور المغربي  82طبقا للفقرة الأولى من الفصل 

تداول فیه وفق الأسبقیة و الذي یضع جدول أعماله، بعد ذلك یحال هذا الجدول لندوة الرؤساء التي ت

الترتیب المحددین من طرف الحكومة، وتتداول في كل اقتراح یرمي إلى استكمال النقاط الواردة في جدول 

                                   
 مغربي.من النظام الداخلي لمجلس المستشارین ال 2و1أنظر المادتین  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 5أنظر المادة  -2
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الأعمال یتقدم به أعضاء ندوة الرؤساء، إلى جانب الأسبقیة والترتیب المذكورین أعلاه، بشرط أن یقدم 

  2دول أعمال مجلس المستشارین المغربي ما یلي:ویتضمن ج 1الاقتراح قبل موعد انعقاد الاجتماع

 مشاریع القوانین واقتراحات القوانین بالأسبقیة، ووفق الترتیب الذي تحدّده الحكومة. -

تخصیص یوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانین، ومن بینها تلك المقدمة من  -

 قبل المعارضة.

 لموجهة من أعضاء المجلس وأجوبة أعضاء الحكومة.جلسة أسبوعیة تخصص للأسئلة الشفهیة ا -

جلسة واحدة كل شهر تخصص للأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة الموجهة من قبل أعضاء  -

 المجلس وأجوبة رئیس الحكومة.

 جلسة سنویة من قبل البرلمان تخصص لمناقشة السیاسات العمومیة وتقییمها. -

 الحكومة، یعرضها رئیس الحكومة أمام البرلمان.جلسة مناقشة الحصیلة المرحلیة لعمل  -

من  14جلسة خاصة بملتمسات المواطنین في مجال التشریع المنصوص علیها في الفصل  -

 الدستور، وطبقا للشروط والكیفیات المحددة في القانون التنظیمي المتعلق بها.

الهیئات الدستوریة جلسة واحدة في السنة على الأقل لمناقشة البرلمان لتقاریر المؤسسات و  -

  من الدستور. 170إلى  161المنصوص علیها في الفصول من 

  ثالثا: جلسات مجلس المستشارین المغربي.

فإن جلسات مجلس المستشارین  2011من الدستور المغربي لسنة  68طبقا لنص الفصل 

ته كل أیام العمل، عمومیة وتدون مداولاته في محاضر تنشر في الجریدة الرسمیة للبرلمان، وتنعقد جلسا

  3وله أن یعقد جلسات أیام ومواقیت أخرى متى تطلب جدول الأعمال ذلك.

كما یجوز لمجلس المستشارین المغربي أن یعقد جلسات سریة بطلب من رئیس الحكومة، أو 

، ومن هنا یمكن القول بأنّ جلسات مجلس المستشارین المغربي عامة 4) أعضائه1/3بطلب من ثلث (

ة، إلاّ أنّ هذا لا یمنع من أن تنعقد جلساته بصفة سریة، ومن البدیهي أن تكون هناك أسباب كقاعدة عام

جدیة لعقد الجلسة سریة، وهذه الأسباب یجب أن توضح في الطلب المقدم من طرف الجهة المخوّلة من 

                                   
 .من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي 89أنظر الفقرتین الأولى والثانیة من المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 101، والمادة 2011من الدستور المغربي  82أنظر الفصل  -2
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 107أنظر المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 108أنظر المادة  -4



 التشریعیة على مستوى مجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي.الفصل الثاني: إجراءات سیر العملیة 

 

- 124  - 

وذلك  طرف الدستور، وتستأنف الجلسات العامة عندما ینتهي السبب الذي تطلب عقد الجلسات السریة

  1بعد أن یستشیر الرئیس المجلس حول استئناف الجلسات العامة.

  مستشارین المغربي.مجلس العلى مستوى العملیة التشریعیة  المطلب الثاني: مراحل

، فان مشاریع واقتراحات القوانین 2011من الدستور المغربي  78طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 

واب كقاعدة عامة، غیر أنّه إذا تعلق الأمر بمشاریع القوانین المتعلقة تودع بالأسبقیة لدى مكتب مجلس الن

على وجه الخصوص، بالجماعات الترابیة، وبالتنمیة الجهویة، وبالقضایا الاجتماعیة، فإنّها تودع بالأسبقیة 

إنّها لدى مكتب مجلس المستشارین، كما أنّ اقتراحات القوانین التي یبادر بها أعضاء مجلس المستشارین ف

كذلك تودع بالأسبقیة على مستوى هذا الأخیر، وهذا یعني أنّ مجلس المستشارین المغربي لا یتصدى لكل 

المبادرات التشریعیة بصفة مباشرة ماعدا في الحالات التي حدّدها الدستور، وهذه الأسبقیة التي أصبح 

، بعدما 2011دستور المغربي یتمتع بها مجلس النواب المغربي هي من ضمن المستجدات التي أقرها ال

، 19962كانت مشاریع واقتراحات القوانین توضع بمكتب أحد مجلسي البرلمان في ظل الدستور المغربي 

فكل ما في الأمر أنّ أعضاء مجلس المستشارین یملكون حق المبادرة بالقوانین كغیرهم من نواب الغرفة 

كون لمجلس النواب كجهة أصیلة لعرض المبادرات الأولى (مجلس النواب)، والحكومة، ولكن الأسبقیة ت

  القانونیة أمامه أوّل مرة مهما كان مصدرها وهذا كقاعدة عامة.

وبما أنّ مجلس المستشارین ستحال إلیه المبادرات القانونیة التي صوّت علیها مجلس النواب، 

یبادر بها أعضائه، فانه من ومشاریع القوانین التي تبادر بها الحكومة، بالإضافة إلى المبادرات التي 

الطبیعي أن نتطرق إلى أولى مراحل العملیة التشریعیة على مستوى هذا المجلس ألا وهي مرحلة إیداع 

مشاریع واقتراحات القوانین (الفرع الأول)، تلیها مرحلة الدراسة (الفرع الثاني)، ثم التصویت على هذه 

ك نتناول مرحلة تداول مجلسي البرلمان المغربي بشأن مشاریع المشاریع والاقتراحات (الفرع الثاني)، بعد ذل

واقتراحات القوانین بنوعیها العادیة، والعضویة (الفرع الرابع)، وأخیرا نتطرق إلى مرحلة تبلیغ النصوص 

  (الفرع الخامس). المصادق علیها من طرف المجلسین للملك

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 109أنظر المادة  -1
 .1996من الدستور المغربي  52أنظر الفصل  -2
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  : إیداع مشاریع و اقتراحات القوانین.الأولالفرع 

لدى مكتب مجلس المستشارین المغربي مشاریع القوانین التي تبادر بها الحكومة والمرتبطة  تودع

، واقتراحات القوانین التي یبادر بها أعضاء 1بالجماعات الترابیة، وبالتنمیة الجهویة، وبالقضایا الاجتماعیة

بمعنى أنّ المبادرات ، 2مجلس المستشارین، وكذا اقتراحات القوانین التي یحیلها علیه مجلس النواب

القانونیة مهما كان مصدرها تودع لأول مرة مكتب مجلس النواب كقاعدة عامة، لأنّ المؤسّس الدستوري 

أعطى مبدأ الأسبقیة في إیداع مشاریع واقتراحات القوانین لدى مكتب  2011المغربي طبقا لدستور 

مجلس المستشارین یتمتع بالأسبقیة في مجلس النواب، إلاّ أنّ هناك بعض الاستثناءات التي تجعل من 

إیداع مشاریع القوانین لدیه قبل إحالتها على مجلس النواب، وبما أنّ هذه الدراسة متعلقة بمجلس 

المستشارین المغربي فإننا سوف نركز على مرحلة إیداع مشاریع واقتراحات القوانین أمام هذا المجلس، 

تب مجلس المستشارین المغربي یقوم رئیس المجلس بالإعلان ومتى أودع مشروع أو اقتراح قانون لدى مك

  .3في أوّل جلسة عمومیة عن تلقي مشاریع واقتراحات القوانین المحالة علیه

حیث یأمر الرئیس بتعمیم هذه المشاریع والاقتراحات على أعضاء المجلس، ویقوم بإحالة مشاریع 

مجرد التوصل بها على اللّجان المعنیة التي یستمر واقتراحات القوانین المحالة علیه من مجلس النواب ب

عملها خلال الفترات الفاصلة بین الدورات، وإذا كان النص یدخل في اختصاص أكثر من لجنة، أو أنّ 

النص شابته بعض العیوب الشكلیة، فان الأمر في هذه الحالة یعرض على مكتب المجلس للفصل فیه 

تشارین علما رئیس مجلس النواب بما تم إیداعه لدى مكتب بقرار نهائي، ویحیط رئیس مجلس المس

   4المجلس من مشاریع واقتراحات القوانین.

  .القوانینالفرع الثاني: دراسة مشاریع واقتراحات 

نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة مشاریع واقتراحات القوانین داخل اللّجان (أولا) ثم على مستوى 

  .الجلسات العامة (ثانیا)

                                   
 .2011من الدستور المغربي  78الفصل  أنظر الفقرة الثانیة من -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 175أنظر البند الثاني من المادة  -2
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 175أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -3
 المغربي.من النظام الداخلي لمجلس المستشارین  176أنظر المادة  -4
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  واقتراحات القوانین داخل اللّجان.أولا: دراسة مشاریع  

بعد أن تتم إحالة مشروع أو اقتراح القانون على مستوى مكتب مجلس المستشارین یقوم الرئیس 

بتحدید اللّجنة التي ستتولى دراسة كل مشروع، أو اقتراح القانون مرفوقا بكل الوثائق المساعدة على ذلك، 

ت إیداع هذه المشاریع واقتراحات القوانین، أو خلال الفترة اللاحقة على ذلك، وتبدأ وتتم عملیة الإحالة وق

الدراسة داخل اللّجان بتقدیم النّص من قبل الجهة التي كانت مصدرا له (ممثل الحكومة إذا كان الأمر 

نواب، وواضع یتعلق بمشروع قانون، مقرر اللّجنة المختصة، بالنسبة لاقتراح القانون المحال من مجلس ال

، لتتم بعد ذلك مناقشة عامة 1 أو ممثل أو ممثلي واضعي المقترح إذا كان الأمر یتعلق بمقترح القانون)

  .2إجمالیة للنّص، وتتناول الكلمة خلال هذه المناقشة الجهة صاحبة المبادرة في النهایة للتعقیب

تتم مناقشة المواد مادة بمادة، وبعد المناقشة العامة للنص، یشرع في المناقشة التفصیلیة، حیث 

وعند الاقتضاء فصول أو أبواب النّص، وتعطى الكلمة لأعضاء اللّجنة للمناقشة، والاستفسار، وعلى 

، بعد ذلك تحدد اللّجنة موعد الجلسة 3صاحب المبادرة الرد على ذلك، إلى أن تنتهي دراسة جمیع المواد

ساعة ویجب أن تقدم هذه  24جلس في أجل لا یقل عن الموالیة لتقدیم التعدیلات من طرف أعضاء الم

) 24، وفي أجل لا یقل عن أربع وعشرین (4التعدیلات مكتوبة، وموقعة، وفي نسخ بعدد أعضاء اللّجنة

ساعة من تاریخ تقدیم التعدیلات، تجتمع اللّجنة للبت في مختلف التعدیلات المودعة، والتصویت على 

  .5أعضاء المكتب على أجل أقل النّص التشریعي، إلاّ إذا اتفق

وبعد أن تنتهي اللّجنة المختصة من مرحلة المناقشة، والتعدیل یدخل النّص مرحلة التصویت من 

طرف أعضاء اللّجنة، حیث یتم التصویت على المواد حسب ترتیبها في مشروع أو اقتراح القانون كما ورد 

ها أي تعدیل كما جاءت في مشروع أو مقترح القانون، على اللّجنة، ویصوّت على المواد التي لم یقدّم بشأن

أما المواد التي ورد بشأنها تعدیل أو أكثر، فیتم تقدیم كل تعدیل على حدى، وتعطى الكلمة للحكومة 

لإبداء رأیها في الموضوع، ویعقّب علیها صاحب التعدیل، لیعرض بعد ذلك على التصویت، وتتبع نفس 

لمقترحة على نفس المادة، لیصوت علیها في الأخیر كما عدّلت أو كما الإجراءات لباقي التعدیلات ا

جاءت في مشروع أو اقتراح التعدیل، وتعطى الكلمة بالإضافة إلى أحد مقدمیها، للحكومة، ورئیس أو 

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 181أنظر الفقرة الأولى من المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 181أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  -2
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 182أنظر المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 184و 183أنظر المادتین  -4
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 185أنظر المادة  -5



 التشریعیة على مستوى مجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي.الفصل الثاني: إجراءات سیر العملیة 

 

- 127  - 

مقرر اللّجنة المعنیة، وعند الاقتضاء لمتكلم واحد معارض وآخر مؤید للتعدیل، وبعد التصویت على 

  .1د استكمال التصویت على مجموع المواد التي یتألف منها النص وفقا للإجراءات السابقةالنص كاملا بع

وفي حالة غیاب أصحاب التعدیلات عن اجتماع اللّجنة یمكن لهذه الأخیرة أن تنیب أحد 

أعضائها لقراءة هذه التعدیلات، ولها أن تأخذ أو ترفض هذا التعدیل، ویعرض النّص بعد التصویت علیه 

رف اللّجنة على المجلس في جلسة عامة، الذي له أن یقبل، أو یرفض النص الأصلي والتعدیلات من ط

، ویسجل 3الممتنعون –المعارضون  –، ویتم التصویت حسب الصیغة التالیة: الموافقون 2المدخلة علیه

   4عمل اللّجان الدائمة في محاضر تودع مع تقریر اللّجنة بالجلسة العامة.

جان الدائمة البت في دراسة مشاریع واقتراحات القوانین المعروضة علیها في أجل یتعین على اللّ 

) یوما من تاریخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة، وفي حالة فوات 60أقصاه ستون (

لمجلس هذا الأجل ولم تنته اللّجنة من دراسة النص یرفع الأمر من طرف رئیس اللّجنة المعنیة إلى رئیس ا

) یوما، 30أسباب التأخیر، ویقترح فیه أجل آخر، على ألاّ یتجاوز هذا الأخیر ثلاثون ( تقریر بموجبه یبیّن

وإذا انصرم الأجل الجدید دون إتمام الدراسة من طرف اللّجنة المختصة، یرفع رئیس هذه الأخیرة تقریرا 

على ندوة الرؤساء، التي تتداول في  جدیدا لرئیس المجلس، الذي بدوره یعرض الأمر على المكتب، ثم

   5الموضوع.

  ثانیا: دراسة مشاریع واقتراحات القوانین في الجلسات العامة.

تتم مناقشة مشاریع واقتراحات القوانین بمجلس المستشارین المغربي في إطار الجلسات العامة 

، وبعد ذلك تبتدئ مناقشة 6بناء على التقاریر التي تعدها اللّجان، وتودع بصفة إلزامیة إلى المجلس

مشاریع القوانین بالاستماع إلى الحكومة، وتبتدئ مناقشة اقتراحات القوانین المحالة من مجلس النواب، 

بالاستماع إلى مقرر اللّجنة المختصة، أما اقتراحات القوانین المقترحة من لدن أعضاء مجلس 

راح، أو من یمثلهم، وبعد تقدیم المبادرة القانونیة المستشارین، فیتم الاستماع في البدایة إلى أصحاب الاقت

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 186أنظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 187أنظر المادة  -2
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 188ى من المادة أنظر الفقرة الأول -3
العمل التشریعي بالمغرب، أصوله  لمزید من التفصیل حول دراسة مشاریع واقتراحات القوانین على مستوى اللّجان الدائمة أنظر عبد الإله فونتیر، -4

، مرجع سابق،  الثالث، تطبیقات العمل التشریعي وقواعد المسطرة التشریعیةالتاریخیة ومرجعیاته الدستوریة، دراسة تأصیلیة وتطبیقیة، الجزء 

 وما یلیها.  158ص 
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 189أنظر المادة  -5
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 191أنظر الفقرة الأولى من المادة  -6
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یقدم مقرّر اللّجنة المعنیة ملخص عن التقریر حول النص المذكور وفقا للوقت المحدّد من طرف ندوة 

الرؤساء، وإذا لم تحدّد هذه الأخیرة الوقت، أمكن لرئیس الجلسة تحدید الوقت المخصّص لتقدیم تقریر 

دم قبول النّص قید المناقشة إذا كان یخالف مقتضیات الدستور، وفي هذه الحالة اللّجنة، ویمكن الدفع بع

لا یتدخل في مناقشته إلاّ أحد الموقعین على هذا الدفع والحكومة ورئیس أو مقرر اللّجنة المختصة، فإذا 

كان هذا النص مخالفا للدستور یحال على التصویت من طرف المجلس حیث یتم إلغائه بمجرد حصوله 

  .1على الأغلبیة المطلوبة

إذا لم یكن هناك دفع بعدم القبول تستمر مناقشة النص مناقشة عامة ومفصلة، وبعد الانتهاء من و 

مناقشة مشروع أو اقتراح القانون یتم اختتام المناقشة العامة، ولا یمكن في هذه الحالة أن تتوقف المناقشة 

ة، إلاّ إذا رغب رئیس فریق، أو رئیس اللّجنة التي أو عملیة التصویت على نص تشریعي بالجلسة العام

) أعضاء المجلس على الأقل، أو الحكومة، إرجاع مجموع أو جزء منه 1/10درست النص، أو عشر (

إلى اللّجنة المختصة، حیث تعرض الطلبات المقدمة من غیر الحكومة على التصویت، ویتعین الموافقة 

رین، وفي حالة الموافقة على إرجاع المبادرة إلى اللّجنة یتعین علیها من أغلبیة أعضاء المجلس الحاض

، وفي حالة عدم المصادقة یستمر المجلس في دراسة بقیة 2على هذه الأخیرة أن تنجز بشأنه تقریرا جدیدا

  .3النص

ویمكن لأعضاء مجلس المستشارین، والحكومة تقدیم التعدیلات التي یرونها مناسبة حول النّص 

المناقشة في إطار الجلسات العامة وذلك وفقا لشروط شكلیة حدّدها النظام الداخلي  المعروض على

، كما یمكن لأعضاء مجلس المستشارین أن یتقدموا لرئاسة المجلس 4للمجلس المستشارین المغربي

بتعدیلات مكتوبة وموقّعة حول النصوص المحالة على المجلس للمناقشة، غیر أنه لا یقبل بعد بتّ 

  5اللّجان فیها إلاّ مشاریع التعدیلات التالیة:

 مشاریع التعدیلات التي تقدمها الحكومة. -

 مشاریع التعدیلات المتعلقة مباشرة بالنصوص، والتي سبق أن عرضت أمام اللجنة المختصة. -

 مشاریع التعدیلات التي لا تعارضها الحكومة. -

                                   
 ام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي.من النظ 192أنظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 193أنظر المادة  -2
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 194أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 197إلى  195أنظر المواد من  -4
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 200أنظر المادة  -5
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انتهاء المناقشة حول النص الذي تتعلق به، وبعد أن تقدم التعدیلات یشرع في إجراء مناقشتها بعد 

ویصوت علیها قبل التصویت على النص الأصلي، ولا یسمح الرئیس إلاّ بمناقشة التعدیلات التي تقدم بها 

من النظام الداخلي  200صاحبها إلى مكتب المجلس، وتوفرت فیها الشروط المنصوص علیها في المادة 

تم مناقشة التعدیلات التي تتضمن اقتراحات بالإلغاء، ثم باقي بحیث ت ،1لمجلس المستشارین المغربي

الاقتراحات مرتبّة حسب تاریخ التوصّل بها، مع إعطاء الأسبقیة للتعدیلات التي تتقدم بها الحكومة على 

التي یتقدم بها المستشارون إذا انصبت على نفس الموضوع، وفي هذه الحالة تعطى الكلمة لجمیع مقدمي 

  .2التي یصوت علیها بتصویت واحد التعدیلات،

وإذا تقدم المستشارین بمشاریع تعدیلات مختلفة ومتنافیة في الكل أو في جزء منها فلرئیس 

المجلس الحق في عرضها في مناقشة واحدة، وتعطى الكلمة للمستشارین الذین تقدموا بمشاریع هذه 

ة ثم لرئیس اللّجنة المختصة بدراسة التعدیلات قبل عرضها على التصویت، كما تعطى الكلمة للحكوم

النّص، أو للمقرر وفي آخر الأمر لمتكلم معارض، وآخر مؤید لهذا المشروع بناء على قرار ندوة 

  3الرؤساء.

  الفرع الثالث: التصویت على مشاریع واقتراحات القوانین.

فویضه یعتبر التصویت على مستوى مجلس المستشارین المغربي حق شخصي للعضو، لا یمكن ت

، وهذا ما یجسّد حرص المشرع المغربي على حضور أكبر عدد ممكن لأعضاء المجلس 4لعضو آخر

أثناء عملیة التصویت على مشاریع واقتراحات القوانین، ویعبّر عن التصویت بمجلس المستشارین المغربي 

أو بالجهاز الالكتروني المعدّ  إمّا برفع الید، أو بالاقتراع العام على المنصة، أو بالاقتراع السري بالكتابة،

، وتخضع عملیة التصویت على مشاریع، واقتراحات القوانین بالجلسات العامة من حیث المبدأ لنفس 5لذلك

، وهذا ما یعرف بالأسلوب العادي للمصادقة على 6الإجراءات المتبعة في التصویت داخل اللّجان الدائمة

س المستشارین المغربي كقاعدة عامة (أولا)، هذا الأسلوب مشاریع واقتراحات القوانین على مستوى مجل

  .العادي یرد علیه استثناء یعرف بالأسلوب المختصر للمصادقة (ثانیا)

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 203أنظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 204أنظر المادة  -2
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 205أنظر المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 137ظر الفقرة الأولى من المادة أن -4
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 137أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -5
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 198أنظر المادة  -6
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  .الأسلوب العادي للمصادقة على مشاریع واقتراحات القوانین أولا:

طبقا لهذا الأسلوب فانه یتم التصویت على المواد حسب ترتیبها في مشروع أو اقتراح القانون كما 

ورد على الجلسة العامة، فیبدأ في عملیة التصوّیت على المواد التي لم یقدّم بشأنها أي تعدیل كما جاءت 

فیتم تقدیم كل تعدیل على حدى، في مشروع أو مقترح القانون، أمّا المواد التي ورد بشأنها تعدیل أو أكثر، 

وتعطى الكلمة للحكومة لإبداء رأیها في الموضوع، ویعقّب علیها صاحب التعدیل، لیعرض بعد ذلك على 

التصویت، وتتبع نفس الإجراءات لباقي التعدیلات المقترحة على نفس المادة، لیصوت علیها في الأخیر 

عدیل، وتعطى الكلمة بالإضافة إلى أحد مقدمیها، كما عدّلت أو كما جاءت في مشروع أو اقتراح الت

للحكومة، ورئیس أو مقرر اللّجنة المعنیة، وعند الاقتضاء لمتكلم واحد معارض وآخر مؤید للتعدیل، وبعد 

التصویت على النص كاملا بعد استكمال التصویت على مجموع المواد التي یتألف منها النص وفقا 

 –التصویت داخل الجلسات العامة حسب الصیغة التالیة: الموافقون للإجراءات السابقة، تتم عملیة 

  الممتنعون. –المعارضون 

  الأسلوب المختصر للمصادقة على مشاریع واقتراحات القوانین. ثانیا:

أو ما یعرف بأسلوب التصویت بدون مناقشة، ویتم اعتماد هذا الأسلوب في مناقشة مشروع أو 

اقتراح قانون والتصویت علیه بموجب طلب من رئیس مجلس المستشارین، أو الحكومة، أو رئیس اللّجنة 

جنة واللّ  رئیس فریق، یوجه إلى رئیس المجلس الذي یطلع علیه المكتب فورا والحكومةالمختصة، أو 

المعنیة بالدراسة، ویدرج ضمن جدول أعمال ندوة الرؤساء للبت فیه، ولا یقبل هذا الطلب إلاّ إذا تعلق 

الأمر بنص لم یدرس بعد في اللّجنة، أو قدّم من طرف رئیس اللّجنة المختصة بعد استشارتها، أو أن 

و إرجاء البت، أو عدم المناقشة، یكون النص موضوعا للمبادرات المتعلقة بطلبات الإرجاع إلى اللّجنة، أ

   1ویشرع في تنفیذ الأسلوب المختصر للمصادقة متى وافقت ندوة الرؤساء على ذلك.

ویتم الإعلان عن قرار ندوة الرؤساء من طرف رئیس المجلس، الذي بدوره یأمر بنشره وتوزیعه  

لقانون في جدول الأعمال على المستشارین، وإشعار الحكومة بذلك، بعدها یسجل مشروع، أو اقتراح ا

بالأسبقیة، أو في جدول أعمال تكمیلي، غیر أنّه لا یشرع في التصویت بدون مناقشة إلاّ بعد مرور ثلاثة 

   2) أیام كاملة على الأقل، ابتداء من یوم الإخبار به، وبعد توزیع التقریر الخاص به.03(

  

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 208المادة  والفقرة الأخیرة من 207أنظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 208أنظر الفقرة الأولى من المادة  -2
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 المغربيعلى مستوى البرلمان  خصوصیة التصویت على قانون المالیة: 

قبل التطرق إلى خصوصیة التصویت على قانون المالیة من طرف البرلمان المغربي بصفة 

عامة، ومجلس المستشارین بصفة خاصة، یجب أن نشیر إلى أنّ المبادرة بمشروع قانون المالیة حق 

قي مكفول لكل من الحكومة، وأعضاء غرفتي البرلمان على السواء، فهذا المشروع لا یختلف عن با

مشاریع واقتراحات القوانین الأخرى من حیث سلطة المبادرة، والدراسة من طرف اللّجان المختصة، 

والمناقشة، والتعدیل، والتصویت في إطار الجلسات العامة على مستوى غرفتي البرلمان، إلاّ أنّ هناك 

حكومة وذلك راجع إلى عرف دستوري مفاده أنّ المبادرة بمشروع قانون المالیة دائما تكون من جانب ال

الخصوصیة التي یتمیّز بها هذا النوع من المشاریع عن باقي مشاریع القوانین الأخرى، من حیث أنّ 

المسائل المالیة تتمیّز بطابعها الفني الدقیق، ویؤدي المساس بها إلى حدوث نوع من الخلل في میزانیة 

مان في المجال المالي ترفض دائما نتیجة إخلالها ، بالإضافة إلى أنّ مبادرات أعضاء غرفتي البرل1الدولة

بالتوازن المالي لقوانین المالیة، ومن هنا نستنتج بأنّ المبادرة بمشروع قانون المالیة أصبحت تخل بمبدأ 

  المساواة المنصوص علیه في الدستور بین الحكومة والبرلمان، في مجال المبادرة التشریعیة.

، فان قانون المالیة یصدر بعد 2011من الدستور المغربي  75ل وطبقا للفقرة الأولى من الفص

أن یتم التصویت علیه من طرف غرفتي البرلمان في الآجال المحدّدة بمقتضى القانون التنظیمي لقانون 

، والهدف من التشریع في میدان المالیة بموجب قانون تنظیمي هو إحاطة قوانین المالیة 2المالیة

، ویودع قانون 3اللازمة على مستوى المسطرة التشریعیة بالنظر إلى أهمیتها الخاصة بالضمانات الدستوریة

المالیة بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب ویحیط رئیس هذا الأخیر رئیس مجلس المستشارین علما 

، ویعقد مجلس المستشارین، ومجلس النواب جلسة عامة مشتركة 4بإیداع الحكومة مشروع قانون المالیة

  .5صص لعرض مشروع قانون المالیة المذكور من طرف الحكومةتخ

                                   
 .199نادیة بحار، مرجع سابق، ص -1
، 1998دیسمبر  03، المؤرخة في 4644، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 7 - 98القانون التنظیمي لقانون المالیة المغربي رقم  -2

أفریل  20، المؤرخة في 4788، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 14 -  00المعدّل والمتمم بالقانون التنظیمي لقانون المالیة المغربي رقم 

2000 . 
العمل التشریعي بالمغرب، أصوله التاریخیة ومرجعیاته الدستوریة، دراسة تأصیلیة وتطبیقیة، الجزء الثاني، المرجعیة عبد الإله فونتیر،  -3

 .171، مرجع سابق، ص الدستوریة ومضامین الوظیفة التشریعیة
، المؤرخة في 6270، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 2013س النواب المغربي من النظام الداخلي لمجل 155أنظر الفقرة الأولى من المادة  -4

 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 214، والفقرة الأولى من المادة 2014جویلیة  03
من النظام الداخلي لمجلس  214لمادة من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، والفقرة الثانیة من ا 156أنظر الفقرة الأولى من المادة  -5

 المستشارین المغربي.
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وتتم الدعوة إلى الجلسة العامة من خلال بلاغ مشترك صادر عن رئیسي المجلسین، ویحضر في 

من  84، وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 1المنصة إلى جانب رئیسي غرفتي البرلمان أمین عن كل مجلس

أن یتداول مجلسي البرلمان بشأن قانون المالیة بغیة التوصل إلى التي نصت على  2011دستور المغرب 

، فبعد أن یصوّت مجلس النواب على قانون المالیة والمیزانیات الفرعیة یحال 2المصادقة على نص واحد

المشروع على مكتب مجلس المستشارین قصد الدراسة، والتصویت علیه داخل الآجال، وطبقا للشروط 

، حیث یتم إحالة قانون المالیة لدى مجلس 3ر، والقانون التنظیمي لقانون للمالیةالتي حدّدها الدستو 

، كما 2011من الدستور المغربي  75المستشارین مرفوقا بجمیع الوثائق و البیانات الواردة في الفصل 

یرفق بالمعطیات الضروریة لتعزیز مناقشته من طرف المجلس في نطاق ما یحدّده القانون التنظیمي 

، لیتم إحالته على لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة الاقتصادیة قصد دراسته والتصویت 4لقانون المالیة

، وعلى اللّجنة أن تراعي الآجال القانونیة المخصصة للتصویت على مشروع قانون المالیة من 5علیه

  ،6طرف مجلسي البرلمان

أخرى أن ینتدب عضوا من بین  ویمكن لرئیس لجنة المالیة أن یطلب من رئیس لجنة دائمة

أعضائها قصد المشاركة بصفة استشاریة في أعمال لجنة المالیة أثناء دراسة موضوع معین له ارتباطات 

، كما تشرع 7بالمیزانیة المعروضة على تلك اللّجنة، وعلى مقرّر لجنة المالیة أن یشیر في تقریره إلى ذلك

مشاریع المیزانیات الفرعیة للوزارات والقطاعات التي ترتبط باقي اللّجان الدائمة في التحضیر لدراسة 

، ولا یتم التصویت داخل هذه اللّجان قبل أن یتم التصویت 8باختصاصاتها بالموازاة مع أعمال لجنة المالیة

في لجنة المالیة على الموارد والنفقات العامة ثم تجرى مناقشة عامة للمیزانیة وللسیاسة الحكومیة المرتبطة 

القطاع موضوع المیزانیة الفرعیة، بعد ذلك تناقش أبواب المیزانیة ومقتضیاتها التفصیلیة، ویمكن للوزیر ب

                                   
من النظام الداخلي لمجلس  214من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، والفقرة الثالثة من المادة  156أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -1

 المستشارین المغربي.
 لي لمجلس المستشارین المغربي.من النظام الداخ 215أنظر الفقرة الأولى من المادة  -2
   من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 215أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 215أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -4
 تشارین المغربي.من النظام الداخلي لمجلس المس 216أنظر الفقرة الأولى من المادة  -5
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 217أنظر المادة  -6
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 218أنظر المادة  -7
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 219أنظر المادة  -8



 التشریعیة على مستوى مجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي.الفصل الثاني: إجراءات سیر العملیة 

 

- 133  - 

المعني أن یرد على المناقشة والاستفسارات في ختام الجلسة المخصّصة للنقاش، ویعلن رئیس اللّجنة عن 

   1انتهاء المناقشة بعد جواب الوزیر المعني.

المالیة داخل اللّجنة المختصة بمثابة المرحلة التحضیریة الأولى قبل أن وتعد دراسة مشروع قانون 

یفصل في أمرها نهائیا داخل الجلسة العامة على ضوء تقریر یقدمه مقرر لجنة المالیة للمجلس، حیث 

، والقانون التنظیمي لقانون المالیة، 2011من الدستور المغربي  77و 75تجرى المناقشات طبقا للفصلین 

ظام الداخلي لمجلس المستشارین، كما تتم مناقشة مشاریع المیزانیات الفرعیة وفق البرنامج الذي یضعه والن

مكتب المجلس بالتشاور مع ندوة الرؤساء، وبعد الانتهاء من دراسة مواد الجزء الأول من مشروع قانون 

مشروع قانون مالیة المالیة، یتم التصویت علیه وفق نفس الشروط المعمول بها عند التصویت على 

بأكمله، وإذا لم یوافق المجلس على الجزء الأول من مشروع قانون المالیة، فإن مشروع قانون المالیة یعتبر 

  .2مرفوضا بأكمله

، أو لم یصدر الأمر 3وفي حالة ما إذا لم یتم التصویت على قانون المالیة في نهایة السنة المالیة 

من الدستور  132الدستوریة طبقا للمقتضیات الواردة في الفصل  بتنفیذه بسبب إحالته على المحكمة

، یمكن للحكومة أن تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسیر المرافق العمومیة والقیام 2011المغربي 

بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في المیزانیة المعروضة على الموافقة، ویسترسل العمل في 

ستخلاص المداخیل طبقا للمقتضیات التشریعیة والتنظیمیة الجاریة علیها باستثناء المداخیل هذه الحالة با

المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالیة، أمّا المداخیل التي ینص المشروع المذكور على تخفیض 

ة اللازمة ، وتعد عملیة فتح الاعتمادات المالی4مقدارها، فتستخلص على أساس المقدار الجدید المقترح

  5لسیر المرافق العمومیة من طرف الحكومة بمثابة قاعدة احترازیة فرضیة.

بجانب عرض مشروع قانون المالیة من طرف الحكومة، فان هذه الأخیرة تعرض سنویا قانون 

التصفیة المتعلق بتنفیذ قانون المالیة، حیث یودع بالأسبقیة لدى مجلس النواب، وینصب قانون التصفیة 

                                   
 لمستشارین المغربي.من النظام الداخلي لمجلس ا 223و 222أنظر المادتین  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 224أنظر المادة  -2
دیسمبر من نفس  31، فان السنة المالیة تبتدئ في الفاتح من ینایر وتنتهي في 14 - 00من القانون التنظیمي للمالیة المغربي  6طبقا للمادة  -3

على  6المعدّل والمتمم، الذي كان ینص في مادته  7 - 98القانون التنظیمي للمالیة المغربي  السنة، وهذا خلافا لما كان منصوص علیه في ظل

 جوان. 30جویلیة، وتنتهي في  01أنّ السنة المالیة تبتدئ في 
 .2011من الدستور المغربي  75أنظر الفقرتین الثالثة والرابعة من الفصل  -4
ب، أصوله التاریخیة ومرجعیاته الدستوریة، دراسة تأصیلیة وتطبیقیة، الجزء الثاني، المرجعیة العمل التشریعي بالمغر عبد الإله فونتیر،  -5

 .173، مرجع سابق، ص الدستوریة ومضامین الوظیفة التشریعیة
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سنة المالیة الثانیة التي تلي سنة تنفیذ قانون المالیة المعني، ویتضمن حصیلة میزانیات التجهیز على ال

التي انتهت مدة نفاذها، وتخضع مناقشة قانون التصفیة للقواعد العامة المتعلقة بمناقشة مشاریع القوانین 

   1العادیة، إلاّ إذا تعلق الأمر بالقواعد الخاصة بالتعدیلات.

العرض الموجز لإجراءات التصویت على قانون المالیة في الدستور المغربي الحالي بعد هذا 

  یمكن استخلاص النتائج التالیة: 

أنّ آجال التصویت على قانون المالیة من طرف البرلمان المغربي مرتبط أساسا بالسنة المالیة  -

للبرلمان للتداول في مشروع قانون  فقط دون أن یحدّد الدستور المغربي الحالي المدة الزمنیة التي تمنح

  المالیة قبل نهایة السنة المالیة.

أنّ تدخل الحكومة بفتح الاعتمادات اللازمة لسیر المرافق العمومیة یكون عند توافر شرط  -

أساسي وجوهري، والمتمثل أساسا في عدم التصویت على مشروع قانون المالیة من طرف غرفتي البرلمان 

  لمالیة.في نهایة السنة ا

هذا الأجل الممنوح للبرلمان المغربي یمكّن أعضاء البرلمان من إدراج التعدیلات اللازمة لهذا  -  

القانون، وهذا ما یوضح لنا جلیّا الدور الذي یمكن أن یقوم به البرلمان بغرفتیه بصفة عامة، ومجلس 

یلات المتعلقة بالمادة المالیة المستشارین بصفة خاصة في مجال التشریع المالي، لكن حق اقتراح التعد

المخوّل لأعضاء مجلس المستشارین سوف یتأثر بتلك السلطات التي تتمتع بها الحكومة وعلى رأسها 

استثناء الدفع بعدم القبول الذي تتمتع به الحكومة ضد اقتراحات القوانین التي یبادر بها أعضاء غرفتي 

  2البرلمان.

مختلطة لحل الخلاف بین غرفتي البرلمان المغربي بمناسبة إلغاء نظام اللجنة الثنائیة ال -

مشروع قانون المالیة، یعني أنّه إذا لم یتم التوصل إلى اتفاق  سیماالتصویت على النصوص التشریعیة لا

حول نص واحد یعود الأمر لمجلس النواب الذي یملك حق التصویت النهائي، وفي  بین غرفتي البرلمان

الأخیر على المشروع، أمكن للحكومة التدخل قبل نهایة السنة المالیة، بأن تفتح حالة عدم تصویت هذا 

بموجب مرسوم الاعتمادات اللازمة لسیر المرافق العمومیة، والقیام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو 

  .مقترح في المیزانیة المعروضة على الموافقة

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 226أنظر المادة  -1
 .2011المغربي من الدستور  77أنظر الفقرة الثانیة من الفصل  -2
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  .بشأن مشاریع واقتراحات القوانینالفرع الرابع: تداول مجلسي البرلمان المغربي 

تكمن عملیة التداول بین مجلسي البرلمان المغربي في العمل على التوصل إلى اتفاق بینهما على 

، ویجب أن نفرّق هنا بین التداول بشأن القوانین العادیة، 1نص واحد، أو ما یمكن تسمیته بالتبادل التوافقي

  والقوانین التنظیمیة.

  أن القوانین العادیة.أولا: التداول بش

فان مجلسي البرلمان المغربي یتداولا في  2011من الدستور المغربي  84طبقا لنص الفصل 

مشاریع ومقترحات القوانین العادیة وفق نظام الذهاب والإیاب من أجل التوصل إلى المصادقة على نص 

سبقیة لدى مكتبه طبقا للفقرة واحد، حیث یتداول مجلس المستشارین في مشاریع القوانین المودعة بالأ

، والمتعلقة على وجه الخصوص بالجماعات الترابیة، وبالتنمیة 2011من دستور  78الأخیر من الفصل 

الجهویة، وبالقضایا الاجتماعیة، وفي مقترحات القوانین المقدمة بمبادرة من أعضائه، ویتداول في النص 

حیل به علیه من طرفه، وإذا لم یتمكن المجلسین من الذي صوت علیه مجلس النواب، وفي الصیغة التي أ

الاتفاق على نص واحد بسبب عدم مصادقة مجلس المستشارین على نص واحد، فان الكلمة الأخیرة تعود 

مباشرة لمجلس النواب الذي یملك حق التصویت النهائي على النص، ولا یقع ذلك إلاّ بالأغلبیة المطلقة 

لق الأمر بنص یخص الجماعات الترابیة، والمجالات ذات الصلة بالتنمیة لأعضائه الحاضرین عندما یتع

الجهویة، والشؤون الاجتماعیة، وإذا تم تعدیل النص المودع لدیه بالأسبقیة من طرف مجلس النواب، فان 

مجلس المستشارین یبقى محتفظا بحق القراءة الثانیة، على أن تنحصر المناقشة على المواد المعدلة فقط، 

لم یتعلق الأمر بإصلاح خطأ مادي، فإذا تم تعدیل هذا النص یحال على مجلس النواب للتصویت  ما

  2علیه نهائیا.

  ثانیا: التداول بشأن القوانین التنظیمیة.

تعتبر القوانین التنظیمیة جزء أساسیا من المنظومة التشریعیة في النظام القانوني المغربي، یختص 

، ویتداول مجلسي البرلمان 3بموجب هذه القوانین في إطار صلاحیاته التشریعیةالبرلمان المغربي بالتشریع 

                                   
، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، النموذج التشریعي في ظل الثنائیة المجلسیة في المغربزكریاء أقنوش،  -1

 .64، ص 2010العدد السابع والعشرون، جویلیة 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 168لمادة من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي، وا 84أنظر المادة  -2
العمل التشریعي بالمغرب، أصوله التاریخیة ومرجعیاته الدستوریة، دراسة تأصیلیة وتطبیقیة، الجزء الثاني، المرجعیة عبد الإله فونتیر،  -3

 .120، مرجع سابق، ص الدستوریة ومضامین الوظیفة التشریعیة
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طبقا  لمصادقة على نص واحدالمغربي في مشاریع واقتراحات القوانین التنظیمیة بغیة التوصل إلى ا

مع الأخذ بعین الاعتبار  2011من دستور  85و 84و 78للشروط المنصوص علیها في الفصول 

  1:المقتضیات التالیة

یتداول مجلس المستشارین في مشاریع القوانین التنظیمیة المودعة لدیه بالأسبقیة، وفي اقتراحات 

القوانین التنظیمیة المقدمة بمبادرة من أعضائه، خاصة تلك المقدمة من طرف فرق المعارضة، طبقا 

ن طرف مجلس ، كما یتداول في تلك القوانین التنظیمیة المحالة علیه م2011من دستور  82للفصل 

النواب، بغیة التوصل إلى المصادقة على نص واحد، ولا یتم التداول في مشاریع واقتراحات القوانین 

) أیّام على وضعها لدى 10التنظیمیة المودعة لدى مجلس المستشارین بالأسبقیة، إلاّ بعد مضي عشرة (

  .2011من دستور  84مقتضیات الفصل  مكتبه، واحترام

قوانین التنظیمیة المتعلقة بمجلس المستشارین فانّ عملیة إقرارها تتم باتفاق بین أمّا بالنسبة لل

  2مجلسي البرلمان على نص موحّد.

بعد ذلك تحال مشاریع واقتراحات القوانین التنظیمیة التي صادق علیها مجلس المستشارین على 

، وإذا لم یصادق 3لأمر بتنفیذهارئیس الحكومة الذي یحیلها وجوبا على المحكمة الدستوریة قبل إصدار ا

مجلس المستشارین على نص واحد لمشروع أو مقترح قانون تنظیمي، تحال من جدید على مجلس النواب 

الذي یصوت علیها بصفة نهائیة بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الذین یتألف منهم مجلس النواب، كذلك إذا 

جلس المستشارین أو الجماعات الترابیة، فان تعلق الأمر بمشروع أو اقتراح قانون تنظیمي یخص م

   4التصویت علیه من طرف مجلس النواب لا یتم إلاّ بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منهم مجلس النواب.

  للملك. وص القانونیة المصادق علیها من طرف المجلسینصتبلیغ النّ : خامسالفرع ال

مغربي بمجرد تصویت مجلس النواب بمفرده، لا تنتهي العملیة التشریعیة على مستوى البرلمان ال

وبصفة نهائیة على النص الذي تداول فیه المجلسان بالتتابع، بل یجب إحالة النص من قبل رئیس 

المجلس الذي صوّت علیه في الأخیر على رئیس الحكومة من أجل عرضه على الملك قصد إصدار 

                                   
 لنظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربيمن ا 85أنظر المادة  -1
من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي،  86، والفقرة الأولى من المادة 2011من الدستور المغربي  85أنظر الفقرة الثانیة من الفصل  -2

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 170والفقرة الثانیة من المادة 
 .2011من الدستور المغربي  85، والفقرة الثالثة من الفصل 132الثانیة من الفصل أنظر الفقرة  -3
من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي،  86والفقرة الثانیة من المادة ، 2011من الدستور المغربي  85أنظر الفقرة الأولى من الفصل  -4

 جلس النواب المغربي.من النظام الداخلي لم 170والفقرة الأولى من المادة 
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دة الرسمیة، لكن یمكن للملك قبل أن یصدر ، لیتم بعد ذلك نشره بالجری1الأمر بتنفیذه بظهیر شریف

القانون أن یطلب من كلا المجلسین إجراء قراءة ثانیة، ولا یمكن رفض هذا الطلب المتضمن قراءة جدیدة 

  .2لمشروع أو اقتراح القانون سبق وأن صوّت علیه البرلمان المغربي

على المحكمة الدستوریة كما یمكن له أن یحیل النّص المصوّت علیه من طرف غرفتي البرلمان 

، ومتى استعمل 3(المجلس الدستوري حالیا لحین تنصیب هذه المحكمة) للنظر في مدى مطابقته للدستور

على أساس أن مرحلة إصدار القانون من  تین فان العملیة التشریعیة تتوقفالملك إحدى هاتین الصلاحی

ي فان الملك لیس له حق رفض إصدار القانون، طرف الملك تعتبر جزءا لا یتجزأ من هذه العملیة، وبالتال

وإنّما له حق تأجیل هذه العملیة في نطاق ممارسته لصلاحیاته وحقوقه الدستوریة سواء بطلبه إجراء قراءة 

جدیدة للنص من قبل مجلسي البرلمان، أو عن طریق الطعن في دستوریته أمّام المحكمة الدستوریة في 

  4صوّت علیه البرلمان غیر مطابق للدستور. حالة ما بدى له أن النّص الذي

  أولا: طلب إجراء قراءة ثانیة لمشاریع واقتراحات القوانین من طرف الملك.

في حالة ما إذا طلب الملك إجراء قراءة جدیدة لكلا غرفتي البرلمان طبقا للفقرة الأولى من الفصل 

ة یتم إعلان أعضائه بهذا الطلب ، فان مجلس المستشارین المغربي كغرفة ثانی2011من دستور  95

، لیتعین على المجلس فیما بعد ما إذا كان یرغب في إحالة المشروع، أو 5الملكي من طرف رئیسه

الاقتراح على لجنة أخرى غیر التي بتت فیه سابقا، وفي حالة رفض ذلك من اللّجنة الأخرى یحال على 

المختصة أن تبت في الأمر (القراءة الجدیدة) في  ، ویجب على اللّجنة6اللّجنة التي نظرت فیه أوّل مرة

یوم على الأكثر، وذلك بعد أن تسجل القضیة في جدول الأعمال طبقا لمقتضیات  15أجل لا یتجاوز 

  7النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي.

                                   
 الظهیر شریف أو الظهیر الملكي هو مرسوم یقوم بإصداره ملك المغرب بصفته سلطة علیا وممثلا أسمى للأمة. -1
 .2011من الدستور المغربي  95أنظر الفصل  -2
 .2011من الدستور المغربي  132أنظر الفقرة الثالثة من الفصل  -3
 .195 -194نادیة بحار، مرجع سابق، ص -4
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي.  211أنظر المادة  -5
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 212أنظر المادة  -6
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 213أنظر المادة  -7
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  ثانیا: إحالة مشروع أو اقتراح القانون على المحكمة الدستوریة من طرف الملك.

كغیره من الدساتیر المغربیة السابقة للملك حق إحالة مشروع أو  2011الدستور المغربي  لقد خوّل

اقتراح القانون الذي صوّت علیه البرلمان على المحكمة الدستوریة، وذلك للنظر في مدى مطابقته لأحكام 

مله الملك لا یتم ، إذا استع1الدستور، فهذا الحق الذي یتقاسمه الملك مع غرفتي البرلمان ورئیس الحكومة

إصدار نص القانون ونشره بالجریدة الرسمیة إلاّ إذا قرّرت المحكمة الدستوریة بأنّه مطابق لأحكام 

الدستور، أمّا إذا قرّرت المحكمة عدم دستوریة النّص حال ذلك دون إصداره، وتبت المحكمة في ذلك 

أیّام في الحالات الاستعجالیة من  )08خلال أجل شهر واحد في الحالات العادیة، وفي أجل ثمانیة (

، وتؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستوریة في هذه الحالات إلى وقف سریان أجل إصدار 2تاریخ الإحالة

   3الأمر بالتنفیذ.

بعد أن تطرقنا في هذا الفصل إلى إجراءات سیر العملیة التشریعیة على مستوى مجلس الأمة 

بي، یتعین علینا أن نبدي أهم الفروق والاختلافات الجوهریة التي الجزائري، ومجلس المستشارین المغر 

  میّزت المجلسین من عدة جوانب رئیسیة:

 الدورات التشریعیة: -

تملك السلطة التنفیذیة سلطة عقد الدورات غیر العادیة على مستوى البرلمان الجزائري، حیث لا 

من رئیس الجمهوریة على الطلب الذي یتقدم  یمكن لأعضاء البرلمان عقد دورات غیر عادیة إلاّ بموافقة

) نواب 2/3به نواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة، وذلك بعد تصویت ثلثي (

المجلس الشعبي الوطني لعقد دورة غیر عادیة للبرلمان، أمّا إذا تم رفض الطلب فلا یمكن لغرفتي البرلمان 

وة البرلمان لعقد دورة غیر ملك السلطة التقدیریة للموافقة أو دععقد هذه الدورة لأنّ رئیس الجمهوریة ی

  عادیة.

وفي المقابل یملك أعضاء مجلس المستشارین المغربي سلطة عقد دورات غیر عادیة (استثنائیة) 

لمجلس المستشارین، حیث یمكن لأغلبیة أعضاء المجلس التصویت لعقد دورة استثنائیة دون التقیّد 

یوضّح لنا جلیا التأثیر الواضح  اب، أو تدخل من جانب السلطة التنفیذیة، الأمر الذيبأعضاء مجلس النو 

الذي تمارسه السلطة التنفیذیة على البرلمان الجزائري من خلال استئثار رئیس الجمهوریة وحده بحق دعوة 

ة غیر عادیة، البرلمان بعقد دورة غیر عادیة، أو الموافقة على طلب النواب المتضمن عقد البرلمان دور 

                                   
 .2011من الدستور المغربي  132أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -1
 .2011من الدستور المغربي  132أنظر الفقرة الرابعة من المادة  -2
 .2011من الدستور المغربي  132لفقرة الخامسة من المادة أنظر ا -3
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وهو ما ینعكس سلبا على الدور التشریعي للبرلمان بصفة عامة ومجلس الأمة بصفة خاصة، خاصة إذا 

  .علمنا أنّ هذا الأخیر أبعد تماما حتى في طلب عقد دورة غیر عادیة للبرلمان الجزائري

  عمال:جدول الأ -

 ا مدى تمتع هذا البرلمانیعد جدول أعمال البرلمان بمثابة الترجمة الحقیقیة التي تعكس لن

   1سیما الوظیفة التشریعیة.بالاستقلالیة في أداء وظائفه لا

بالنسبة للعمل البرلماني على مستوى السلطة التشریعیة الجزائري، تسیطر فیه الحكومة على عملیة 

ضبط جدول الأعمال، فهي التي تستشار من طرف مكتب كل مجلس إذا تعلق الأمر بجدول أعمال 

، أمّا إذا تعلق الأمر بجدول أعمال الدورة فان هذا الأخیر یضبط من طرف مكتبا المجلسین وممثل الجلسة

الحكومة في مقر المجلس الشعبي الوطني، وتبعا للترتیب الذي تحدده الحكومة، نفس الشیئ بالنسبة 

الامتیاز  للمملكة المغربیة فالحكومة تسیطر على عملیة ضبط جدول أعمال مجلس المستشارین، وهذا

الحكومي في مجال ضبط جدول الأعمال هو من بین المظاهر التي تجسد العقلنة البرلمانیة في كل من 

یبدو  النظام البرلماني الجزائري ونظیره المغربي، إلاّ أنّ مضمون جدول أعمال مجلس المستشارین المغربي

مقارنة بمضمون جدول أعمال مجلس الأمة الجزائري خاصة من الناحیة التشریعیة، وذلك بالنظر  ثري،

لطبیعة المواضیع التي یجب أن یتضمنها جدول أعمال مجلس المستشارین لمناقشتها خلال الدورة، مثل 

ة تلك تلك المتعلقة بوجوب تخصیص یوم واحد في الشهر على الأقل لدراسة اقتراحات القوانین خاص

المقدمة من طرف المعارضة، وكذا تخصیص جلسة خاصة بملتمسات المواطنین في مجال التشریع، وهذا 

ما یعكس المكانة الحقیقیة لمجلس المستشارین المغربي كفضاء سیاسي لمناقشة تطلعات المعارضة، 

  .وانشغالات المواطن في شتى المجالات

  عرض مشاریع واقتراحات القوانین: -

 جلس الأمة الجزائري التصدي لمشاریع واقتراحات القوانین لأوّل مرة، فهو لا یناقش إلاّ لا یمكن لم

النّصوص التي صوّت علیها المجلس الشعبي الوطني ثم یصادق علیها أو یرفضها تطبیقا للاتجاه الواحد 

حات للعمل التشریعي، في حین أنّ مجلس المستشارین المغربي یمكن له أن یتصدى لمشاریع واقترا

القوانین لأوّل مرة فالأسبقیة لمجلس النواب كقاعدة عامة، واستثناء هناك حالات محددة حصرا في 

الدستور المغربي یجب أن تكون فیها الأسبقیة لمجلس المستشارین نظرا لأهمیتها، بالإضافة إلى عملیة 

ل الاتفاق على نص التداول في شأن النصوص القانونیة بین مجلس النواب ومجلس المستشارین من أج

  .واحد، وهذا من شأنه أن یضمن حق أعضاء مجلس المستشارین في المناقشة والتعدیل

                                   
 من هذه المذكرة. 95أنظر الصفحة  -1
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 جان:الدراسة على مستوى اللّ  -

یرتبط عمل اللّجان الدائمة بمجلس الأمة الجزائري بما یحال علیها من نصوص قانونیة من طرف 

تنعقد  التشریعیة لا یمكن للّجان المختصة أن الرئیس في مستهل الدورة التشریعیة للمجلس، وخارج الدورة

  إلاّ بطلب من رئیس المجلس.

أمّا اللّجان الدائمة بمجلس المستشارین المغربي فیستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بین 

الدورات، كما یجب أن یخصّص یوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانین ومن بینها تلك 

قبل المعارضة، وهذا ما یجسد العمل الدائم والمستمر للّجان الدائمة بمجلس المستشارین المقدمة من 

المغربي التي یمكن لها أن تمثل البرلمان عندما یكون هذا الأخیر في عطلة، لأنّ عمل هذه اللّجان 

ت مشتركة فیما بالدورات التشریعیة، بالإضافة إلى أنه یمكن لهذه اللّجان عقد اجتماعا الدائمة غیر مرتبط

  تتعلق بقضایا ذات طابع وطني هام. بینها، أو مع لجان مجلس النواب من أجل الاستماع إلى بیانات

كل هذه الخصوصیات التي خصها المؤسس الدستوري المغربي باللّجان كأهم جهاز دائم في 

ى الجانب التشریعي، سیما عللاالمجلس یمكن لها أن تنعكس إیجابا على مستوى أداء المؤسسة البرلمانیة 

لأنّ دور اللّجان والأنشطة التي تقوم بها تمثل معیار الحكم على مردودیة العمل البرلماني، والحكم على 

أنّ دراسة فعالیة المؤسسة البرلمانیة ومستوى أدائها السیاسي والتشریعي والرقابي ینبغي أن ینطلق من 

   1دراسة وافیة لعمل اللّجان الدائمة بها.

  في إطار الجلسات العامة: والتصویت علیها قشة النصوصمنا -

تعتبر مرحلة المناقشة في إطار الجلسات العامة للبرلمان من المراحل الهامّة التي یصنع فیها 

القانون خاصة إذا كان هذا البرلمان یتشكل من غرفتین، ذلك أنّ القانون الذي یناقش من طرف غرفتین 

یناقش من طرف غرفة واحدة، لاسیما إذا كانت الغرفة الثانیة تضم كفاءات أفضل بكثیر من القانون الذي 

في شتى المجالات، وكما هو معروف في البرلمان الجزائري أنّ النّصوص القانونیة تتم مناقشتها من 

طرف المجلس الشعبي الوطني وبعد التصویت علیها من طرف هذا الأخیر تحال على مجلس الأمة من 

وتتم مناقشة النّصوص على مستوى هذا الأخیر بأسلوب المناقشة العامة ، المصادقة علیهاأجل مناقشتها و 

كقاعدة عامة، ولكن هناك بعض الاستثناءات وردت على هذه القاعدة تتعلق أساسا في التصویت مع 

س مناقشة محدودة، والتصویت بدون مناقشة إذا تعلق الأمر بالتصویت بالأوامر الرئاسیة، وهذا ما یعك

مدى مرونة الإجراءات التي رصدها المشرع الجزائري في اللّجوء إلى هذین الإجرائین من جهة، وتغییب 

                                   
تطبیقیة، الجزء الثالث، تطبیقات العمل العمل التشریعي بالمغرب، أصوله التاریخیة ومرجعیاته الدستوریة، دراسة تأصیلیة و  عبد الإله فونتیر، -1

 .114مرجع سابق، ص ، التشریعي وقواعد المسطرة التشریعیة
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فأسلوب التصویت مع المناقشة المحدودة یقتصر فیه حق  لإرادة أعضاء غرفتي البرلمان من جهة أخرى،

تصویت بدون مناقشة المناقشة على أشخاص محددة (ممثل الحكومة، واللّجنة المختصة)، أمّا أسلوب ال

فهو صورة تعكس ذلك التغییب التام لأعضاء غرفتي البرلمان، وذلك حق المناقشة الذي كفله الدستور 

  ، والمتمثل في مناقشة مشاریع، واقتراحات القوانین مناقشة عامة.120بموجب الفقرة الأولى من المادة 

جلس المستشارین المغربي دائما في المقابل تخضع مشاریع واقتراحات القوانین على مستوى م 

لأسلوب المناقشة العامة، ولا یمكن العمل بأسلوب التصویت دون مناقشة (الأسلوب المختصر للمصادقة) 

  إلاّ بتوافر جملة من الشروط والإجراءات المعقدة والمتمثلة في: 

المجلس،  لا یمكن اللّجوء إلى أسلوب التصویت بدون مناقشة إلاّ بموجب طلب یقدم إلى رئیس -

 لیطلع به هذا الأخیر كل من الحكومة، واللّجنة المعنیة.

لا یقبل الطلب إلاّ إذا كان یهم نصا لم یدرس بعد في اللّجنة أو قدّم من لدن رئیس اللّجنة  -

 المختصة بعد استشارتها.

رق أن یكون هناك اتفاق بین الحكومة واللّجنة المعنیة بالدراسة، ویجب أن یتم إعلان رؤساء الف -

 بهذا الاتفاق.

یعلن الرئیس عن قرار ندوة الرؤساء، ویأمر بنشره وتوزیعه على المستشارین، ویتم إشعار الحكومة  -

 به.

) أیّام كاملة على الأقل 03لا یشرع في العمل بإجراء التصویت بدون مناقشة إلاّ بعد ثلاثة ( -

 ابتداء من یوم الإعلان به وبعد توزیع التقریر الخاص به.

ن أن یكون النص المطلوب بشأنه أسلوب المصادقة المختصر موضوعا للمبادرات المتعلقة لا یمك -

 .بطلبات الإرجاع على اللّجنة، أو إرجاء البت، أو عدم المناقشة

بتعبیر بسیط أنّ الأسلوب الاستثنائي بمناسبة المناقشة، والتصویت على النصوص القانونیة، لا 

 سلوب معقد من ناحیة الإجراءات التي تلعب فیها بعض أجهزة المجلسیمكن اللّجوء إلیه بسهولة، فهو أ

اللّجنة المختصة) الدور الأساسي والمتمیّز حتى یمكن تنفیذ الأسلوب المختصر  -ندوة الرؤساء - (الرئیس

من طرف أعضاء مجلس المستشارین المغربي، وهذا ما یجسّد فعلا دور الغرفة الثانیة في البرلمان 

سبة مناقشة النصوص القانونیة مناقشة عامة، هذه الأخیرة التي تعد من الاختصاصات المغربي بمنا

  .الأصیلة للبرلمان في مجال صناعة القوانین

ومن هنا یمكن القول بأنّ أسلوب التصویت بدون مناقشة على الأوامر الرئاسیة من طرف أعضاء 

فمتى كان النّص القانوني محل التصویت إجراء یذكر،  جزائري جاء خالیا من أي شرط أومجلس الأمة ال
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أمر رئاسي تم اللّجوء بصفة آلیة إلى أسلوب التصویت بدون مناقشة، وهذا ما یؤدي إلى حرمان أعضاء 

مجلس الأمة من استعمال الحق في الخلاف الذي یعد السبیل الوحید في إدراج التعدیلات اللازمة على 

س الجمهوریة في المیادین المحدّدة للسلطة التشریعیة، وهذا ما الأوامر الرئاسیة التي یشرع بموجبها رئی

  یعكس لنا جلیا التأثیر الذي تمارسه السلطة التنفیذیة في مجال صناعة القوانین.

كذلك هناك فرق جوهري بین مجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي، یتعلق أساسا 

لقانونیة، ففي الوقت الذي اشترط فیه المؤسس الدستوري بالأغلبیة المطلوبة للمصادقة على النصوص ا

الجزائري أغلبیة موصوفة من شأنها أن تعطل العمل التشریعي، نرى المؤسس الدستوري المغربي كیف 

أضفى المرونة باشتراطه الأغلبیة المطلقة للمصادقة على النصوص، وهذا من شأنه التقلیل من الخلافات 

  مان في مجال التصویت على القوانین.التي تقع بین غرفتي البرل

  :التشریع في المجال المالي 

) یوم، 75یتم التصویت على قانون المالیة من طرف البرلمان الجزائري في مدة خمسة وسبعون(

وإذا لم یصوّت البرلمان ضمن هذا الأجل أصدر رئیس الجمهوریة قانون المالیة بموجب أمر رئاسي، أمّا 

ون المالیة الذي یودع بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بالتصویت علیه من قبل في المغرب فیصدر قان

دیسمبر من السنة الجاریة، وفي حالة عدم تصویت البرلمان المغربي ضمن هذا الأجل  31البرلمان قبل 

على قانون المالیة أو لم یصدر الأمر بتنفیذه بسبب إحالته على المحكمة الدستوریة، تتدخل الحكومة 

بموجب مرسوم یتضمن فتح الاعتمادات اللازمة لسیر المرافق العمومیة، والقیام بالمهام المنوطة بها، على 

  المیزانیة المعروضة على الموافقة.أساس ما هو مقترح في 

ومن هنا یظهر لنا الفرق الجوهري بین البرلمان الجزائري والبرلمان المغربي بمناسبة التصویت 

تحل محل البرلمان مباشرة إذا لم  فبالنسبة للوضع في الجزائر فان السلطة التنفیذیةعلى قانون المالیة، 

یصادق هذا الأخیر على قانون المالیة في الأجل المحدّد في الدستور والقانون العضوي، بینما في المغرب 

ة بموجب فالوضع یختلف بحیث یكمن دور الحكومة في مجرد فتح الاعتمادات اللازمة لسیر مرافق الدول

مرسوم، ولا یمكن لها أن تحل محل البرلمان، فهذا الأخیر هو الوحید الذي یملك السیادة الفعلیة بمناسبة 

التصویت على قانون المالیة، وهذا ما یعكس فعلا نظرة المؤسّس الدستوري الجزائري لمركز السلطة 

یه المؤسّس الدستوري المغربي حلا التشریعیة بالمقارنة مع السلطة التنفیذیة، ففي الوقت الذي أوجد ف

یتناسب مع الطابع الاستعجالي لقانون المالیة ولم یحرم ممثلي الشعب من حق مناقشة هذا القانون 

والتصویت علیه، اختار المؤسّس الدستوري الجزائري سحب الاختصاص كلیة من البرلمان في المجال 
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الیة في الجزائر تتبع فیها الإجراءات المتبعة في القوانین المالي، فبالرغم من الاستعجال إلاّ أنّ قوانین الم

  1العادیة.

  حل الخلاف التشریعي: -

لقد تبنّى المؤسّس الدستوري الجزائري أسلوب اللّجنة المتساویة الأعضاء لحل الخلاف الذي قد 

الخلاف من  یحدث بین غرفتي البرلمان، هذه اللّجنة التي تجتمع باستدعاء من الوزیر الأول بمجرد حدوث

أجل التوصل إلى نص توفیقي بین المجلسین، وإذا استمر الخلاف یسحب النص من طرف الحكومة، 

بتعبیر بسیط أنّ الحكومة تتحكم في العملیة التشریعیة حتى في حالة الخلاف الذي قد یقع بین غرفتي 

محل الخلاف، بینما في  البرلمان الجزائري، فهي الوحیدة التي تملك سلطة التحكم في النّص التشریعي

المغرب فالوضع یختلف تماما، حیث تتداول غرفتي البرلمان من أجل التصویت على نص واحد، لتبقى 

الكلمة الأخیرة لمجلس النواب الذي یملك سلطة الإقرار النهائي للنص القانوني، بمعنى أنّ النّص 

 یمكن إنهائه أو سحبه من طرف التشریعي على مستوى البرلمان المغربي حتما سیخرج للوجود، ولا

  الحكومة، فالبرلمان المغربي بغرفتیه یملك السیادة الحقیقیة في إعداد القوانین والتصویت علیها.

 

 

                                   
1 - BENABBOU-KIRANE Fatiha, DROIT PARLEMENTAIRE ALGERIEN office des publications 
universitaires, tome2, 2009.P 120.
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نطاق العملیة التشریعیة على مستوى مجلس الأمة الجزائري  :الثالث الفصل

  ومجلس المستشارین المغربي.

یكون قد فصل بین مرحلتین  1996 نوفمبر 28دستوروبموجب  ستوري الجزائريس الدالمؤسّ  إنّ 

 نظام الغرفتین البرلماني كهیكلة جدیدة للبرلمان تبنيهامتین في الحیاة البرلمانیة الجزائریة، وذلك بإعلانه 

یفترض من  ومجلس الأمة، حیث رفتین وهما المجلس الشعبي الوطنيي الذي أصبح یتشكل من غالجزائر 

المساواة،  من على قدم منها سیما التشریعیة، لاة البرلمانیةهاتین الغرفتین أن تعملا على ممارسة الوظیف

ت نظام الغرفتین البرلماني، تبنّ الأنظمة الدستوریة المقارنة التي  یةأغلب المتعارف علیه عندوهذا هو 

  .والمغرب، وغیرها ،واسبانیا كفرنسا، وألمانیا، وایطالیا، وسویسرا،

 بقولها عاما ومطلقا وذلك في فقرتها الثانیة 1996 الجزائري دستورال من 98المادة  لذا جاء نص

مجلس  ، بمعنى أنّ الجزائري بغرفتیه أي البرلمان " وله السیادة في إعداد القوانین والتصویت علیها "

له السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه، ولا یمكن لأي غرفة من  الأمة كغرفة ثانیة في هذا البرلمان

 جمیع مراحلبر التشریعیة ع ممارسة وظیفتهاالأخرى في  ز عن الغرفةأن تتمیّ  الجزائري لبرلمانغرفتي ا

یكون قد  وبموجب نصوص دستوریة لاحقة الجزائري س الدستوريالمؤسّ  أنّ  لاّ إ ،إعداد النص القانوني

، مما خلق من الدستور 98في الفقرة الثانیة من المادة  القاعدة العامة المنصوص علیهاهذه ع عن تراج

فتح الباب  الأمر الذي، المتعلقة بالسلطة التشریعیة صوص الدستوریةنوع من التناقض بین بعض النّ 

إعداد مراحل بعض حول علاقة مجلس الأمة الجزائري كغرفة ثانیة في البرلمان الجزائري ب والنقاش للجدل

  .النص القانوني

على  )(مجلس المستشارین التجربة المغربیةلمقارنة مع ذلك با قشة المسألة نحاول أن نوضحولمنا

س الأمة نطاق العملیة التشریعیة على مستوى مجل ، حیث سنتناول2011المغربي  دستورالضوء 

نطاق العملیة التشریعیة على مستوى مجلس المستشارین  إلى تطرق)، ثم نالجزائري (المبحث الأول

  ).المبحث الثاني( كغرفة ثانیة في البرلمان المغربي المغربي
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  ة على مستوى مجلس الأمة الجزائري.التشریعی یةنطاق العملالمبحث الأول: 

تشكیلة البرلمان الجزائري، و  دتحدّ التي  1996 الجزائري دستورالمن  98طبقا لنص المادة 

س الدستوري الجزائري المؤسّ  انه یمكن القول بأنّ لیها، ففي إعداد القوانین و التصویت ع خیرسیادة هذا الأ

من مرحلة  بتداءا المساواة من أراد أن تمارس الوظیفة التشریعیة من طرف غرفتي البرلمان على قدم

ثر بالعمل ، فلا یمكن لأي غرفة أن تستأالمصادقة، و التصویت مرحلةإلى  وصولا المبادرة باقتراح القانون

ذلك التوافق الدائم بین الغرفتین حول النص القانوني،  الصناعة التشریعیة ثمرة نّ بل إ التشریعي بمفردها،

  .السالفة الذكر 98من نص المادة  یستشفوهذا هو المفهوم الظاهري الذي 

د أعضاء قیّ  1996من دستور  119بموجب نص المادة و  الجزائري الدستوري سالمؤسّ  أنّ  إلاّ 

على الوزیر الأول،  هذه الأخیرةسلطة المبادرة باقتراح القوانین، وذلك باقتصار  في مجالمجلس الأمة 

تعرض  )القوانین ، واقتراحاتمشاریعأنّ هذه المبادرات ( كما، نائب) 20( المجلس الشعبي الوطني نوابو 

عدم النص على حق أعضاء مجلس الأمة في  إلى بالإضافة ،أولا على مكتب المجلس الشعبي الوطني

 وهذا ما یعد فله أن یصادق، أو یرفض، ت علیه نواب المجلس الشعبي الوطني،عدیل النص الذي صوّ ت

إخلالا بمبدأ المساواة بین غرفتي البرلمان فیما یخص ، و من جهة النصوص الدستوریة بین حقیقیا تناقضا

ق العملیة التشریعیة ط الضوء على نطا، لذا أردنا أن نسلّ من جهة أخرى والتصویت علیها إعداد القوانین

 المطلب الأول)، وتعدیلهالطة المبادرة باقتراح القوانین (بس علاقتهعلى مستوى مجلس الأمة من حیث 

بالإضافة إلى علاقة مجلس الأمة بالمبادرة  )المطلب الثالث( (المطلب الثاني)، ثم التصویت علیها

  ).(المطلب الرابع بالتعدیل الدستوري

  باقتراح القوانین.: مجلس الأمة والمبادرة الأول طلبالم

التي وردت في أعلى هرم المواد  1996 الجزائري دستورالمن  98 ةادمن خلال قراءتنا لنص الم

في البرلمان كغرفة ثانیة  مجلس الأمة أن شك دون أدنى ن لنا منالمنظمة للسلطة التشریعیة، یتبیّ 

 هلعمل تهممارسب یتعلقكاختصاص أصیل  وهذا والتصویت علیها، إعداد القوانین الجزائري یتمتع بسیادة

صناعة التشریع،  مجال فالمادة سالفة الذكر تكلمت عن سیادة البرلمان الجزائري بغرفتیه في التشریعي،

بسبب  مجلس الأمةحول الصفة التشریعیة ل الجزائري الدستوري الفقه تباینت آراءرغم ذلك فقد  لكن
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من الدستور 98والعامة لنص المادة الصیاغة الظاهریة 
1

س الدستوري مجلس ، خاصة بعد أن أبعد المؤسّ 

، لیصبح 2نصوص دستوریة صریحة بموجب قوانین بصفة كلیة و ذلكالالأمة من حق المبادرة باقتراح 

لكن البعض من الفقه النصوص الدستوریة المتعلقة بتنظیم السلطة التشریعیة،  بعض هناك تناقض بین

طبقا للمبدأ القانوني المعروف " الخاص یقید  98تقیّد المادة  119المادة  ري الجزائري یرى بأنّ الدستو 

سنحاول التطرق إلى حدود سیادة ولمناقشة علاقة مجلس الأمة الجزائري بالمبادرة باقتراح القوانین  3العام "

نتكلم عن أسباب إبعاد مجلس الأمة ( الفرع الأول)، ثم  مجلس الأمة الجزائري في مجال المبادرة بالقوانین

  .عن سلطة اقتراح القوانین (الفرع الثاني)

  .الفرع الأول: حدود سیادة مجلس الأمة الجزائري في مجال المبادرة بالقوانین

  :هعلى أنّ  1996 الجزائري دستورالمن  98المادة نصت 

عبي الوطني ومجلس لمجلس الشوهما ا غرفتین" یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من 

  الأمة.

 وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه" 

من اقتراح وتعدیل  للبرلمان بغرفتیه والتصویت علیها نأعطت السیادة في إعداد القوانیفهذه المادة 

نص المادة یعود على عبارة برلمان، بمعنى أنّ اللفظ الذي الوارد في  له" "ومصادقة، لأن مصطلح 

تعود على البرلمان ككل ابتداء من إعداد  هذه الأخیرة التي ،لا یبرر تقسیم السیادة 98به المادة جاءت 

   4القانون وصولا إلى التصویت علیه.

فصیاغة  من الدستور، 98لفكرة إعادة قراءة المادة  لكن الرأي مازال منشطرا بین مؤید ومعارض

وممارستها بالتساوي من قبل غرفتي  ،التشریعیةالسلطة أدنى جدل في تقاسم  ظاهرها ثیرهذه المادة لا ی

نصت التي  122نص المادة  ثلدستوریة أخرى م نصوص ، وهو الأمر الذي تؤكدهالجزائري البرلمان

التي جاء فیها  123المادة كذا و  "..."یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور على أنه

  "...في المجالات التالیة"یشرع البرلمان بقوانین عضویة 

                                   
  .101، ص مرجع سابق، التجربة الثنائیة البرلمانیة في أقطار اتحاد المغرب العربيسعید مقدم،  -1
 .1996 الجزائري دستورالمن  120الفقرة الثالثة من المادة و ، 119 أنظر المادة -2
 .48، مرجع سابق، صمن الدستور 120المادة الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء ، بوزید لزهاري -3
 -2011رسالة ماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،  مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري،رابح شامي،  -4

 .36، ص 2012
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ر، بحیث أن الممارسة العملیة استقرت على تأویل آخر الواقع العملي یناقض هذا التصوّ  غیر أنّ 

، هذه المادة التي استند علیها المشرع في إعداده للقانون 1996 الجزائري دستورالمن  119فرضته المادة 

  02.1-99رقم  العضوي

 ،مجلس الأمة بصفة واضحة أعضاء أبعد الجزائري الدستوريس المؤسّ  أنّ  هو خلاصة القول

مؤكدا هذا  23ضمن مادته  02- 99رقم  لیأتي القانون العضوي، وصریحة من مجال المبادرة بالقوانین

النظام الداخلي لمجلس الأمة لم یتطرق ضمن  ، كما یجب الإشارة إلى أنّ سالمؤسّ  التوجه الذي سلكه

 س الدستوريهي الأسباب التي دفعت بالمؤسّ  فما، المجلس في اقتراح القوانین أعضاء لحقمواده 

  ن سلطة المبادرة باقتراح القوانین؟ إلى إبعاد مجلس الأمة ع الجزائري

  .إبعاد مجلس الأمة عن المبادرة التشریعیة : أسبابالفرع الثاني

ن أبرزها على الإطلاق إبعاد زت الثنائیة البرلمانیة في الجزائر بجملة من الخصوصیات كاتمیّ 

 الأنظمة الدستوریةبادرة باقتراح القوانین بصفة كلیة، فأغلب من سلطة الم ( مجلس الأمة) الغرفة الثانیة

التي تبنت نظام الغرفتین تملك فیها الغرفة الثانیة سلطة المبادرة بالقوانین مثلها مثل الغرفة الأولى، لكن 

فرنسا في الغرفة الثانیة حق المبادرة مثل  فیها الأنظمة البرلمانیة لا تملكهناك بعض  هذا لا ینفي من أنّ 

)، الدستور الهولندي الحالي، كما توجد بعض الدول 1946( دستور     الجمهوریة الرابعة دستور ظل

 ،في بعض المجالات بالذات كمیدان المالیةالتي لا تملك فیها الغرفة الثانیة حق اقتراح القوانین 

.والولایات المتحدة الأمریكیة ،والنفقات، كما هو الحال في إنجلترا ،رائبوالض
2

  

إبعاد س الدستوري الجزائري المؤسّ  حتمت علىهناك جملة من الأسباب  كل ما في الأمر أنّ 

  سلطة المبادرة باقتراح القوانین أهمها:  مجال مجلس الأمة الجزائري من

 وذلكس الدستوري الجزائري على مبدأ الاتجاه الواحد في صناعة القانون، اعتماد المؤسّ  أولا:

 تینطبقا لأحكام الماد ، وصولا إلى مجلس الأمةمن المجلس الشعبي الوطني ةالتشریعی المبادرة قنطلااب

ن الغرفة الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري هي التي تموّ  فمادام أنّ ، 1996دستورمن  120و، 119

س الدستوري أن یبعد مجلس الأمة من سلطة اقتراح فهذا یحتم على المؤسّ  ،العلیا بالمادة التشریعیة

  .القوانین

                                   
 .41-40، ص 2003العدد الأول،  الجزائر، الوطني، ، مجلة النائب، نشریات المجلس الشعبيقراءة في صلاحیات مجلس الأمةسعید مقدم،  -1
  .16سابق، ص، مرجع بعض الجوانب التأسیسیة والتشریعیة لمجلس الأمةمین شریط، ل -2
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لمجلس الأمة داخل مؤسسات الدولة  الجزائري س الدستوريالمكانة التي أرادها المؤسّ  إنّ  ثانیا:

لتوازن داخل الهیئة ا قوكذا العمل على تحقی ،واستقرارها ،حیث ضمان استمراریة هذه المؤسساتمن 

جعلت منه أن یكون بعیدا عن مسألة  ،الفراغ المؤسساتي ما یسمى بالشغور أو منع حدوثو  ،التشریعیة

  .المبادرة بالقوانین

نتیجة وعوده الانتخابیة التي  ض للضغطیبقى النائب في المجلس الشعبي الوطني هو المعرّ  ثالثا:

سلطة اقتراح القوانین مرتبطة بنواب الشعب الذین انتخبوا  أن تكونعها أمام هیئته الناخبة، مما یفترض قط

هیئة بطریقة مباشرة من أجل محاولة ترجمة تلك الوعود في شكل نصوص قانونیة تعبر عن تطلعات ال

، عكس العضو في مجلس الأمة الذي یبقى بعیدا عن كل تأثیر شعبي باعتباره منتخب بطریقة الناخبة

  عن الأمة. غیر مباشرة فهو ممثل

حداثة التجربة الدیمقراطیة في الجزائر هي التي حتمت أن تبقى إحدى غرفتي البرلمان  رابعا:

  .بعیدة عن مجال المبادرة بالقوانین، ولهذا كانت الغرفة المبعدة هي مجلس الأمة

، والخوف من تعقد الإجراءات، ونظام الذهاب والإیاب المعقد ،حداثة التجربة البیكامیرالیة خامسا:

الجزائري على تبسیط المسألة ولو مرحلیا حتى تكون هناك ثقافة سیاسیة من  الدستوري سلذا عمل المؤسّ 

  1أجل التعامل مع هذه الثنائیة البرلمانیة.

لم یمنح مجلس الأمة حق المبادرة باقتراح القوانین تحقیقا  الجزائري س الدستوريالمؤسّ  أنّ سادسا: 

س الدستوري الجزائري حق التعدیل للتوازن بین الغرفتین، وحداثة التجربة في الجزائر، فعندما منح المؤسّ 

الرأي للمجلس الشعبي الوطني، منح في المقابل لمجلس الأمة حق المصادقة و حق الاختلاف وحق إبداء 

  .2لمتساویة الأعضاءجنة افي اللّ 

التي بموجبها أبعد مجلس الأمة عن مسألة اقتراح و  المبررات المختلفة بعضبعد أن تطرقنا إلى 

بخصائص تجد مبررها في س الدستوري الجزائري اعتمد ثنائیة برلمانیة المؤسّ  القوانین یمكن لنا القول أنّ 

كغرفة ثانیة في البرلمان  مة الجزائريالظروف التي من أجلها تم استحداث مجلس الأ تلك الأسباب و

العلاقة بین  غیر القابلة للحل أن تلعب دورا أساسیا في مجال غرفة، حیث أرید من هذه الالجزائري

الحفاظ على  والحكومة، كذلك ها وبینبین أوالغرفة الأولى،  مع علاقتهالسلطات، سواء تعلق الأمر با

حدثه دستور الفراغ المؤسساتي الذي أمثل ذلك (حالات الشغور تجنبالدولة و استمراریة مؤسسات 

                                   
 .33، مرجع سابق، صواقع البیكامیرالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیهالمین شریط،  -1
 .37، وكذلك لونیس بوجمعة، مرجع سابق، ص101، صمرجع سابق، أقطار اتحاد المغرب العربي التجربة الثنائیة البرلمانیة فيسعید مقدم،  -2
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س الدستوري الجزائري تحقیقها التي أراد المؤسّ  الجزائري فمسألة التوازن بین غرفتي البرلمان، )1989

تكمن في أن یشارك مجلس الأمة المجلس الشعبي الوطني جمیع مراحل العملیة التشریعیة في إطار مبدأ 

  الغرفة العلیا.السفلى وصولا إلى  ةللعمل التشریعي انطلاقا من الغرف الواحد الاتجاه

  : دور مجلس الأمة في تعدیل النصوص القانونیة.المطلب الثاني

س الدستوري الجزائري بمناسبة تنظیمه للسلطة التشریعیة أن یحقق نوعا من لقد حاول المؤسّ 

، المناقشة، و حق الاقتراح التي تشمل الوظیفة التشریعیة ممارسةأثناء  سیمالا التوازن بین غرفتي البرلمان

التي  1996 الجزائري دستورالمن  98التعدیل و التصویت، وهذا ما یظهر جلیا من خلال نص المادة و 

غرفتي  ، بمعنى أنّ والتصویت علیه وننالسیادة في عملیة إعداد القا البرلمان هو صاحب دت أنّ أكّ 

من  119لكن المؤسس وبموجب المادة المساواة،  من بهذه السیادة على قدمالبرلمان الجزائري تتمتعا 

 ةهذه الأخیر  ، وبما أنّ لطة المبادرة باقتراح القوانین استثنى مجلس الأمة من س 1996 الجزائري دستورال

على  یصادققبل أن  الأمة مجلس جال المبادرة فقط فهذا یعني أنّ دت سیادة مجلس الأمة في مقیّ 

لها، وهذا هو موقف یعدّ و  اني یستطیع أن ینظر فیهت علیها المجلس الشعبي الوطالتي صوّ النصوص 

حق التعدیل معمول به طبقا للدستور، لكنه غیر  یرى بأنّ  الذي الجزائري البعض من الفقه الدستوري

القانون  مطبق بكیفیة مرضیة وجدیة، وإجراءاته لم توضع في النظام الداخلي لمجلس الأمة رغم أنّ 

س هذا الحق وأحال إلى النظام الداخلي تفصیل هذه العضوي المنظم للعلاقة بین الغرفتین والحكومة كرّ 

  1المسألة.

 1998فیفري  10المؤرخ في  04/98رقم  الجزائري رأي المجلس الدستوريبصدور و ه  أنّ إلاّ 

مجلس الأمة لا  أنّ  بموجبه دالذي أكّ ، 2النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور مدى مطابقةبمراقبة  المتعلق

یمكن و  ،في إطار الجلسات العامةت علیها المجلس الشعبي الوطني صوص التي صوّ تعدیل النّ  حقیملك 

للمجلس أن یمارس هذا الحق خارج إطار الجلسات العامة، واستند المجلس الدستوري في رأیه هذا على 

بحق مجلس الأمة في الاختلاف  التي تقرّ  ،19963 جزائريال دستورالمن  120الفقرة الرابعة من المادة 

مسموح  لیصبح كل شيء ،ن طرف الوزیر الأولمجنة المتساویة الأعضاء مما یؤدي إلى استدعاء اللّ 

                                   
 .33، مرجع سابق، صواقع البیكامیرالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیهالمین شریط،  -1
 .23، ص 1998فیفري  18المؤرخة في  08أنظر الجریدة الرسمیة عدد  -2
" وفي حالة حدوث خلاف بین الغرفتین، تجتمع بطلب الوزیر الأول لجنة على أنه  1996من دستور  120تنص الفقرة الرابعة من المادة  -3

 متساویة الأعضاء تتكوّن من أعضاء كلتا الغرفتین من أجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف "
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جنة ص المقترح من طرف اللّ جنة بحیث یستطیع مجلس الأمة أن یحدث تعدیلات على النّ داخل هذه اللّ 

 ،1رذلك یعد خرقا لأحكام الدستو  جنة المتساویة الأعضاء لأنّ خارج إطار اللّ فهو لا یتمتع بسلطة التعدیل 

فقرار المجلس الدستوري الجزائري جعل حق التعدیل حقا مترتبا ومشتقا من حق المبادرة، إذ ألغى حق 

 ، كل ما في الأمر أنّ 2مجلس الأمة في التعدیل على أساس أنّه لا یتمتع بحق المبادرة باقتراح القوانین

المجلس الدستوري أقرّ بحق مجلس الأمة في أن یقترح تعدیلات في إطار اللّجنة المتساویة الأعضاء، 

  .3"خارج هذا الإطار"حیث استعمل عبارة مهمة 

تناقضا مع المادة ، و النوابمبادرة بالتشریع خلافا للحكومة و فإذا كان مجلس الأمة لا یملك حق ال

جنة المتساویة الأعضاء یستطیع أن یشارك الجهتین في تعدیل لّ ، فانه بموجب ال1996من دستور  98

ممثلي یات التي یمكن بموافقة الحكومة و صوص المبادر بها، حیث یحق له إبداء الملاحظات و التوصالنّ 

، وبهذه الطریقة 4ص الأولي الذي وافق علیه النوابالمجلس الشعبي الوطني تحویلها إلى تعدیلات على النّ 

أعضاء مجلس الأمة الجزائري صلاحیاتهم في تعدیل مشروع أو اقتراح قانون، وذلك بالمساهمة یسترجع 

التي استند علیها  1996 الجزائري دستورالمن  120الفقرة الرابعة من المادة  لكن ،5في وضع التشریع

  6تطرح جملة من التساؤلات: المجلس الدستوري في تبریر رأیه

 .لجنة مشتركة بین غرفتي البرلمانلمجلس الأمة، بل هي  جنة لیست تابعةهذه اللّ  أنّ  -

المجلس الشعبي  هایشارك فی التي جنةإجراء التعدیل من طرف مجلس الأمة في إطار هذه اللّ  إنّ  -

، وجعله في حالة هذا الأخیر، ألا یعتبر هذا تقلیل من مركز مع مجلس الأمة ةعلى قدم المساوا الوطني

 .تسوي بین الغرفتین في المجال التشریعيمن الدستور التي  98نص المادة ، رغم تبعیة للغرفة الأولى

                                   
1- abdelmadjid DJABBAR ,LE CONSIEL DE LA NATION ET LE POUVOIR NORMATIF DU Conseil 

Constitutionnel (A PROPOS DE L’AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 10 FEVRIER 1998), revue 

du idara N° : 02 ,2000, p 114,115. 
، 10/12/2012یوم  نظام التعدیلاتول الیوم الدراسي ح فعالیات، حق التعدیل في النظام البرلماني الجزائري (دراسة مقارنة)مین شریط، ل -2

 .133، ص2013العدد العاشر،  نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر،إقامة المیثاق، الجزائر، مجلة الوسیط، 
 .62، مرجع سابق، صمن الدستور 120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة ، بوزید لزهاري -3
 .142مرجع سابق، ص ، بوالشعیرسعید  -4
نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ، مجلة ملتقى المؤسسات، 1996من دستور  120تطبیق المادة  ةإشكالییلس شاوش بشیر،  -5

 .88 - 87، ص 2006العدد الأول، جانفي  الجزائر،
 .26 -25، ص 2013، لمجلس الدستوري الجزائري، الجزائر، العدد الأولة ا، مجلمكانة البرلمان في اجتهاد المجلس الدستوريمین شریط، ل -6
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جنة الذین یمثلون مجلس الأمة، لیسوا هم مجلس الأمة، بل هم ممثلین عنه فقط، اللّ  ءأعضا إنّ  -

أن تحل محل المجلس وممارسة  جنةلهذه اللّ  یمثلون وجهة نظر مجلس الأمة، وفحوى خلافه، فلا یمكن

 صلاحیاته.

   بموافقة الحكومة.جنة لا یمكن إدخال أي تعدیل علیه إلاّ التوفیقي الذي تضعه هذه اللّ  النص -

 ،نواب المجلس الشعبي الوطني یملكون حق التعدیل أثناء الجلسات العامة كل ما في الأمر أنّ 

مما  جنة المتساویة الأعضاء، في إطار اللّ دون أعضاء مجلس الأمة الذین لا یملكون سلطة التعدیل إلاّ 

 ضمن ، وهذه منیتمتع بحق التعدیل خارج إطار الجلسات العامة الجزائري مجلس الأمة یعني حتما أنّ 

تشریعي دون الأخذ مبدأ الاتجاه الواحد للعمل ال في الجزائر الذي یعتمد بیكامیرالينظام الال وصیاتصخ

یوحي بأنّ العلاقة بین غرفتي ي یمنح حق التعدیل لكلا الغرفتین، وهذا ما الإیاب الذبنظام الذهاب، و 

  1البرلمان الجزائري لازالت علاقة شكلیة بعیدة عن النظام البیكامیرالي الحقیقي.

تشریعي على مستوى س الدستوري الجزائري عندما اعتمد مبدأ الاتجاه الواحد للعمل الفالمؤسّ 

 یكون قد ،مجلس الأمة إیاب انطلاقا من المجلس الشعبي الوطني وصولا إلىالبرلمان، أي ذهاب دون 

جنة تمارس في إطار خاص، أي في إطار اللّ وجعلها  التعدیل منالحق  فيهذا الأخیر ص من سلطة قلّ 

كل شيء مسموح لأعضاء مجلس الأمة لما یرونه من  خیرةالمتساویة الأعضاء، فداخل إطار هذه الأ

سلطة مجلس الأمة في تعدیل  د فیهحق الخلاف كمظهر یمكن أن تتجسّ  ، لذا سنحاول مناقشةتعدیلات

 سلطة أن یمارس جلس الأمةملیمكن  بموجبه هر آخردون أن ننسى مظالنص القانوني (الفرع الأول)، 

أعضاء مجلس الأمة للجنة  لملاحظات الكتابیة التي یقدمهااي تتجسد أساسا في تلك التو  التعدیل

  ).(الفرع الثاني  هذه الأخیرةبمناسبة دراسة النص على مستوى  المختصة

  حق مجلس الأمة في الخلاف.: الفرع الأول

لاف مع المجلس الشعبي الوطني ري الجزائري لمجلس الأمة حق الخس الدستو لقد أعطى المؤسّ 

ت علیه هذا الأخیر، لذا سوف نتطرق إلى الإجراءات المتبعة في ممارسة حول النص القانوني الذي صوّ 

مجلس في سلطة التعدیل )، وذلك من أجل التعرف على دور ال(أولاهذا الحق من طرف مجلس الأمة 

                                   
الملتقى الوطني حول فعالیات ، دعائم وخصوصیات نظام الغرفتین في الأنظمة السیاسیة المقارنة، العربي شحط عبد القادر وعدة جلول محمد -1

أكتوبر  30 - 29یومي  نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر،، نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة

 .27، ص، الأوراسي، الجزء الثاني2002
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مع المجلس الشعبي الوطني حول النص القانوني الذي صوت علیه  الخلاف الحق في استعمال بموجب

  (ثانیا).هذا الأخیر

  أولا: إجراءات ممارسة حق الخلاف على مستوى مجلس الأمة الجزائري.

مجلس الأمة أن ه یجوز لفانّ  ،1996 الجزائري دستورالمن  120طبقا للفقرة الرابعة من المادة 

یحدث و ت علیه هذا الأخیر، لاف مع المجلس الشعبي الوطني حول النص الذي صوّ یمارس حقه في الخ

ت علیه المجلس الشعبي الوطني ص الذي صوّ هذا الخلاف عندما لا یصادق مجلس الأمة على النّ 

مجلس الأمة غیر ملزم بالمصادقة على كل ما یأتیه من الغرفة ف) أعضائه، 3/4بأغلبیة ثلاثة أرباع (

ویرفض، ولا یقع الحق في  ،ولا یوافق ،یعارضو  ،یصادق، ویمكنه أن یختلفوافق و الأولى فله أن ی

ت علیها المجلس صوص القانونیة التي صوّ  في مجلس الأمة بمناسبة المصادقة على النالخلاف إلاّ 

ق الأصیل في ممارسة الحق في الشعبي الوطني، بمعنى أن مجلس الأمة الجزائري هو صاحب الح

كون هذا سة دستوریة أخرى، ویستوي أن یدون مشاركة أي جهة، وبدون أخذ رأي أي مؤسّ  لافالخ

، أو حتى عبارة ،لى فقرة في مادةف ععلى جزء منه، كما قد ینصب الخلا ص كله، أوالخلاف على النّ 

  .1أو فقرة ،مصطلح في مادة أو

نصبح ص الذي صوّت علیه المجلس الشعبي الوطني على النّ مجلس الأمة  بمجرد عدم مصادقةو 

، 1996 الجزائري دستورالمن  120بعة من المادة لراالفقرة ا في المنصوص علیهاأمام حالة الخلاف 

مجلس الأمة یملك حق رفض ما تم التصویت علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني فهذا  ومادام أنّ 

اقتراح البدائل التي یراها ضروریة وذلك في شكل مواد، أو مادة رض منه أن یقوم بتقدیم الأسباب، و یفت

اسبة عدة مواد متعلقة بالأحكام محل الخلاف، ویكون ذلك بمن ، أوجدیدة، أو تعدیل عبارات تخص مادة

فالحكومة هي التي تملك أحقیة  استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء للاجتماع من طرف الوزیر الأول،

المكلفة بتنفیذ  ىالمبادرة بدعوة اللّجنة المتساویة الأعضاء للانعقاد كونها هي الجهة الدستوریة الأول

المنطقي أن تمنح هذه الصلاحیة إلى من الدستور، لكن من  85القوانین تطبیقا للفقرة الثالثة من المادة 

   2.غرفتي البرلمان لأن عملیة صنع القانون هي من المهام الأصیلة للبرلمان

                                   
 .58و 57، مرجع سابق، صمن الدستور 120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة بوزید لزهاري،  -1
 الجزائر، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لمؤسسات، نشریات، مجلة ملتقى االدستورمن  120تعلیق على المادة عزاوي،  عبد الرحمان -2

 .وما یلیها 24، ص 2006العدد الأول، جانفي 
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 جنة تملك السلطة التقدیریة في أن تأخذ برأي واقتراحات مجلس الأمة،هذه اللّ كل ما في الأمر أنّ 

المصادقة مان من أجل التصویت و غرفتي البرلالتي ستقدم لهي هذه الاقتراحات  أنّ وكما هو معلوم من 

هي الخلفیة الحقیقیة التي بني علیها نظام الغرفتین بالنسبة للدور التشریعي لمجلس الأمة في و  ،علیها

  1الجزائر.

بین لنص توفیقي حول الأحكام محل الخلاف القائم  جنة المتساویة الأعضاءلّ لا تتوصلإذا و 

 هذا الأخیر یتولىبتبلیغ الوزیر الأول ل جنة بمقرهأشغال اللّ الذي عقدت یقوم رئیس المجلس الغرفتین 

ي البرلمان للمصادقة علیهغرفتعرض نص الصلح على 
2

بل من  ة المصادقة لا تتم بصورة تلقائیةوعملی، 

   3بعد موافقة الحكومة. لكن على نص الصلححق كلا الغرفتین إدخال تعدیلات 

ي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني، فهذا على النص الذ مجلس الأمةعندما لا یصادق 

من طرف الوزیر  جنة المتساویة الأعضاءیؤدي إلى استدعاء اللّ  الذي حقه في الخلافیعني أنه یمارس 

الذي  مشاركة مجلس الأمة بیتم ذلك إلاّ  نص توافقي بین غرفتي البرلمان، ولن جل الوصول إلىلأ الأول

وهذا ما  أعضاء اللجنة المتساویة الأعضاء رغیراه مناسبا من یعرض علیه النص من جدید لیقترح ما ی

مةد حق سلطة التعدیل من طرف مجلس الأیجسّ 
4

د فعلیا تجسّ ت التعدیل ه فيلحق، وممارسة هذا الأخیر 

بعد  جنة المتساویة الأعضاءاللّ  ذي اقترحتهالمن خلال تلك الآراء و الاقتراحات التي یمارسها على النص 

، بحیث یعرض النص في الأول على 5الوزیر الأول بعرض نص الصلح على غرفتي البرلمانأن یقوم 

دیل علیه إلاّ بعد المجلس الشعبي الوطني ثم یحال بعد ذلك على مجلس الأمة، ولا یمكن إدخال أي تع

تشترط لكن و  أنّ هذه الأخیرة لیست طرفا في اللّجنة المتساویة الأعضاء ، لكن ما یلاحظموافقة الحكومة

  6لممارسة البرلمان لمهامه. اموافقتها وهذا ما یعد تحدید

                                   
 .59، ص عزاوي، مرجع سابق عبد الرحمان -1
المادة  للمجلس الشعبي الوطني، والفقرة الرابعة منام الداخلي من النظ 67المادة ، و الجزائري من النظام الداخلي لمجلس الأمة 69المادة  أنظر -2

  .02-99القانون العضوي رقم من  94
 .1996 الجزائري دستورالمن  120ة من المادة الفقرة الخامسأنظر  -3
  .18، مرجع سابق، صبعض الجوانب التأسیسیة والتشریعیة لمجلس الأمةمین شریط، ل -4
 .02 -99 قمر  من القانون العضوي 95أنظر المادة  -5
 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ، مجلة ملتقى المؤسسات، نشریاتمن الدستور 120حلیلیة للمادة دراسة قانونیة تعمر صدوق،  -6

 .79، ص 2006العدد الأول، جانفي  الجزائر،
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ص الذي لا یستطیع أن یمارس حقه في التعدیل على النّ  الجزائري مجلس الأمة أنّ خلاصة القول 

طني، وبعد  إذا تم التصویت علیه من طرف المجلس الشعبي الو جنة المتساویة الأعضاء إلاّ تقترحه اللّ 

  1:الحالات التالیة إحدى یفترض وجود موافقة الحكومة، حیث

بالأغلبیة المطلوبة قانونا، ثم  على نص الصلح الوطني ت المجلس الشعبيیصو ت :ىالأول الحالة

) أعضائه، فعندئذ لا إشكال یطرح والنص یستكمل 3/4مصادقة مجلس الأمة علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع (

  مراحل دخوله حیز النفاذ.

یرفض المجلس الشعبي الوطني التصویت على نص الصلح، أو أن یتمسك  عندماالحالة الثانیة: 

بتعدیلاته على الاقتراح دون موافقة الحكومة، فعندئذ لا یعرض الاقتراح على مجلس الأمة، ویحرم من 

إبداء رأیه فیه، وهذه الحالة تكشف فعلا عن تبعیة مجلس الأمة للمجلس الشعبي الوطني، وتبرر اعتماد 

جنة المتساویة الأعضاء بدل أسلوب الذهاب و الإیاب، الذي یقضي بحریة حركة النص من طریقة اللّ 

  وإلى كل غرفة.

تساویة جنة الما یوافق المجلس الشعبي الوطني على النص المقترح من طرف اللّ لمّ الحالة الثالثة: 

لس الأمة لفشله في بعد إدخال تعدیلات علیه بموافقة الحكومة و یرفضه مج الأعضاء، أو على الاقتراح

  م أیضا تعدیلات لم تقبلها الحكومة.الأعضاء، أو أنه قدّ  )3/4( إحراز ثلاثة أرباع

في الحالة الثانیة و الثالثة هناك استمرار للخلاف، وبالتالي یصبح النص قابل للسحب من طرف 

  2.الحكومة

جنة المتساویة ترح من اللّ في حالة موافقة المجلس الشعبي الوطني على النص المقالحالة الرابعة: 

ا یعرض النص الموافق علیه من طرف الأعضاء، أو أدخل علیها تعدیلات وافقت علیها الحكومة، ولمّ 

  المجلس الشعبي الوطني على مجلس الأمة یدخل علیه هو أیضا تعدیلات بموافقة الحكومة.

  الأمة الجزائري. مجلسالتعدیل على مستوى  سلطةفي تفعیل  خلافدور الثانیا: 

د بنوع الخلاف مجلس الأمة غیر مقیّ  فانّ  السالفة الذكر 120الفقرة الرابعة من المادة  طبقا لنص

م عن ص الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني، فهذه الفقرة تتكلّ الذي یمكن أن یثیره حول النّ 

 ، أوبالشكلأو یتعلق  ،سیاأو أسا ،الخلاف بصفة مطلقة فهي لم تحصره في أن یكون مثلا جوهریا

                                   
 .وما یلیها 309 صمرجع سابق، ، عقیلة خرباشي -1
 .02-99القانون العضوي رقم من  96المادة ، و 1996الجزائري  دستورالمن  120أنظر الفقرة السادسة من المادة  -2
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في  الأمر دسیّ لرقابة في هذا المجال، فهو المضمون، ومن ثم لا یمكن أن یمارس علیه أي نوع من أنواع ا

.الخلاف یةمسألة تحدید نوع
1

  

  2الفقه بین نوعین من الخلاف وهما الخلاف البسیط، و الخلاف الجوهري: من بعضالز ولقد میّ 

الخلاف البسیط كأصل عام أي إشكال لأنه غالبا ما یتم تجاوزه لا یثیر  الخلاف البسیط:.1

نیة متعلقة بسهولة من قبل اللجنة المتساویة الأعضاء، ویرتبط هذا النوع من الخلاف عادة بمسائل تق

 أن أغلب الخلافات ت التجارب السابقةقد أثبتلو ، ترتیب أحكامه من حیث الشكلبأو بالصیاغة اللغویة، 

متعلقة بمسائل تقنیة تم تجاوزها ، و بسیطةكانت التي وقعت بین مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني 

بسرعة وسهولة مثل الخلافات التي ارتبطت بشأن القانون المتعلق بالطیران المدني، و القانون العضوي 

 وذلك في ،مادة واحدة حول بشأنه كان الخلاف المتعلق بعضو البرلمان، وقانون الطاقة هذا الأخیر الذي

  :كالتالي منه، حیث كان نص المادة الأول 41الصیاغة اللغویة لعبارة وردت في المادة 

"تخضع الأجهزة المباعة أو المستعملة على مستوى التراب الوطني والمستعملة للكهرباء والغاز 

  .اقویة إلى رسم خاص"والمواد البترولیة المفرطة في استهلاك الطاقة وفق معاییر الفاعلیة الط

جنة المتساویة الأعضاء ودراسة هذه المادة تم التوصل إلى اقتراح نص جدید للمادة وبعد انعقاد اللّ 

  : وذلك على النحو التالي

والمستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولیة ذات الاستهلاك المفرط  "تخضع الأجهزة المباعة

  للطاقة".

 14-83كما حدث بالنسبة للقانون رقم توصیات مجلس الأمة بزیادة فقرةد وقد یحدث أن تتجسّ 

التي كان نصها في  الثالثة )3( المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي وهي المادة

  : البدایة

"یعتبر كأصحاب عمل مكلفین، الخواص الذین یستخدمون لحسابهم الخاص عمالا مهما كانت 

"تحدد عند الاقتضاء كیفیات تطبیق هذه المادة عن فت لها الفقرة التالیة یحیث أض، تعاب"صفتهم مقابل أ

  .طریق التنظیم"

                                   
  .57، مرجع سابق، صمن الدستور 120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة بوزید لزهاري،  -1
، وكذلك طالب 66 -65، ص مرجع سابق ،بین الغرفتین البرلمانیتین لافتساویة الأعضاء في الخحنة البرلمانیة المدور اللّ الشریف كایس،  -2

الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في فعالیات  ،بین الغرفتین البرلمانیتین تساویة الأعضاء في تسویة الخلافحنة البرلمانیة المدور اللّ ، طاهر

، 2002أكتوبر  30 -29ي یوم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر،نشریات  ،التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة

 .74 -73ص  الجزء الثاني،الأوراسي،
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هو خلاف شدید وحاد یقع بین الغرفتین البرلمانیتین بمناسبة دراسة نص  الخلاف الجوهري: -2

 الركائز الأساسیة لعمل كل غرفة بین استراتیجي مرجعیته التباینسیاسي و  خلاف فهومعین، تشریعي 

اختلاف الانتماء  في حالةالخلاف  وعادة ما یقع مثل هذاف ذو أبعاد أیدیولوجیة، فهو خلا، برلمانیة

  .السیاسي للأغلبیة المطلقة في كلتا الغرفتین

القانون المتضمن التنظیم  لقد وقع خلاف من هذا النوع بین غرفتي البرلمان الجزائري بشأن

محاكم متخصصة في الأحوال الشخصیة فرفضه مجلس الأمة بعد أن  الذي نص على إنشاء القضائي

مبررا رفضه بعدم صلاحیة مثل هذا الطرح للوضعیة الراهنة ت علیه المجلس الشعبي الوطني صوّ 

  للجزائر.

) مواد رفض مجلس الأمة المصادقة علیها وهي 05وقد كان الخلاف في هذا الشأن حول خمس (

 مواد )03)، وبعد اجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء تم إلغاء ثلاثة (40 - 35 -34 -27 - 24( المواد

  :اللتان كانتا تنصان كما یلي 27و 24تمت إعادة صیاغة المادتین )، بینما 40 -35 - 34(    :وهي

محاكم للأحوال و "تنشأ محاكم تجاریة وبحریة ومحاكم عقاریة ومحاكم اجتماعیة : 24المادة 

  الشخصیة".

"في دائرة اختصاص الجهات القضائیة التي لا توجد بها محاكم تجاریة بحریة أو : 27المادة 

  عقاریة أو اجتماعیة أو أحوال شخصیة".

وطبقا للتوصیات التي قدمها مجلس الأمة في إطار اللجنة المتساویة الأعضاء التي تمت 

الدور  ، وهذا ما یبرز"الأحوال الشخصیةة "المصادقة علیها من طرف غرفتي البرلمان تم حذف عبار 

مجلس الأمة من خلال هذه التوصیات التي تعبر عن اتجاهاته و آرائه  مكن أن یقوم بهال الذي یالفعّ 

  بمناسبة الخلاف الجوهري.

ه قادر على تقدیم البدیل مجلس الأمة استطاع أن یؤكد بأنّ  من خلال ما سبق یمكن القول بأنّ 

أو جوهریا)، كما استطاع  ،بسیطاان نوع الخلاف (ع المجلس الشعبي الوطني مهما كفیما اختلف فیه م

دت في شكل تعدیلات استطاع أن یمارسها بطریقة جنة المتساویة الأعضاء بتوصیات تجسّ أن یقنع اللّ 

بمناسبة مناقشة  ،ضمن الجلسات العامة نواب الغرفة الأولى التعدیلات التي یمارسها مغایرة عن تلك

فمجلس الأمة یتمتع بحق التعدیل ، المعروضة أمام المجلس الشعبي الوطني اقتراحات القوانینمشاریع و 
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جنة المتساویة الأعضاء فقط مما من خلال حقه في الاختلاف مع المجلس الشعبي الوطني، وفي إطار اللّ 

  1.یترك ممارسة مجلس الأمة لحق التعدیل تتم بصفة غیر مباشرة

ى الممارسة استعمال مجلس الأمة لحقه في الاختلاف على مستو  الواقع العملي یثبت أنّ   أنّ إلاّ 

الذي امتنع عن  نفسه السبب في ذلك یعود إلى المجلس، أي بمعدل مرة واحدة في السنة و یبقى محتشم

كما ، 2عتباراتاستعمال هذا الحق بحجة الشعور بتبعات ذلك، وترجیح المصلحة العلیا للبلاد على كل الا

هذا الدور الذي یمكن أن یقوم به مجلس الأمة في مجال سلطة تعدیل القوانین عن طریق استعمال  أنّ 

اللجنة  لاستدعاء دة بفترة زمنیةمقیّ الغیر الوزیر الأول) یبقى رهین الحكومة ( الذي الحق في الخلاف

جزائري، فالقانون الذي أحدث خلاف المتساویة الأعضاء في حالة حدوث خلاف بین غرفتي البرلمان ال

الوزیر الأول) أن تمتنع على استدعاء مجلس الأمة، یمكن فیه للحكومة (لشعبي الوطني و بین المجلس ا

هذا القانون، فعمل في المرحلة الراهنة لمثل  غیر راغبة إذا كانت لمدة قد تطول جنة المتساویة الأعضاءاللّ 

تحت ما یتم رسمه من طرف الجهاز التنفیذي لها، ومن هنا یصبح جنة المتساویة الأعضاء یندرج اللّ 

  3.التساؤل عن المقصود بسیادة البرلمان في مجال التشریع الوارد في الدستور مشروعا

  الكتابیة لأعضاء مجلس الأمة. : الملاحظاتالفرع الثاني

ابیة حول حق تقدیم ملاحظات كت ل النظام الداخلي لمجلس الأمة لأعضاء المجلسلقد خوّ 

تمهیدیا بشأنهاالنصوص التي أعدت اللجان المختصة تقریرا 
4

في أجل ثلاثة أیام بعد توزیع اللجنة  

المختصة تقریرها التمهیدي عن النص، ویجب أن تودع هذه الملاحظات لدى مكتب مجلس الأمة الذي 

.یبت فیها شكلا قبل إحالتها على اللجنة المختصة
5

  

الملاحظات الكتابیة التي یتقدم بها أعضاء مجلس الأمة للجنة المختصة هذه  یمكن القول بأنّ لذا 

لهي اعتراف ضمني من طرف  ،ت علیها المجلس الشعبي الوطنيحول النصوص القانونیة التي صوّ 

من خلالها یمكن للمجلس أن یؤثر ف ،المشرع بحق مجلس الأمة في سلطة التعدیل بطریقة غیر مباشرة

جنة المختصة حول النص، وهذا الكتابیة على التقریر التكمیلي الذي تعده اللّ بموجب ملاحظات أعضائه 

                                   
 .301سابق، ص، مرجع عقیلة خرباشي -1
 .313المرجع نفسه، ص  -2
 .68لونیس بوجمعة، مرجع سابق، ص -3
  .الجزائري لأمةمن النظام الداخلي لمجلس ا 63نظر الفقرة الأولى من المادة أ -4
  .الجزائري من النظام الداخلي لمجلس الأمة 63نظر الفقرة الثانیة من المادة أ -5
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، كما یمكن للجنة المختصة أن 02-99رقم  من القانون العضوي 39تؤكده الفقرة الرابعة من المادة ما 

جنة تبني مثل هذه الملاحظات وقبولها من قبل اللّ  تستمع لأصحاب الملاحظات الكتابیة ومن ثم فإنّ 

تجسید وجهة نظرهم بخصوص ما أحیل إلیهم  ا مضمونا یكفل لأعضاء مجلس الأمةطریقختصة یعتبر الم

من نصوص قانونیة من الغرفة الأولى، خاصة وأنهم لا یملكون تقدیم تعدیلات مباشرة أثناء المناقشة 

على مستوى كما لا یستطیعون تقدیم تعدیلات مستقلة غرار نواب المجلس الشعبي الوطني  العامة على

  1.عددهم قلیل جان حتى ولو كانوا أعضاء فیها لأنّ اللّ 

  .النصوص القانونیة و المصادقة على : مجلس الأمةالثالث المطلب

    :هعلى أنّ  1996 الجزائري دستورالمن  120نصت الفقرة الثالثة من المادة 

علیه  ت علیه المجلس الشعبي الوطني و یصادقیناقش مجلس الأمة النص الذي صوّ  "

  .") أعضائه3/4بأغلبیة ثلاثة أرباع (

نصوص القانونیة اختصاص أصیل لمجلس حق المصادقة على ال أنّ یفهم من نص هذه الفقرة 

علیها  تعلى النصوص التي صوّ  یصادقس الأمة مجلفارسه بصفة تالیة مع الغرفة الأولى، یمالأمة 

المبادرات لا یتعامل مع  الجزائري س الأمةمجل ا یؤكد مرة أخرى من أنّ مّ م ،المجلس الشعبي الوطني

استعمل  1996 الجزائري دستورالمن  120المادة  الفقرة الثالثة من نص لأنّ التشریعیة بشكل مباشر،

 ، لذا2المشروع ه وأمام مجلس الأمة یجب عدم استخدام عبارات الاقتراح أولیِؤكد أنّ  نص"ال" مصطلح 

وبأغلبیة  ت علیها المجلس الشعبي الوطني،صوص التي صوّ للنّ  فمجلس الأمة الجزائري لا یتصدى إلاّ 

صوص هناك شرطین أساسیین للمصادقة على النّ  ن لنا بأنّ ومن هنا یتبیّ  ) أعضائه، 3/4ثلاثة أرباع ( 

  وهما: من طرف مجلس الأمة الجزائري

ت علیها صوص التي صوّ لنّ  على امجلس الأمة الجزائري لا یصادق إلاّ  أنّ  الشرط الأول:

لا یتعامل مع المبادرات بصفة مباشرة، وهذا تطبیقا لمبدأ الاتجاه الواحد فهو المجلس الشعبي الوطني، 

  .الجزائریة في مجال العمل التشریعي بیكامیرالیةزت به الالذي تمیّ 

مجلس الأمة  أعضاء من طرف صوص القانونیةعلى النّ  نصاب المصادقةالشرط الثاني: 

العضویة، وهذا خلافا تعلق الأمر بالقوانین العادیة أو سواء  ،) أعضائه 3/4 ثلاثة أرباع ( الجزائري هو

                                   
 .179، مرجع سابق، صالوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائرسعاد عمیر،  -1
 .55مرجع سابق، ص  ،دستورالمن  120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة بوزید لزهاري،  -2
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س الدستوري الجزائري أراد أن یشارك الثلث فالمؤسّ لتصویت ضمن المجلس الشعبي الوطني، لنصاب ا

ل یجب أن المنتخبین فقط، ب النواب كار هذه العملیة من طرفالرئاسي في عملیة التصویت ولا یمكن احت

هو  في ذلك السببحصل نص القانون على أكبر إجماع واتفاق من طرف أعضاء مجلس الأمة، و ی

على  إعطاء المجلس الشعبي الوطني الحریة في تحدید طبیعة الأغلبیة المطلوبة للتصویتالرغبة في 

مشاریع واقتراحات القوانین المعروضة علیه
1

)  3/4 باع (ومن ثم فالهدف من إقرار نصاب ثلاثة أر ، 

في عملیة التصویت إیجابا أو مجلس الأمة هو ضمان مشاركة الثلث المعین على مستوى للمصادقة 

) سوف  2/3ة المطلقة أو أغلبیة الثلثین ( س الدستوري أغلبیة أخرى كالأغلبیه لو اشترط المؤسّ لأنّ سلبا، 

یتحكمون في عملیة التصویت على ) الأعضاء المنتخبین هذه الأغلبیة، ومن ثم  2/3 یستغرق ثلثي (

لأغلبیة في المجلس وضع أصلا لیكون صمام أمان الدولة من ا فهذا الأخیر حساب الثلث المعین،

   2جمهوریة.لبرنامج ال ما لا تسایر هذه الأغلبیةعند الشعبي الوطني

 ملیةالثلث الرئاسي المعین أن یلعب دورا بارزا في الع هذا س الدستوري منأراد المؤسّ كما 

ص الذي صادق علیه المجلس الشعبي یصبح النّ  عملیة التصویتن التشریعیة، فبامتناع هذا الثلث ع

ثلث الرئاسي ص بموجب آلیة الص من هذا النّ الوطني لا معنى له، و بالتالي تستطیع الحكومة أن تتخلّ 

س ك كفل المؤسّ ومن أجل ذل، نواب الشعب جماح هذا الأخیر صمام أمان للحكومة في كبحفالمعین، 

بأن یصادق  الشعبي الوطني ومعارضته، ولم یلزمه الدستوري لمجلس الأمة حق الخلاف مع المجلس

.والاختلاف ،والخلاف ،لیه من الغرفة الأولى، بل أعطاه هامش الرفضعلى كل ما یحال إ أتوماتیكیا
3

  

للمصادقة على س الدستوري الجزائري ) الذي اشترطه المؤسّ 3/4نصاب ثلاثة أرباع ( إنّ 

س مت على المؤسّ للدوافع التي حتّ  لترجمة الحقیقیةالنصوص المعروضة أمام مجلس الأمة یعكس ا

إلى الأخذ بنظام الغرفتین بهذه الخصوصیات التي تختلف من دولة إلى أخرى، وآلیة  الدستوري الجزائري

) للمصادقة على 3/4دت من خلال اشتراط نصاب ثلاثة أرباع (مجلس الأمة في أداء مهمته تجسّ 

صاب یعبر عن إجماع جمیع القوى ، فهذا النّ تي صادق علیها المجلس الشعبي الوطنيصوص الالنّ 

إذا حصلت على أكبر اتفاق  لاّ السیاسیة التي یتشكل منها البرلمان، فالقوانین لا یمكن أن تؤدي دورها إ

لوبة في غرف ثانیة أخرى مثل مجلس ، بل هو مسألة مطالإجماع لیس فقط انشغالا جزائریاوهدف ممكن، 

                                   
  .10، صمرجع سابق  ،دستورالمن  120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة بوزید لزهاري،  -1
 .163، مرجع سابق، صالوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائرسعاد عمیر،  -2
 .123، ص مرجع سابق، جنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائرياللّ بوزید لزهاري،  -3
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  إذا كانت محل إجماع، بل أنّ صوص تقریبا لا تصدر إلاّ الشیوخ في الكونغرس الأمریكي، حیث جمیع النّ 

فهذا المجلس  ،عضو واحد یعطل أحیانا بعض القوانین إذا تم الاتفاق على ضرورة صدورها بالإجماع

هذا الإجماع ضروري حتى تكون  ، كما أنّ 1الإجماعیهدف إلى حمایة الأقلیات وطریقته في ذلك هي 

مثل هذه الوسیلة كفیلة بالتغلب  القانونیة محل اتفاق أكبر عدد ممكن من أعضاء الغرفتین،لأنّ النصوص 

د توجهها فقط، ویقصي إرادة الأقلیة، فحمایة لهذه على تجاوزات أغلبیة معینة تسعى لوضع قانون یجسّ 

ام دیمقراطي تشارك ضمنه التي تنسجم في حد ذاتها مع كل نظفكرة الإجماع ة من الأغلبیة وجدت الأقلی

ومن ثم فإن ، الذي یكفل أسس الحیاة الوطنیة المشتركة لى جانب الأغلبیة في وضع القانونإالأقلیة 

) قد جعل من مجلس الأمة وسیلة لتحقیق التوازن بین المصالح الممثلة داخله 3/4نصاب ثلاثة أرباع (

القوى الممثلة داخل یحقق بذلك مصالح ل ،والمصالح الممثلة داخل الغرفة الأولى من جهة أخرى من جهة،

فمجلس ، 2التوافق بین المجلسین في ممارسة الوظیفة التشریعیةو د بذلك مبدأ التكامل لیتجسّ  البرلمان ككل

بین  ، والتعایشوالتوافق ،من التوازن ا)، یستطیع أن یحقق نوع3/4( الأمة بموجب نصاب ثلاثة أرباع

  .والسلطة الحاكمة المجتمع، أفراد

یلعبه مجلس الأمة في منعه لاحتكار العمل التشریعي  لا یمكن أن ننكر ذلك الدور الذي یمكن أن

 ،من طرف المجلس الشعبي الوطني، و كذا العمل على تحقیق نوعا من التوازن بین غرفتي البرلمان

  أنّ إلاّ  ،الحكومةمبادرات التي یبادر بها النواب و ة مجرد غرفة لمرور جمیع اللا یبقى مجلس الأم وبالتالي

للمصادقة على النصوص القانونیة من طرف  الجزائري س الدستوريهذا النصاب الذي اشترطه المؤسّ 

مجلس الأمة لا یخلو من عدة سلبیات یمكن أن تؤثر على الإنتاج التشریعي، فإذا لم یتحقق هذا النصاب 

ذلك ینعكس بالسلب على الدور الذي یمكن أن یلعبه المجلس الشعبي الوطني في مجال صناعة  فانّ 

مما یفتح المجال للسلطة التنفیذیة للتدخل عن طریق اللجنة المتساویة الأعضاء، وكذا باقتراحاتها  القانون،

الذي یقوم به نواب لمشاریع القوانین، والتشریع عن طریق الأوامر، وهذا ما ینعكس سلبا على الدور 

  .حتما في تدهور المعیار التشریعي ؤديما یالشعب في مجال التشریع، م

                                   
 .18، مرجع سابق، ص بعض الجوانب التأسیسیة والتشریعیة لمجلس الأمةلمین شریط،  -1
 .166، مرجع سابق، صالوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائرسعاد عمیر،  -2
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  .المبادرة بالتعدیل الدستوريدور مجلس الأمة في : رابعالمطلب ال

، فالقانون الابد منه القوانین المكتوبة في المجتمع من المسائل القانونیة التي تعدیلمسألة  إنّ 

الذي   إذا كان مسایرا لكل تطور یمكن أن یطرأ على المجتمعیؤدي دوره إلاّ بصفة عامة لا یمكن أن 

فإذا أصبح هذا الأخیر بحاجة إلى تشریع جدید تدخلت السلطة المختصة لخلق قواعد قانونیة  یسوده،

أساسي في الدولة یمكن أن  والدستور كتشریع، هتعدیلن طریق إلغاء القانون القدیم، أو ا عجدیدة وذلك إمّ 

الذي یتمیّز عن باقي  الدستور نفسه وثیقة دة سلفا فيضع للتعدیل وذلك وفقا لإجراءات خاصة محدّ یخ

من مبادئ  الدستوریة القوانین بطابع السمو بنوعیه الموضوعي، والشكلي نظرا لما تحتویه هذه القواعد

  .واقع سیاسي، واجتماعي، واقتصادي، وثقافي، وتاریخي لمجتمع ما سامیة تعكس

صوص ه تغییر جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء بعض النّ ن تعریف التعدیل الدستوري بأنّ ویمك

  1.أو بتغییر مضمون بعض النصوص ،أو إضافة أحكام أخرى

حیث الجهات التي تملك حق من  عملیة التعدیل الدستوري 1996 الجزائري دستورال مولقد نظّ 

نا بصدد توضیح علاقة مجلس ، وبما أنّ 2المتبعة في ذلكالمبادرة بالتعدیل الدستوري، وكذا الإجراءات 

س لها المؤسّ نا سنركز على دور البرلمان كجهة خوّ تعدیل الدستور فإنّ ب المبادرة عملیةالأمة الجزائري ب

من  177المادة  وذلك بموجبالدستوري حق المبادرة بتعدیل الدستور إلى جانب رئیس الجمهوریة، 

  .1996 الجزائري دستورال

س الدستوري الجزائري عندما نص على حق رئیس الجمهوریة في أن یبادر بالتعدیل المؤسّ ف

، أعطى كذلك للبرلمان سلطة 1996 الجزائري دستورالمن  174الدستوري وذلك بموجب نص المادة 

، لذا 1996 الجزائري دستورالمن  177المبادرة بالتعدیل الدستوري، ولكن وفقا لإجراءات حددتها المادة 

سنحاول التطرق إلى المبادرة بالتعدیل الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة ( الفرع الأول )، ثم نعرج 

( الفرع  أعضاء البرلمان المجتمع بغرفتیه )3/4ثلاثة أرباع ( المبادرة بالتعدیل الدستوري من طرف على

  .مراجعة الدستورفي البرلمان الجزائري ب فة ثانیةمجلس الأمة كغر  من أجل إبراز علاقة كل هذا الثاني )،

  الفرع الأول: المبادرة بالتعدیل الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة.

على حق رئیس الجمهوریة في أن یبادر بتعدیل الدستور وذلك  1996 الجزائري دستورال لقد نصّ 

 : تالیتینن الوفقا لإحدى الطریقتی

                                   
 ،وصناعة الدستورعملیات إعداد ، وكذلك سعید مقدم، 108، ص2010موفم للنشر، الجزائر  ،بحوث في القانون الدستوري، مولود منصور -1

 .14، ص 2013مجلة المفكر، جامعة بسكرة، العدد التاسع، جانفي 
 .1996 الجزائري دستورالمن  وما یلیها 174انظر المواد  -2
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تعد هذه الطریقة بمثابة القاعدة العامة لتعدیل الدستور في الجزائري والمنصوص  :الطریقة الأولى

أن یبادر بالتعدیل  في الجمهوریة حیث یمكن لرئیس، 1996 الجزائري دستورالمن  174المادة علیها في 

من أجل التصویت علیه بنفس  برلمانال غرفتي مشروع التعدیل على عرضعد وذلك بالدستوري، 

أن یصوت البرلمان على مشروع التعدیل  بعدو المتبعة في التصویت على النص التشریعي،  الإجراءات

) 50خلال الخمسین (الشعبي  لاستفتاءالدستوري یعرض هذا الأخیر من طرف رئیس الجمهوریة على ا

عبي ت علیه المجلس الشمجلس الأمة على مشروع التعدیل الذي صوّ  تیوما الموالیة لإقراره، فإذا لم یصوّ 

من هنا یظهر لنا جلیا الدور الذي ، و الأثر كما لو لم تكن من قبل الوطني فإن هذه المبادرة تعد عدیمة

یمكن أن یلعبه مجلس الأمة الجزائري في إبطال مشروع التعدیل الدستوري الذي یبادر به رئیس 

  .الجمهوریة

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یصدر القانون المتعلق بالتعدیل الدستوري دون أن  الطریقة الثانیة:

غرفتي البرلمان مجتمعتین معا، وذلك ¾ على الاستفتاء الشعبي متى حاز على نسبة تصویت یعرضه 

 دستورالمن  176المادة بعد أن یقرر المجلس الدستوري بأن هذا التعدیل لا یمس بالمبادئ التي عددتها 

، فهذه المادة فتحت المجال لإمكانیة الاستغناء عن الاستفتاء الشعبي المنصوص علیة 1996 ئريالجزا

هذا الأسلوب في الموافقة على النص  ، وبالتالي یفهم أنّ 1996 الجزائري دستورالمن  174في المادة 

الدستوریة باستبعاد استمراریة وثبات تفوق رئیس الجمهوریة، وهیمنته على عملیة المراجعة  بمثابةوإصداره 

 1.الشعب صاحب السلطة التأسیسیة

 في ه إذا امتنعت أي غرفة من غرفتي البرلمان المجتمعتین معانلاحظ من خلال هذه الطریقة بأنّ 

هذه المبادرة تصبح كأن لم  فانّ  ،التصویت على مشروع التعدیل الدستوري الذي یبادر به رئیس الجمهوریة

عدیل وفقا لهذه الطریقة یمكن أن یبطل المبادرة بت الجزائري مجلس الأمة بأنّ من هنا یمكن القول و تكن، 

ت بجانب المجلس الشعبي وذلك بالامتناع عن التصوی ،التي یبادر بها رئیس الجمهوریةالدستور 

 2.الوطني

                                   
، 1998، ولد الأالمدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، العدمجلة ، مجلة إدارة، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییربوكرا إدریس،  -1

 .22ص
، مخبر دراسات و تحلیل السیاسات العامة في الجزائر، الجزائر، السلطة التشریعیة و مكانتها في النظام السیاسي الجزائريصالح بلحاج،  -2

 .129، ص2012الطبعة الثانیة، جوان 
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أعضاء غرفتي البرلمان  )3/4( أرباع ثلاثةالفرع الثاني: المبادرة بالتعدیل الدستوري من طرف 

  جتمعین معا.الم

  :هالتي نصت على أنّ  1996 الجزائري دستورالمن  177طبقا لنص المادة 

أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا، أن یبادروا باقتراح تعدیل  )3/4" یمكن ثلاثة أرباع (

  الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.

 ."ویصدره في حالة الموافقة

المبادرة  یملك حق لاالجزائري  مجلس الأمة نّ خلال قراءة هذا النص الدستوري یتضح لنا أ من

( انعقاد البرلمان المجلس الشعبي الوطنيي بصفة منفردة بل یجب أن یشاركه في ذلك تعدیل الدستور بال

ه لا دستور فانّ بغرفتیه)، فإذا رفض أعضاء المجلس الشعبي الوطني المشاركة في اقتراح مبادرة بتعدیل ال

یمكن لأعضاء مجلس الأمة أن یبادروا بتعدیل الدستور، كما لا یمكن لأغلبیة أعضاء المجلس الشعبي 

الوطني أن یبادروا بالتعدیل الدستوري إذا رفض أعضاء مجلس الأمة المشاركة في هذه المبادرة، بمعنى 

یعني شل إمكانیة تعدیل الدستور رفض أعضاء مجلس المشاركة في المبادرة بالتعدیل الدستوري  أنّ 

س الدستوري المؤسّ ف ،1بواسطة المجلس الشعبي الوطني وهو الموقف الذي قد یكون لفائدة الحكومة

ثلاثة تصویت كبیرة جدا  أغلبیةالجزائري أراد أن یكون التعدیل الدستوري عن طریق البرلمان بغرفتیه، وب

عن إجماع ممثلي  تعبر هذه الأغلبیة الموصوفة فمن جهة أنّ  ،غرفتي البرلمان) أعضاء  3/4( أرباع

من مكانة ضمن النظام  هالشعب حول تعدیل القانون الأساسي في الدولة، نظرا لما تكتسیه نصوص

لكي لا  التحقق في ظل تعددیة حزبیة،و  المنال صعبةهي أغلبیة ومن جهة أخرى  القانوني في الدولة،

من غرفتي البرلمان  لا یمكن لأي غرفةي لعبة في ید ممثلي الشعب، ولذا تصبح مسألة التعدیل الدستور 

مل بین غرفتي تطبیقا لمبدأ المساواة و التوازن و التكا الدستوري بمفردها أن تبادر بالتعدیل الجزائري

  البرلمان الجزائري.

ه أي معنى المبادرة بالتعدیل الدستوري لیس ل دور مجلس الأمة في مجال لذا یمكن القول بأنّ 

اقتراح مبادرة تتعلق من أجل  ) البرلمان بغرفتیه اجتماعوجوب (  مشاركة المجلس الشعبي الوطني،بدون 

عرض  بعد ذلك لیتم أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا، )3/4( ثلاثة أرباع أغلبیةببتعدیل الدستور 

عرض هذه المبادرة على في ریة الذي یملك السلطة التقدیریة على رئیس الجمهو وجوبا  هذه المبادرة

                                   
 .76، مرجع سابق، ص مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريبوكرا ادریس،  -1
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مخیر بین إنهاء المبادرة البرلمانیة بعدم عرضها على الاستفتاء الشعبي أو  هو، فالشعبي الاستفتاء

  .1عرضها علیه

وهذا ما یعكس لنا جلیا مدى تحكم السلطة التنفیذیة (رئیس الجمهوریة) في عملیة المبادرة 

رئیس الجمهوریة  بها أعضاء غرفتي البرلمان، ولكن لا یجب أن ننسى بأنّ توري التي یبادر بالتعدیل الدس

منتخب من طرف الشعب عن طریق الانتخاب المباشر والسري، ولذا فهو یملك شرعیة شعبیة تفوق 

الذي یمارس سیادته بواسطة  للشعبالسلطة التأسیسیة هي ملك  ومادام أنّ  شرعیة نواب الشعب،

رئیس یناط ب بدیهي أن فهذا ،2وممثلیه المنتخبین ستفتاءالمؤسسات الدستوریة التي یختارها عن طریق الا

الجمهوریة جملة من الصلاحیات التي تعكس مكانته ضمن مؤسسات الجمهوریة خاصة تلك المتعلقة 

على أساس  ،3جأ فیها إلى إرادة الشعبأن یل ریةلرئیس الجمهو  فیها التي یمكن بمسألة التعدیل الدستوري

  4.هاحامي دستور و  هذه الأمة ه یجسّدأنّ 

  المبحث الثاني: نطاق العملیة التشریعیة على مستوى مجلس المستشارین المغربي.

  على أنه: 2011من الدستور المغربي  70نصت الفقرة الأولى من الفصل 

  "یمارس البرلمان السلطة التشریعیة".

 ( مجلس النواب، ومجلس المستشارین) غرفتي البرلمان المغربي من نص هذه الفقرة أنّ  تبیّن لنای

العملیة التشریعیة  الوظیفة التشریعیة بجمیع مراحلها على قدم من المساواة، وكما هو معروف أنّ تمارسا 

ل مراحل ع المغربي بطو عبارة عن مجموعة من المراحل المختلفة، والمعقدة في نفس الوقت، ویتمیز التشری

أو اقتراح القانون، فكل ما في  ،سیما عملیة التداول بین المجلسین حول مشروعإعداد النص القانوني، لا

یشارك مجلس النواب جمیع مراحل التشریع من مبادرة، وتعدیل، مجلس المستشارین المغربي  الأمر أنّ 

بالإضافة  المبحث الثاني من الفصل السابق، المطلب الثاني من وهذا ما تم التطرق إلیه في وتصویت،

دور هذا المجلس  في المبادرة بالتعدیل الدستوري، وهذا ما سوف یدفعنا إلى الحدیث عن إلى دور المجلس

مجلس المستشارین على مستوى  لتعرف عن نطاق العملیة التشریعیةوذلك من أجل اهذه المراحل  في

  كغرفة ثانیة في البرلمان المغربي.

                                   
 .177مرجع سابق، ص  رابح شامي، -1
 .1996من الدستور الجزائري  07أنظر البندین الأول والثاني من المادة  -2
 .1996من الدستور الجزائري  07أنظر البند الأخیر من المادة  -3
 .1996من الدستور الجزائري  70أنظر الفقرتین الأولى والثانیة من المادة  -4
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  دور مجلس المستشارین المغربي في المبادرة باقتراحات القوانین. مطلب الأول:ال

د الجهات التي الذي حدّ  2011من الدستور المغربي  78من الفصل  ولىطبقا لنص الفقرة الأ

فانه یمكن القول بأن المؤسس  وأعضاء البرلمان ،تملك حق المبادرة بالقوانین والمتمثلة في الحكومة

ا الدستوري المغربي ساوى بین غرفتي البرلمان المغربي في مجال المبادرة باقتراح القوانین، وهذا تأثر 

ل لمجلس المستشارین كغرفة خوّ  2011 المغربي الدستورف، 19581ة في دستورالفرنسی بالتجربة البرلمانیة

اقتراح القوانین وهذا على غرار الدساتیر المغربیة السابقة التي ثانیة في البرلمان المغربي حق المبادرة ب

وهذه میزة تأخذ على النظام المغربي بدایة من أول تجربة  ،2تبنت نظام الثنائیة البرلمانیة في المغرب

  تبنى بموجبها المؤسس الدستوري المغربي نظام الغرفتین البرلماني. دستوریة

دها ن أن یبادروا باقتراح قوانین في المجالات التي حدّ لذا یمكن لأعضاء مجلس المستشاری

الدستور على سبیل الحصر، بمعنى أنه یجب أن تدخل المبادرة القانونیة لأعضاء مجلس المستشارین 

أو التعدیل الذي یخرج  ،لمقترحضد ا ختصاصجاز للحكومة أن تدفع بعدم الا وإلاّ  القانون تضمن مجالا

 منع قد وسّ  2011الإشارة إلى أن الدستور المغربي  مكنیكما  ،3ي الدستورمجال القانون المحدد ف عن

  1996.5، وهذا مقارنة مع دستور 4مجال القانون

هذه الأسبقیة یرد  وتودع مشاریع القوانین بالأسبقیة لدى مجلس النواب كقاعدة عامة، غیر أنّ 

 الجماعاتب المتعلقة على وجه الخصوص قوانینالبمشاریع ا الاستثناء الأول فیتعلق ، أمّ علیها استثناءین

 ،6مجلس المستشارین تودع بالأسبقیة لدى مكتبحیث ، القضایا الاجتماعیةوب ،التنمیة الجهویةوبالترابیة 

  7.اقتراحات القوانین التي یبادر بها أعضاء مجلس المستشارینفي حین یتعلق الاستثناء الثاني في 

  القانونیة. نصوصدور مجلس المستشارین المغربي في تعدیل ال :المطلب الثاني

 فان مجلس المستشارین ،2011من الدستور المغربي  83لفصل ا لنص الفقرة الأولى من طبقا

یملك حق تعدیل النصوص التي تم اقتراحها، سواء تعلق الأمر بمشاریع القوانین التي بادرت بها  المغربي

                                   
 .1958من الدستور الفرنسي  139لمادة أنظر الفقرة الأولى من ا -1
 .1996من الدستور المغربي  52، والفصل 1962من الدستور المغربي  55أنظر الفصل  -2
 .2011من الدستور المغربي  79أنظر الفقرة الأولى من الفصل  -3
 .2011 يدستور المغربالمن  71أنظر الفصل  -4
 .1996من الدستور المغربي  46أنظر الفصل  -5
 .2011من الدستور المغربي  78أنظر الفقرة الثانیة من الفصل  -6
 .2011من الدستور المغربي  84أنظر الفقرة الأولى من الفصل  -7
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انین التي بادرت بها إحدى غرفتي البرلمان، وهذا ما یوحي بالدور الذي یمكن الحكومة، أو اقتراحات القو 

أن یلعبه هذا المجلس في المجال التشریعي وذلك بالنظر إلى الفئات السیسیو سیاسیة التي یتكون منها 

  .2011على ضوء دستور 

على مستوى مجلس ، وتحكم عملیة التعدیل 1ضافةأو الحذف وإما بالإ ا بالتغییرویتم التعدیل إمّ 

وموقعة من  ،بة التعدیلات المقدمة كتالا تقبل إلاّ بحیث  ،المستشارین المغربي جملة من الشروط الشكلیة

یهمها الأمر، كما لا تقبل  جنة المختصة التيأصحابها، كما یجب أن تسلم إلى المجلس أو اللّ  طرف

إذا قدمت في شأن تعدیل مشروع أو  إذا كانت تنصب على نص یوجد تحت الدراسة أو التعدیلات إلاّ 

  مقترح ما.

المناقشة في ظرف  ىویمكن للمستشارین أن یتقدموا بتعدیلات حول النصوص المطروحة عل

التعدیلات التي تتقدم بها ) أیام بعد توزیعها، وبعد فوات هذا الأجل لا تقبل سوى مشاریع 04أربعة(

بالنصوص التي تم تعدیلها من طرف اللجنة المكلفة  الحكومة، وكذا مشاریع التعدیلات المتعلقة مباشرة

) 1/10مشاریع التعدیلات التي یتولى عشر( خلال مناقشة سابقة، أوبالدراسة، أو من طرف المجلس 

مشروع التعدیل من طرف مجلس المستشارین لا  ، وعندما یتم عرض2أعضاء المجلس تقدیمها من جدید

أو للمقرر، وفي آخر الأمر  ،والحكومة ورئیس اللجنة المعنیة بدراسته ،تعطى الكلمة إلا لصاحب المشروع

عدیلات لا تكون لكافة ، بمعنى أن مناقشة الت3مؤید لهذا المشروع أو ،لمتكلم واحد من كل فریق معارض

  المستشارین.

  مجلس المستشارین و سلطة التصویت على المبادرات القانونیة. :المطلب الثالث

ه تعبیرا عن الإرادة الحرة للمستشار سواء كان بالقبول أو الرفض، ویت بأنّ یمكن تعریف التص

التصویت على  ، لذا یمكن القول بأنّ 4والإجراء القانوني الذي یحسم في مصیر النصوص القانونیة

المبادرات القانونیة مهما كان مصدرها حق أصیل لمجلس المستشارین المغربي، فالنص القانوني لا یتم 

ت مجلس  إذا تم التصویت علیه من طرف غرفتي البرلمان بالتتابع، ویصوّ من طرف الملك إلاّ إصداره 

                                   
 .178بحار نادیة، مرجع سابق، ص -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 237أنظر المادة  -2
 المستشارین المغربي.من النظام الداخلي لمجلس  141أنظر المادة  -3
 .180بحار نادیة، مرجع سابق، ص -4
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المستشارین على اقتراحات القوانین التي بادر بها أعضائه وكذا النصوص التي تم التصویت علیها من 

  طرف مجلس النواب.

  .المبادرة بالتعدیل الدستوريبمجلس المستشارین  علاقة المطلب الرابع:

مجلس المستشارین المغربي یملك حق  نّ فإ 2011من الدستور المغربي  172طبقا للفصل 

أعضاء مجلس لعضو أو أكثر من  یمكنحیث المراحل وذلك وفقا لجملة من  ،المبادرة بالتعدیل الدستوري

 یناقش أن بعدو  ،وتعرض هذه المبادرة على المجلس ،باقتراح یتضمن مراجعة الدستور المستشارین المبادرة

 هالمبادرة المتعلقة بمراجعة الدستور ضمن جلساته المعتادة لمناقشة القوانین الأخرى، یمكن ل هذا الأخیر

 ) 2/3(   بتصویت أغلبیة ثلثيأن یوافق علیها، ولا تصح الموافقة على مقترح تعدیل الدستور إلاّ 

  .المجلس الذین یتألف منهم عضاءالأ

مجلس بالتعدیل الدستوري یقوم رئیس ال المغربي على المبادرةت مجلس المستشارین بعد أن یصوّ و 

ویتداول مجلس المستشارین المغربي في  ت علیه بنفس الأغلبیة،لیصوّ  الآخر مجلسالبإحالة النص على 

یة مراجعة لا یمكن أن تكتمل عمللكن  اقتراح مراجعة الدستور المحال علیه من طرف مجلس النواب،

بل یجب أن تعرض  بمجرد موافقة مجلسي البرلمان بالأغلبیة المطلوبة في كل منهما،الدستور في المغرب 

وذلك بمقتضى ظهیر یصدره الملك، وتصبح المراجعة  ،هذه المراجعة على الاستفتاء من طرف الشعب

   1نهائیة بعد إقرارها بالاستفتاء.

جزائري، ومجلس المستشارین إلى نطاق العملیة التشریعیة على مستوى مجلس الأمة ال بعد التطرق

  كل غرفة عن الأخرى، وهذا من جانبین أساسیین: لتي میّزتأوجه الاختلاف اأن نبدي  مكن لناالمغربي ی

  :وتعدیلها من حیث سلطة المبادرة باقتراح القوانین

مخولة هذه الأخیرة  أنّ على أساس  لا یملك مجلس الأمة الجزائري سلطة المبادرة باقتراح القوانین

القانون ده الدستور و ، وهذا ما أكّ دون أعضاء مجلس الأمة ولنواب المجلس الشعبي الوطني ،للحكومة

شریعیة في إطار س الدستوري الجزائري حینما أراد أن تمارس العملیة التالمؤسّ ف، 02- 99العضوي رقم 

مة من مجلس الأأعضاء د كان علیه حتما أن یجرّ  إیاب للنص القانوني ذهاب دونالاتجاه الواحد، أي 

  القوانین.باقتراح  سلطة المبادرة

                                   
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي. 273أنظر المادة  -1
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بمناسبة مناقشة  الجزائري غیر معمول به بین غرفتي البرلماننظام الذهاب والإیاب  بالتالي فانو 

بسلطة التعدیل في  كذلك الغرفة الثانیة في البرلمان لا تتمتع یعني بالضرورة أنّ  مما، النصوص القانونیة

 ومحدود في نفس الوقت تمارس في إطار ضیقسلطة ال هذه أنّ  على أساسمة، العاإطار الجلسات 

 غیر مباشرة إذا قبلت به الحكومة ، فهو تعدیل یتم بطریقة)جنة المتساویة الأعضاءاللّ داخل إطار (

الدستوري المغربي الذي ساوى بین غرفتي البرلمان في  عكس المؤسّس ،تت علیه الغرفة الأولىوصوّ 

بالإضافة إلى الأسبقیة التي یتمتع بها مجلس المستشارین ، وتعدیلها، مجال المبادرة باقتراح القوانین

 ،والنظام الداخلي في الدستور القوانین في مجالات محددة حصرا واقتراحات مشاریعالمغربي في عرض 

تعدیل وال درةالمبا یتمتع بسلطة هذا الأخیرف ،مكتب مجلس المستشارین لدى ولویةتودع بالأ بحیث یجب أن

مشاریع واقتراحات القوانین التي تحال علیه، ویتداول بشأنها مع مجلس النواب بموجب نظام الذهاب ل

  والإیاب.

 من سلطةمن مسألة تقیید أعضاء مجلس الأمة  موقف المؤسّس الدستوري الجزائريویمكن تبریر 

في مجال النظام البیكامیرالي، حیث یمكن القول بأنّ  بحداثة التجربة الجزائریة ،المبادرة باقتراح القوانین

هذه القیود التي أقرّها المؤسّس الدستوري الجزائري اتجاه مجلس الأمة في مجال سلطة المبادرة باقتراح 

  1.التجربة البیكامیرالیةنظرا لحداثة  القوانین، وتعدیلها یمكن اعتبارها قیود مرحلیة فقط

) سنة 15خمسة عشر ( أكثر من وبعد مرور ،2014الجزائري  الدستور تعدیل لقد حملت مسودة

جملة من المستجدات أهمها  ،الغرفتین البرلمانيمن تأسیس مجلس الأمة الجزائري كرمز لنظام 

ها السلطة تالتي خوّل الجدیدة لك السلطاتوبالأخص ت المتعلقة بالسلطة التشریعیة، الصلاحیات الجدیدة

 في مواضیع محددة حصرا باقتراح القوانینالمبادرة  حق والمتمثلة أساسا في ،مجلس الأمةل التأسیسیة

  .یئة الإقلیم، والتقسیم الإداري)اقتراحات القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي، وته(

المجلس الشعبي الوطني، أو  مشاریع القوانین مكتب ودعبالإضافة إلى أنّ الوزیر الأول له أن ی

ویمكن لرئیسي غرفتي البرلمان أن یخطرا مجلس الدولة باقتراحات  مكتب مجلس الأمة حسب الحالة،

أنّ مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي، وتهیئة الإقلیم، والتقسیم  على القوانین لإبداء الرأي فیها،

  .2مكتب مجلس الأمة لدى بالأولویة الإداري، فإنها تودع

                                   
 .33 ص، مرجع سابق، واقع البیكامیرالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیهالمین شریط،  -1
، مرجع 2014من مسودة تعدیل الدستور الجزائري  34 و 33 لجزائري بموجب المادتینمن الدستور ا 119التعدیل الوارد على المادة  أنظر -2

 سابق.
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لصالح  بیت خبرةیمثل أضحى  2014بموجب مسودة تعدیل الدستور الجزائري و  مجلس الدولةف

الأمر الذي یجنبها  نقص، أو ،سلیمة لا یشوبها أي عیب قوانین صدور اقتراحات السلطة التشریعیة في

الرفض من طرف الحكومة، نظرا لتشكیلة مجلس الدولة في هذا المجال حیث یضم قضاة یتمتعون بخبرة 

على بالإیجاب وهذا ما سوف ینعكس  واسعة، وكفاءة عالیة، ودرایة كافیة في مجال مشاریع القوانین،

 الدستورتعدیل علمنا أنّ مسودة خاصة إذا  الجزائري البرلمان غرفتي جانبالصناعة التشریعیة من 

خوّلت لمجلس الأمة سلطة التعدیل عن طریق مناقشة مشاریع، واقتراحات القوانین  2014الجزائري 

الدور التشریعي فعّل ، وهذا من شأنه أن ی1المعروضة أمامه، والتداول بشأنها مع المجلس الشعبي الوطني

تشكیلته خبرات، وكفاءات في شتى المجالات من شأنها أن تسد  ضمن ضمیلمجلس الأمة الجزائري الذي 

  في مجال الوظیفة التشریعیة. ماسیلاذلك الدور الهزیل لنواب المجلس الشعبي الوطني 

  من حیث المبادرة بالتعدیل الدستوري:

 بصفة غرفة من غرفتي البرلمان أي مسألة تعدیل الدستور في الجزائر لا یمكن أن تستأثر بها إنّ 

، لیتم التصویت ) انعقاد البرلمان بغرفتیه(  في شكل جلسة مشتركة الغرفتینجتمع منفردة، بل یجب أن ت

غرفتي البرلمان، وهي أغلبیة یصعب تحقیقها  )3/4( على المبادرة بالتعدیل الدستوري بأغلبیة ثلاثة أرباع

المتعلقة  تبقى هذه المبادرة ، ضف إلى ذلكلم تكن هناك أغلبیة معینة على مستوى المجلسینخاصة إذا 

خاضعة لرأي رئیس الجمهوریة الذي یملك  التي یبادر بها أعضاء غرفتي البرلمان بالتعدیل الدستوري

، فلو یمتنع رئیس الجمهوریة على عرض هذه المبادرة على الاستفتاء الشعبيالسلطة التقدیریة في عرضها 

مجلس الأمة الجزائري بدون  كل ما في الأمر أنّ تكن،  كانت هذه الأخیرة كأن لمعلى الاستفتاء الشعبي 

 هذه الأخیرة المجلس الشعبي الوطني، لا یملك أي دور فیما یخص مسألة المبادرة بالتعدیل الدستوري، لأنّ 

  معقدة في النظام الدستوري الجزائري.و  صعبة، مسألة

تتمتع بمفردها بسلطة المبادرة  ي البرلمانكل غرفة من غرفت فانّ  لدستور المغربيا بالنسبة لأمّ 

من  ء الغرفة الواحدةمجموعة أعضا أو الأخیرة یمكن أن یستأثر بها عضو بالتعدیل الدستوري، فهذه

كل  ) أعضاء2/3مع وجوب حصول هذه المبادرة على تصویت أغلبیة ثلثي ( غرفتي البرلمان المغربي

اء مجلس المستشارین المغربي بأن یبادروا أو مجموعة أعض وبتعبیر بسیط یمكن لعضو ،بالتتابعغرفة 

باقتراح قانون یتضمن تعدیل الدستور، حیث تقدم هذه المبادرة لمكتب المجلس الذي بدوره یحیلها على 

التصویت علیها من طرف وبعد ) الأعضاء،  2/3أعضاء المجلس للتصویت علیها بأغلبیة ثلثي ( 

  لنواب للتصویت علیها بنفس الصیغة.ا یتم إحالتها على مجلس المستشارین أعضاء مجلس

                                   
 ، مرجع سابق.2014 من مسودة تعدیل الدستور الجزائري 35من الدستور الجزائري بموجب المادة  120أنظر التعدیل الوارد على المادة  -1
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وبین ذلك الدور  ة في البرلمان المغربيلغرفة الثانیل زالدور الممیّ  ومن هنا یظهر لنا الفرق بین

موافقة الغرفة الأولى على ضرورة الذي یبقى مقیدا ب الهزیل الذي یطبع الغرفة الثانیة في البرلمان الجزائري

ومن جهة أخرى تبقى هذه المبادرة المشتركة خاضعة للسلطة  ،من جهةالاجتماع في شكل جلسة مشتركة 

على أساس أنّ أصل هذه السلطة التي یتمتع بها هذا الأخیر تنبع من محتوى  ةالتقدیریة لرئیس الجمهوری

أن تفسر یمكن  ت التير االمبر  ضمن من، وهذا 1996 الجزائري دستورالمن  10و 7نصي المادتین 

ئیس للسلطة التقدیریة لر  التي یبادر بها أعضاء غرفتي البرلمان رة بالتعدیل الدستوريخضوع المباد مسألة

  الجزائري.الجمهوریة في الدستور 
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  خاتمة:

تشریعیتین الذي كان بمثابة دراسة مقارنة بین مؤسستین البحث من خلال تطرقنا في هذا 

بذلك مجلس الأمة الجزائري  ، ونقصدفي المجال التشریعي كنموذجین عربیین لنظام الثنائیة البرلمانیة

جراءات سیرها ومراحل العمل التشریعي إ من حیث طریقة تشكیل كل غرفة و  ومجلس المستشارین المغربي

یمكن لنا القول بأنّ نمط التشكیلة الذي طبع الغرفة الثانیة في كل من الجزائر والمملكة المغربیة  ،ونطاقه

في كل من  البرلماني حتّمت الأخذ بنظام الغرفتین ة التيالمختلف هو إلاّ انعكاس لجملة من الظروف ما

  الدولتین.

إلى إعادة النظر في هیكلة السلطة  أدت بالمؤسّس الدستوري الجزائريفالظروف السیاسیة التي 

الظروف نفسها الدافعة مجلس الأمة لیست هي  مؤسسة تشریعیة جدیدة تمثلت في ، وذلك بإنشاءالتشریعیة

أحیت مجلس المستشارین  هذه الأخیرة لأنّ  ،الغرفتین البرلماني في المملكة المغربیةإلى إحیاء نظام 

لمجتمع ا یمكن لها أن تعكس غالبیة مختلفةین یمثلون فئات جمیع الفاعلین في شتى المجالات الذ حتواءلا

  .المستشارین هذه الفئات على مستوى مجلس، وذلك بتمثیل المغربي

هو الذي أثر بشكل كبیر على طبیعة تشكیلة  نشأةال أسباب ف فيوبطبیعة الحال هذا الاختلا

الدستوري الذي عمد فیه المؤسّس  ، ففي الوقتومجلس المستشارین المغربي ،مجلس الأمة الجزائري

لاحظنا مجلس الأمة،  من أجله تناسب والغرض الذي أنشأالجزائري إلى اعتماد طریقة تبدو في التشكیلة ت

فئات عدة ومختلفة أراد من خلالها  تشمل عندما تشكیلة مجلس المستشارین المغربي متنوعة جاءتكیف 

كان كما المؤسّس الدستوري المغربي جعل هذا المجلس یحضى بتمثیل واسع استجابة لمبررات وجوده، 

كمساهم تنظیمه للهیاكل داخل المجلس یعكس الاهتمام الكبیر بالدور التشریعي لهذه الغرفة، حیث ظهرت 

التي حظیت بضمانات  الدائمة على مستوى اللّجان حقیقي في العملیة التشریعیة خاصة ما لاحظناه

  . دستوریة

التي أرادها  للمكانة حقیقیةترجمة  عبارة عنالتي تمیّز بها مجلس الأمة الجزائري  إنّ التشكیلة

 لإجراءات التي من شأنها تقییدتلك ا من خلال جلیا یظهروهذا ما  ،لهذه المؤسسة المؤسّس الدستوري

تجعل  ،المرتبطة أساسا بالغرفة الأولى والسلطة التنفیذیة مجلس بمناسبة ممارسته لوظیفته التشریعیةال عمل

وهذا خلافا لما هو علیه مجلس المستشارین لعملیة التشریعیة بمختلف مراحلها، هذه الأخیرة تتحكم في ا

مرورا بطریقة  ذا الشأن تظهر ابتداء من ضبط جدول الأعمالالمغربي الذي یتمتع باستقلالیة في ه
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في  أوسع ضافة إلى تمتع هذا المجلس بنطاقبالإ، المناقشة والتصویت وصولا إلى میلاد النص التشریعي

أو  ،أو التعدیل ،إذ یمكنه القیام بكل ما یتعلق بالعملیة التشریعیة من حیث المبادرة المجال التشریعي،

  مجلس الأمة الجزائري ضیق جدا. جاء نطاق عملالمبادرة بتعدیل الدستور، في الوقت الذي 

  ومن خلال الإحاطة بهذه الجزئیات نخلص إلى النتائج التالیة:

مرجعه  یةالمغربالمملكة نظیرتها في و  يالجزائر  البرلمان ثانیة فيالغرفة ال بین والاختلاف التباین -

 ،الأنظمة المقارنة كل وهذا من سمات النظام البیكامیرالي في ،لف من بلد لآخرطبیعة الظروف التي تخت

)، فإن  والتعیین ،(الانتخاب تتم وفقا لنمطین من التعیین مجلس الأمة الجزائري طریقة تشكیل تفإذا كان

 لأسبابالمباشر، وبالطبع یعود ذلك مجلس المستشارین المغربي تخضع تشكیلته لنظام الانتخاب غیر 

 الدولتین. كلال النظام السیاسي في مكانتهاو  كل غرفةنشأة  راتمبرّ و 

مراحل العمل التشریعي في كل غرفة تختلف عن مراحل الغرفة الأخرى بسبب طبیعة العلاقة  إنّ  -

س الدستوري ، فبالنسبة للمؤسّ والمملكة المغربیة ،والغرفة الأولى في كل من الجزائر ،لثانیةبین الغرفة ا

نظام الاتجاه الواحد في العمل التشریعي، بحیث ینطلق هذا الأخیر من الغرفة  اعتمد علىزائري الج

ص القانوني النّ  یخضعحیث السفلى إلى الغرفة العلیا، عكس ما هو معتمد بین غرفتي البرلمان المغربي، 

هة صاحبة بغض النظر عن الج )( مجلس النواب ومجلس المستشارین  یة تداول بین المجلسینللعم

 منق ذلك التوازن والتساوي في ممارسة العمل التشریعي، وهذه یحقساهم في تی وهذا ما المبادرة،

 .لقانون من طرف البرلمان بغرفتیها ةالذي یحقق مبدأ السیادة في صناع العمل البرلماني خصائص

بسلطة  هبحكم عدم تمتع قیعتبر نطاق العمل التشریعي على مستوى مجلس الأمة الجزائري ضیّ  -

هو بمثابة انعكاس للمكانة الدستوریة التي  والتعدیل وكذا بالنسبة لمراجعة الدستور، فهذا النطاق ،الاقتراح

، وهذا هو السند الذي س الدستوري لمجلس الأمة الجزائري ضمن البناء المؤسساتي للدولةرسمها المؤسّ 

مستشارین الأن یقوم به مجلس  مقارنة بذلك الدور الذي یمكن ر الدور التشریعي لمجلس الأمة الجزائريیبرّ 

 .إعداد القانون والتصویت علیه في مجال بمعیة مجلس النواب المغربي

   وبناء على ما تقدم یمكن لنا أن نقترح ما یلي:

 الخاص بالجلسات والمناقشات. هأعمالمن الحق في ضبط جدول مجلس الأمة  تمكین -

الدائمة بمجلسي البرلمان الجزائري على مستوى نصوص الدستور وذلك من تطویر عمل اللّجان  -

 خلال الجوانب التالیة:
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  إشراك المعارضة في رئاسة بعض اللّجان الدائمة في البرلمان، وذلك من أجل إثراء العمل

 البرلماني خاصة في مجال التشریع. 

 بعیدة عن كل تأثیر  ان بقائهامن أجل ضم استقلالیة أكثرء اللّجان الدائمة بالبرلمان إعطا

من جانب السلطة التنفیذیة في إبداء الرأي واقتراح التعدیلات اتجاه مشاریع واقتراحات 

 القوانین. 

  كذا بین هذه الأخیرةبین لجان مجلس الأمة، و فیما إمكانیة عقد اجتماعات مشتركة 

وتجاوز  ات النظرنظیرتها في المجلس الشعبي الوطني، مما یساعد في التقریب من وجهو 

   بین الغرفتین.  كل خلاف تشریعي قد یطرأ

، مع عدم تقیید ممارسة وتعدیلها تمكین أعضاء مجلس الأمة من سلطة المبادرة باقتراح القوانین -

 .هذه السلطة بعدد معین من أعضاء المجلس

الخلاف  تمراراس قرار النهائي في حالة، مع إعطاء سلطة الإالمقیّد یاباعتماد نظام الذهاب والإ -

 .ن الحكومةبدلا م للمجلس الشعبي الوطني

بین غرفتي البرلمان  خلاففي حالة ال متساویة الأعضاءالجنة استدعاء اللّ توسیع صلاحیة  -

 حقرئیس مجلس الأمة، مع تقیید و  ،المجلس الشعبي الوطني ص القانوني لیشمل رئیسالجزائري حول النّ 

 جنة بقوة القانون.هذا الأجل تنعقد اللّ بفوات و  بأجل معین جنةاستدعاء اللّ 

الثانیة  طلب المداولة لمجلس الشعبي الوطني بمناسبةمشاركة مجلس الأمة في التصویت بجانب ا -

 من طرف رئیس الجمهوریة.

هذه المبادرة بالسلطة  منح أعضاء مجلس الأمة الحق في المبادرة بالتعدیل الدستوري دون تقیید -

 التنفیذیة.

یعد  الذي 1996من دستور  123 ن العضوي للمالیة المنصوص علیه في المادةصدار القانو إ -

  بمثابة النص المرجعي لقوانین المالیة السنویة.
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   قائمة المراجع

  أولا: المراجع باللغة العربیة.

 النصوص القانونیة: -1

 الدساتیر:  -  أ

، المؤرّخة في 64المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  .1

 .1963سبتمبر  10

، المؤرّخة في 94الجریدة الرسمیة عدد المنشور في  1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  .2

 .1976نوفمبر  24

، المؤرّخة في 9المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  .3

 .1989مارس  01

ة في ، المؤرّخ76المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  .4

، المتضمن التعدیل 2002أفریل  10المؤرّخ في  03/02ل والمتمم بالقانون المعدّ  1996دیسمبر  08

، المعدّل والمتمم بالقانون 2002أفریل  14، المؤرّخة في 25الدستوري المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 

، 63ي الجریدة الرسمیة عدد ، المتضمن التعدیل الدستوري المنشور ف2008نوفمبر  15المؤرّخ في  19/08

 .2008نوفمبر  16المؤرّخة في 

 19مكرّر، المؤرّخة في 2616، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 1962 ةمغربیمملكة الدستور ال .5

 .1962دیسمبر

 01مكرّر، المؤرّخة في 3013، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 1970ة مغربیمملكة الدستور ال .6

 .1970أوت 

 15، المؤرّخة في 3098، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 1972ة مغربیمملكة الدستور ال .7

 .1972مارس

 14، المؤرّخة في 4172، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 1992 ةمغربیمملكة الدستور ال .8

 .1992أكتوبر

 10، المؤرّخة في 4420یدة الرسمیة المغربیة عدد ، المنشور في الجر 1996 ةمغربیمملكة الدستور ال .9

 .1996أكتوبر

 29مكرّر، المؤرخة في  5964الجریدة الرسمیة المغربیة عدد ، المنشور في 2011دستور المملكة المغربیة  .10

 .2011جویلیة 

 .1958الدستور الفرنسي  .11

 المعدّل. 1950دستور دولة الهند لسنة  .12

 ل.المعدّ  1948الدستور الایطالي لسنة  .13

 المعدّل. 1867دستور دولة كندا لسنة  .14
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 المعدّل. 1952الدستور الأردني  .15

 :والتنظیمیة القوانین العضویة  - ب

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، المنشور في الجریدة  01-98القانون العضوي رقم  .1

 .1998جوان  01، المؤرخة في 37الرسمیة عدد 

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا  02-99 رقم القانون العضوي .2

مارس  9، المؤرخة في 15، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

1999. 

ون المتضمن القان 07- 97المعدّل والمتمم للأمر 2004فیفري  07المؤرخ في  01-04القانون العضوي رقم  .3

 .2004 فیفري 11المؤرخة في  ،09 عددالمنشور في الجریدة الرسمیة ، العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

المؤرخة  ،01الجریدة الرسمیة عدد  ، المتعلق بنظام الانتخابات، المنشور في01-12القانون العضوي رقم  .4

 .2012جانفي  14في 

 14المؤرخة في  ،01الجریدة الرسمیة عدد  المنشور في، المتعلق بالتنافي، 02- 12القانون العضوي رقم  .5

 .2012جانفي 

، المؤرخة في 4644المنشور في الجریدة الرسمیة، عدد  7- 98القانون التنظیمي لقانون المالیة المغربي رقم  .6

 .1998دیسمبر  03

ي لقانون المالیة المعدّل والمتمم للقانون التنظیم 14-00القانون التنظیمي لقانون المالیة المغربي رقم  .7

 .2000أفریل  20، المؤرخة في 4788، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 7-98المغربي رقم 

 المغربیة المنشور في الجریدة الرسمیة ،المتعلق بمجلس المستشارین المغربي ،32 – 97القانون التنظیمي  .8

 في ، المنشور30 – 02بالقانون التنظیمي  ، المعدّل والمتمم 1997سبتمبر  11المؤرخة في  ،4516عدد 

 03المعدّل والمتمم بالقانون التنظیمي ، 2002أوت  01خة في المؤرّ  ،5026عدد  المغربیة الجریدة الرسمیة

 . 2003ماي  15خة في المؤرّ  ،5108عدد  المغربیة الجریدة الرسمیة في المنشور  65 –

 عدد المغربیة المنشور في الجریدة الرسمیة ،المغربي ابنو المتعلق بمجلس ال 27 - 11القانون التنظیمي  .9

 .2011أكتوبر  17 خة في، المؤرّ 5987

، المغربیة المنشور في الجریدة الرسمیة ،المتعلق بمجلس المستشارین المغربي 28 -11القانون التنظیمي  .10

 .2011نوفمبر  02خة في ر، المؤرّ مكرّ  5997عدد

ق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، المنشور في الجریدة ، المتعل59 – 11القانون التنظیمي  .11

 . 2011نوفمبر  22مكرر، المؤرخة في  5997الرسمیة المغربیة عدد 

 القوانین العادیة:  -  ج

، 4470، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة عددالمتعلق بمدونة الانتخابات المغربیة، 9 - 97القانون  .1

، المنشور في الجریدة الرسمیة المغربیة 64- 02 المعدّل والمتمم بالقانون ،1997أفریل  03المؤرخة في 

الجریدة في  ر، المنشو 36-08، المعدّل والمتمم بالقانون 2003مارس  24، المؤرخة في 5093عدد 

 .2009جانفي  01خة في ، المؤرّ 5696الرسمیة المغربیة عدد 
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 الأوامر الرئاسیة:  - د

المنشور  ،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 1997مارس  6المؤرخ في  07-97لأمر ا .1

 .1997مارس  06المؤرخة في  ،12 عددفي الجریدة الرسمیة 

د الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها ، الذي یحدّ 1997مارس  06المؤرخ في  08-97الأمر  .2

ل معدّ ال، 1997مارس  07في  ةمؤرخال، 12سمیة عدد الجریدة الر  ، المنشور فيفي انتخابات البرلمان

د الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد ، الذي یحدّ 2002فیفري  25مؤرخ في ال، 04- 02متمم بالأمر رقم الو 

فیفري  28، المؤرخة في 12المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 

2002. 

 م الرئاسیة:یالمراس  - ه

الجریدة الرسمیة المتضمن تعیین أعضاء في مجلس الأمة، المنشور في  499 - 97المرسوم الرئاسي رقم  .1

 .1997دیسمبر  28المؤرخة في  ،86عدد 

 :المراسیم التنفیذیة - و

الذي یحدد صلاحیات الوزیر المكلف  1998جانفي  17المؤرخ في  04- 98المرسوم التنفیذي رقم  .1

 .1998جانفي  28، المؤرخة في 4ور في الجریدة الرسمیة عدد ، المنشبالعلاقات مع البرلمان

 الجریدة في المنشور ،وسیره المنتخبین الأمة مجلس أعضاء بانتخاب المتعلق 412- 12 رقم التنفیذي المرسوم .2

 .2012 دیسمبر 12 في المؤرخة ،67 عدد الرسمیة

 الأنظمة الداخلیة:  -  ي

 18، المؤرخة في 08عدد  في الجریدة الرسمیة منشورال، 1998 النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري .1

 28، المؤرخة في 84ل والمتمم بالنظام الداخلي المنشور في الجریدة الرسمیة عدد ، المعدّ 1998 فیفري

، المؤرخة في 77ل والمتمم بالنظام الداخلي الصادر في الجریدة الرسمیة عدد ، المعدّ 1999نوفمبر

 .2000دیسمبر17

 13، المؤرخة في 53، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 1997خلي للمجلس الشعبي الوطني النظام الدا .2

 .1997أوت 

 .1998أفریل  14، الذي وافق علیه المجلس في 1998النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي  .3

قرار رقم بموجب ال، كما أقرّه المجلس الدستوري المغربي 2014النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي  .4

ضمن المت، 2014جویلیة  31المؤرخة في  ،6278عدد  المغربیة منشور في الجریدة الرسمیةال ،942/14

مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي للدستور مطابقة جزئیة بسبب عدم دستوریة المادة 

121. 

، المؤرخة 6270جریدة الرسمیة المغربیة عدد ، المنشور بال2014النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي  .5

 . 2014جویلیة  03في 
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 :الجزائري والمغربي آراء المجلس الدستوريقرارات و   - ن

، المتعلق بمطابقة النظام 1998فیفري  10، المؤرخ في 04/98رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .1

فیفري  18، المؤرخة في 08د الجریدة الرسمیة عدالداخلي لمجلس الأمة الجزائري للدستور، المنشور في 

1998. 

، المتعلق بمطابقة القانون العضوي 2002نوفمبر  16، المؤرخ في 13رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .2

 24، المؤرخة في 76المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 

 .2002نوفمبر 

المؤرخة  ،6267عدد المغربیة منشور في الجریدة الرسمیةال ،938/14رقم  س الدستوري المغربيالمجل قرار .3

ضمن مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارین المغربي للدستور مطابقة جزئیة، المت، 23/06/2014في 

 .مادة غیر مطابقة للدستور 89وذلك لوجود 

 6275 عدد المغربیة منشور في الجریدة الرسمیةال ،939/2014رقم  المجلس الدستوري المغربيقرار  .4

 .938/14ضمن إصلاح خطأ مادي شاب منطوق قراره المت، 21/07/2014المؤرخة في 

المؤرخة  ،6278عدد  المغربیة منشور في الجریدة الرسمیةال ،942/14رقم  المجلس الدستوري المغربي قرار .5

 ،لمجلس المستشارین المغربي للدستور مطابقة جزئیة ضمن مطابقة النظام الداخليالمت، 31/07/2014في 

 .121بسبب عدم دستوریة المادة 

 إعلانات المجلس الدستوري الجزائري.  -  ط

 المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین، 02/97إعلان المجلس الدستوري الجزائري رقم  .1

 .1997ر دیسمب 28المؤرخة في  ،86الجریدة الرسمیة عدد المنشور في 

 :مذكرات رئاسیة 

 .1996الصادرة عن رئاسة الجمهوریة في ماي  1996المذكرة التوضیحیة المرفقة بمشروع دستور  - 1

  ملكیة:خطب 

 .1956نوفمبر  12خطاب الملك محمد الخامس بمناسبة افتتاح المجلس الوطني الاستشاري، بتاریخ  - 1

 الكتب: -2

كامة؟ مقاربة نقدیة في القانون البرلماني والممارسة العمل التشریعي لللبرلمان أیة حالحبیب الدقاق،  .1

 .2009، مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب، التشریعیة بالمغرب

، طوب بریس، الطبعة الأولى، الرباط، - قضایا واشكالات -العمل البرلماني في المغرب رشید المدور،  .2

2006. 

 .2009 الجزائر، ملیلة، عین الهدى، دار ،الجزائر في الأمة لمجلس التشریعیة الوظیفة عمیر، سعاد  .3

 - 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  -النظام السیاسي الجزائريسعید بوالشعیر،  .4

 .2013الجزء الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة  -السلطة التشریعیة والمراقبة

، مخبر دراسات و تحلیل السیاسي الجزائريالسلطة التشریعیة و مكانتها في النظام صالح بلحاج،  .5

 .2012السیاسات العامة في الجزائر، الجزائر، الطبعة الثانیة، جوان 
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ة تأصیلیة العمل التشریعي بالمغرب، أصوله التاریخیة ومرجعیاته الدستوریة، دراس عبد الإله فونتیر، .6

مطبعة المعارف الجدیدة، ، التشریعیةالمرجعیة الدستوریة ومضامین الوظیفة ، وتطبیقیة، الجزء الثاني

 .2002الرباط، المغرب، 

ــــــــــــ .7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العمل التشریعي بالمغرب، أصوله التاریخیة ومرجعیاته الدستوریة، دراسة تأصیلیة  ،ــــــــ

، مطبعة المعارف الجدیدة، العمل التشریعي وقواعد المسطرة التشریعیة وتطبیقیة، الجزء الثالث، تطبیقات

 . 2002الرباط، المغرب، 

دار هومة للطباعة  ،- دراسة مقارنة–أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري عبد االله بوقفة،  .8

 .2002والنشر والتوزیع،الجزائر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .9 ــــــــــــــ  .2005، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، فقها –تشریعا  –الدستور الجزائري، نشأة ، ـــــــــــــ

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريعقیلة خرباشي،  .10

2013. 

النظم الدیمقراطیة النیابیة "دراسة مقارنة"،  السلطة التشریعیة وضمانات استقلالها فيعلي محمد الدباس،  .11

 . 2008الأردن،  وزارة الثقافة، الطبعة الأولى

، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني، دراسة مقارنةعمر حلمي فهمي،  .12

 .1980 ،الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة

، مطبعة فضالة، مسطرة التشریع (دراسة نظریة وتطبیقیة) -البرلماني المغربيالقانون محمد بوعزیز،  .13

 .202، ص2006الرباط، المغرب، 

)، 1، سلسلة الدراسات القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة(نظام البرلمان ذي الغرفتین بالمغربالمختار مطیع،  .14

 .1999مكتبة الشباب، الطبعة الأولى، الرباط، 

، ترجمة جورج -  الأنظمة السیاسیة الكبرى –المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري  موریس دوفیرجیه، .15

 . 1992سعد، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

 . 2010، موفم للنشر، الجزائر بحوث في القانون الدستوريمولود منصور،  .16

  :الرسائل الجامعیة -3

 الدكتوراه:رسائل   -  أ

، أطروحة دكتوراه في القانون، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائريرابحي احسن،  .1

 .2006 -2005جامعة الجزائر، 

ونظامه الداخلي  1996"اختصاصات مجلس المستشارین على ضوء دستور عبد الوهاب بوشبكة:  .2

   .2006 - 2005أكدال،  -عام، جامعة محمد الخامسأطروحة دكتوراه في القانون ال)، 2002 -1997(

، أطروحة دكتوراه وطنیة في القانون العام، جامعة مجلس المستشارین بالمغرب: دراسة مقارنةنادیة بحار،  .3

 .2005 - 2004عین الشق،  -الحسن الثاني
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 رسائل الماجستیر:   - ب

رسالة ماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة ، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائريجفال نورالدین،  .1

 .2001العامة، جامعة الجزائر، 

رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، دلیلة عیاشي،  .2

2003/2004. 

تخصص الدولة ، رسالة ماجستیر في القانون العام، عملیة حل الخلاف بین غرفتي البرلمانذبیح حاتم،  .3

 .2008 -2007والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 

، رسالة ماجستیر في القانون العام، تخصص 1996فكرة القانون العضوي في دستور سلیمة غزلان،  .4

 .2003الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر، 

الإدارة المحلیة، جامعة ، رسالة ماجستیر في قانون مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائريشامي رابح،  .5

 .2012 - 2011أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، رسالة ماجستیر في القانون، فرع الإدارة مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريشنوفي فاتح،  .6

 .2001والمالیة، جامعة الجزائر، 

یر في القانون العام، فرع ، رسالة ماجست1997الإنتاج التشریعي للبرلمان الجزائري منذ لونیس بوجمعة،  .7

 .2006الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 

العام، جامعة  ، رسالة ماجستیر في القانونمجلس الأمة: الإطار العضوي والوظیفيمحمد عمران بولیفة،  .8

 .2001 -  2000قسنطینة، 

دراسة  - الدستوري الجزائري عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام مزیاني حمید،  .9

 .2011رسالة ماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  -  مقارنة

رسالة ماجستیر في القانون العام، تخصص  خصوصیة القانون العضوي و قانون المالیة،نبیل أمالو،  .10

 .2007الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر، 

  المقالات:    -2

  الملتقیات.    -  أ

، فعالیات الملتقى الوطني حول النظام البرلماني المزدوج في بلدان اتحاد المغرب العربيإبراهیم بولحیة،  .1

نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع 

 الأوراسي، الجزء الثاني.، 2002أكتوبر  30 -29البرلمان، الجزائر، یومي 

، فعالیات الملتقى الوطني الأول اللّجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائريبوزید لزهاري،  .2

حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة المقارنة، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع 

، الأوراسي، الجزء الأول، نفس المقال منشور في مجلة 2002أكتوبر  30 -29البرلمان، الجزائر، یومي 

 . 2002الفكر البرلماني، نشریات مجلس الأمة، الجزائر، العدد الأول، دیسمبر 
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فعالیات الملتقى نماذج من الأنظمة السیاسیة للدول التي تأخذ بنظام المجلسین، خریف عبد الوهاب،  .3

الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة المقارنة، نشریات الوزارة المكلفة الوطني الأول حول نظام 

 ، الأوراسي، الجزء الثاني.2002أكتوبر  30 - 29یومي  الجزائر، بالعلاقات مع البرلمان،

ناس التجربة الثنائیة البرلمانیة في أقطار اتحاد المغرب العربي، دراسة مقارنة بالاستئالسعید مقدم،  .4

، فعالیات الملتقى الوطني الأول حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة، بالتجربة الفرنسیة

، 2002أكتوبر  30 -29والأنظمة المقارنة، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، یومي 

 الأوراسي، الجزء الأول. 

،الملتقى انیة المتساویة الأعضاء في الخلاف بین الغرفتین البرلمانیتیندور اللحنة البرلمالشریف كایس،  .5

نشریات الوزارة المكلفة الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة،

 ، الأوراسي، الجزء الأول.2002أكتوبر  30 - 29بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، یومي 

، فعالیات الملتقى الوطني حول مجلس الأمة ضابط الحركات التجاوزیة للتوازن والاستقرارة، صویلح بوجمع .6

نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع 

 ، الأوراسي، الجزء الأول.2002أكتوبر  30 -29البرلمان، الجزائر، یومي 

، دور اللحنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف بین الغرفتین البرلمانیتینطاهر،  طالب .7

نشریات الوزارة المكلفة الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة،

 وراسي، الجزء الثاني.، الأ2002أكتوبر  30 - 29بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، یومي 

دعائم وخصوصیات نظام الغرفتین في الأنظمة السیاسیة العربي شحط عبد القادر وعدة جلول محمد،  .8

، نشریات ، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنةالمقارنة

 ، الأوراسي، الجزء الثاني.2002أكتوبر  30 - 29یومي  الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر،

، فعالیات جنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في الخلاف بین الغرفتین البرلمانیتیندور اللّ كایس الشریف،  .9

الملتقى الوطني الأول حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، نشریات الوزارة 

 ، الأوراسي، الجزء الأول.2002أكتوبر  30 - 29یومي  الجزائر، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،

، فعالیات الملتقى الوطني الأول واقع البیكامیرالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیهامین شریط، ل .10

، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة المقارنة

، الأوراسي، الجزء الأول، نفس المقال منشور في مجلة 2002أكتوبر  30 -29یومي  الجزائر، البرلمان،

  .2002دیسمبر  ،العدد الأول نشریات مجلس الأمة، الجزائر، الفكر البرلماني،

، فعالیات الملتقى الوطني ة وتمثیل الحكومةنظام الغرفتین في البرلمان بین الدیمقراطیمحمد بوسلطان،  .11

الأول حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، نشریات الوزارة المكلفة 

 ، الأوراسي، الجزء الأول.2002أكتوبر  30 - 29بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، یومي 
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  الملخص:

سة تشریعیة مؤسّ  1996 نوفمبر 28 تم استحداثه بموجب دستور مجلس الأمة الجزائري الذي یعد

بما فیها صلاحیات البرلمان بهذه المؤسسة تتمتع  حیث یفترض أن، في الجزائر د نظام الغرفتین البرلمانيتجسّ 

مقارنة بمجلس  مجلس الأمة الجزائريالتشریعي لالدور براز حاولنا إ نا هذابحث ، ومن خلالیةتشریعوظیفة الال

وهیاكل المجلسین، بالإضافة إلى إجراءات ومراحل سیر  ،التطرق إلى تشكیلة وذلك بعد المستشارین المغربي

من  تبني نظام الغرفتین البرلماني في كل بالرغم من أنّ ونطاقه على مستوى المجلسین، و  العمل التشریعي

ة الثانیة في كل بین الغرف اواضح اهناك اختلاف  أنّ ، إلاّ ةواحد ةزمنی فترةفي  الجزائر والمملكة المغربیة كان

مقارنة  ،تشریعیة واسعةال هتشكیلته أكثر تنوعا، وصلاحیاتجاءت ، فمجلس المستشارین المغربي الدولتین من

عن خصائص البیكامیرالیة في الأنظمة  تمیّزت طبعته جملة من الخصوصیات الذي بمجلس الأمة الجزائري

بدایة  مرّت بها الجزائر مع التجربة التيالدستوریة المقارنة، هذه الخصوصیات التي تجد مبرّرها في تلك 

 لأنّ ، المحدودة وهذه الصلاحیات ،التسعینات، لهذا جاءت الغرفة الثانیة في البرلمان الجزائري بهذه التشكیلة

 ،ضمان استقرار مؤسسات الدولةحمایة للغرفة نفسها، و ن هذه الغرفة  یكمن في توفیر الدور المنتظر م

صلاحات الدستوریة لسنة شغور والانسداد الذي كشفت عنه الإستمراریتها، ومنع حالة الوالحفاظ على ا

ت سعكانفالمكانة التي أرادها المؤسّس الدستوري الجزائري لمجلس الأمة ضمن مؤسسات الدولة، ، 1989

  .لمجلس المستشارین المغربي بالدور التشریعي التشریعي مقارنة هدور على 

Résumé : 

Le Conseil de la Nation algérien, qui a été introduit en vertu  de la  Constitution de 28 

november 1996  est  une institution législative qui incarne le système bicaméralisme Algérien, Où 
il est censé que cette institution jouit des pouvoirs du parlement, Y compris la fonction législative. 

Et à travers notre recherche, on a essayé de montrer le rôle législatif du conseil algérien de la 
nation Par rapport à la Chambre des Conseillers Marocains. Où il a été adressé à la composition et 

les structures des deux chambres En plus des procédures et étapes de travail législatif au  niveau et 

la portée des deux chambres. Et malgré le fait que l'adoption d'un système parlementaire de 

chambres dans  le Royaume du Maroc et l'Algérie était dans la même période. Cependant, il existe 

une différence nette entre la deuxième chambre de chacun des deux pays. Le Conseil des 

conseillers marocains, sa composition est venue plus diversifiée, et ses pouvoirs législatifs larges, 

par rapport au conseil de la nation algérien, qui a été marquée par un certain nombre de 

particularités qui se sont caractérisées sur les particularités bicaméralisme dans les systèmes 

constitutionnels comparatifs. Ces particularités trouvent la justification dans l'expérience 

Algérienne des années 90. Pour cela on a eu la deuxième chambre du parlement algérien de cette 

façon, et ces pouvoirs limités. Parce que le rôle attendu de cette chambre est de fournir une 

protection pour la chambre elle-même, Et assurer la stabilité des institutions de l'Etat et de 

maintenir sa continuité, et empêcher la situation de vacance et de blocage révélé par les réformes 

constitutionnelles de 1989. La stature qu'il voulait le fondateur  constitutionnel algérien pour le 

conseil de la nation dans les institutions de l'Etat, s'est réfléchie sur le rôle  législatif du conseil de  

la nation  algérien par rapport à son homologue de la rôle  législatif du Le Conseil des conseillers 

marocains. 
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